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الحمد لله على جزيل فضله ونعمائه؛ والصلاة والسلام على محمد خاتم 
رسله وأنبيائه» وبعد 


0 ١ 4 لما‎ -4 


فهذه هي الطبعة الثانية لتحقيقنا كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وتحتوي هذه 
الطبعة - مثل سابقتها - على النص العاشوري الذي استكملنا فيه تخريج 
بعض الأحاديث وتداركنا بعض الأخطاء الإملائية التى فاتنا أمرها في الطبعة 
الأولى. ْ 

أما الجزء الدراسي فقد توسعنا في بعض مباحشه توثيقاً وتحايلاً بما جلّى 
عدداً من النقاط التي كان تناولنا لها سريعاً في تلك الطبعة. وقد كان من الممكن 
مضاعفة هذا الجزء ينا عاق ها توافر لا هن جراجع 4 تكن في متناولنا من قبل؛ 
ولكن رأينا أن ذلك سيكون عبئا إضافيًا على نص ابن عاشوز فامسكنا عنان 


القلمء عازمين - بإذن الله وته فبقه - عل , تطو بر هاو لتنا هذه ! 


الفلم »ا عازيان ن الله وتوفيقه - على تطوير محاولتنا هذه إلى دراسة أوسعء 


! 1 
يكن دو انيما 00 
أفقا وأكثر استقصاءً ء نتلاول فيها بالتحليل والمقارنة والتقويم شخصية ابن 


م 1 1 


عاشور وأفكاره وأعماله» وعسى ذلك أن يكون قريبا. 


والله تعالى الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
كتبه بكوالالمبور 
محمد الطاهر الميساوي 


.73:٠١ ويام5١/ه‎ 0١ بحرم‎ ١1/ في‎ 


7 اميسل ولا بي هو 
متترمم 


الطبعة الأوى 


الحمد لله واهب كل نعمة؛ والموفق إلى كل خيرء والملهم لكل صواب» 
والهادي إلى كل رشاد. وبعد 


فهذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القا بن الكرمم ور شي بخ الزتونة 


الإمام كحكمك الطاهر بن عأاشهة 0 قالله» ع الأ 0 مئه د أ . !1ه يه :]1 5 
امبو ويد ار ك1 اد ويه 


7 نع انك مقا برد لا يت اا - على 
ل ل 
تعطى أعمال الرجل ما تستحق من الاهتمام © تحقيقا ودراسة. أما اللجزء الثاني 
من كدان قحك ون سين امف والكت و لحاس بو عاو ا 
الشريعة الإسلامية الذي صدر أول مرة عام 177ه/1947١م‏ بتونس عن 
مكتبة الاستقامة» وعمر الشيخ آنذاك حوالي سبع وستين سنة . 


وعلى الرغم من أن الكتاب قد نشر منذكظٍ ثلاث مرات على الأقل آخرتها 
انشرة الشركة التونسية للتوزيع الصادرة سنة 948١م‏ إلا أنه شابه الكثير من 
العيوب سواء من حيث ضبط نصه وتحريره من الأخطاء المطبعية» أو من حيث 
تخريج ما يتضمنه من آيات وأحاديث وتوثيق ما سيق فيه من شواهد» خاصة 
وأن اللصنف يبدو أنه أملاه إملاءٌ كما يستشف ذلك من كلامه 
البواقس ا ركنا 


21 0003 حل 0 
5-5 ث بلك العيو ب و إلنو | تنو إزريها التسشسرات المنهو إليه للحتاب دون 
7 مس بسوية 7ارك ايان وي دعبية ” د 


/ ا سس 


ينهض من يتولى تحريره منهاء سواء من الباحثين الحققين أو من الناشرين المشتَغْلِين 
بصناعة الكتاب. بل إن كثيرا من التصويبات في جدول الخطأ والصواب الذى 
تضمنته طبعة الاستقامة لم يؤخذ بها في نشرة الشركة التونسية للتوزيع. 


ونظراً للقيمة العلمية الكبيرة للكتاب بوصفه أهم نص في موضوع المقاصد 

أنتجه العقل الإسلامي في العصر الحديثء ونظراً كذلك للاهتمام المتزايد 

بدراسة المقاصد من قبل الباحثين والدارسين للفكر الإسلامي داخل المحافل 

الجامعية وخارجهاء رأيت من اللازم خدمة هذا برها عسو ولذلك 

عملت أولاً على ضبط متنه» ثم قمت بتخريج آياته وأحاديثه وتوثييق شواهده 
ك3 ا 


م ]م 1 : 
ن أقوال الآصولبين خاصة وغيرهم تمن , استشهد بهم المؤلف. 


أي ماهم د 


وإذ كان مُعتَمّدٌ ابن عاشور في إيراد الأحاديث على موطأ مالك وصحيحى 
البخاري ومسلم لا يتعداها إلى غيرها إلا قليلاء فقد كان ذلك مِمَّا يسّر علب“ 
المهمة. أما تو ثيق الشواهد فقد أغفلت فيه الشواهد الشعرية» واقتصرت على 


3 


تونَيو ثيق ما استشهد به المصنف من أقوال المفسرين والأصوليين والفقهاء إلاما 
0 الوصول إلى مظانهء كما هو الشأن مع بعض الأق ١١‏ ؛ المنسق 


3 لأقوال 
للقاضى عبد الوهاب البغدادي والإمام المازر 2 كما أغفلت تو تو كد يق طائفة 
الآراء الفقهية المذهبية التى ذكرها المصنف. 


من 


وفي حالة تكرر ورود الحديث في أكثر من موضع في الكتاب اكتفيت 
بتخرنيجه عند وروده أول مرة» ور بم فاتنى حديث أو أكثر ل أخرجه. فعسى 
عناية القراء أن تنبهني إلى ذلك لتداركه مستقبلا. وقد عرفت كذلك ببعض 


إلأاع 5 من 0 الفقهاء والأم 2 2 1 إأجه | اله 
7 صوليين الدين ورد ذكرهم في الكتاب معن قد ل 
بك ن ألقاء مء غهد أأتيغشعهم عذ مع فد عم 0 لأس اه ألم لي 
ل يي 2 6 0 سند ١‏ | سم ”7 اش نا بهم. وحبب رأ اامصبي 8 لق سيعثبية 2 


الكتاب - التي هي من وضع المصنف - عن تلك التي اضفتها إليه تخريجاً 
1 ل ل 


هذا وقد اعتمدت في ضبط نص الكتاب على الطبعة الأولى التى صدرت 
عن مكتبة الاستقامة بتونس سنة 1753ه/ 1445م ونشرة الشركة التوننسية 
للتوزيع المشار إليها سابقا. ومن خلال المقابلة والمقارنة بين النسختين استطعت 
أن أميز في الثانية ما رجحت أنه إضافات وتنقيحات من المؤلف. فحافظت 
عليهاء كما استطعت أن أرجح أن بعض المقاطع أو الجمل والعبارات التي م 
تنضمنها نشرة الشركة التونسية وتضمنتها طبعة الاستقافة هني من باب 
السواقط الى لا صلة لها بتنقيحات المؤلف. ولذلك أثبتها في متن الكتاب 
ووضعتها بين معقوفتين هكذا [ 1.» ونبهت في كاحي عي رام ورودها في 
تلك الطبعة. وقد فعلت الأمر نفسه في ب بعض المواضع التى لاح لي فيها أن 
السياق يقتضي إضافة كلمة أو عبارة أو تعديل جملة أو كلمة بما يجعل الكلام 
اكذرواضويها زولاء باازردا كما مكارت بو يرن لا والضير اب اللاي 
تضمئئه طيعة الاستقام 


طبعة الاستقامة. 


وقد حرصت في ذلك كله على أن لا أخل بأسلوب المصنف أو أعدو على 
نسق كلامه فضلاً عن نسق أفكاره؛ إذ حاولت أن أوفق بين نض الكتاب في 
النسختين المذكورتين. ولعل ذلك هو ما يجعلني أزعم أن ما قمت به في إخراج 
الكتاب إنما هو تحقيق له بالمعنى العلمي للكلمة. وبذلك فأنا مطمئن إلى أن هذه 
النشرة للكتاب تفي بالحد الأدنى على الأقل ما يتطلبه التحقيق العلمي. 


وإنه يلزمني هنا أن أعرب عن خالص شكري للدكتور محمد وقيع الله أحمد 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. 


أما في تخريج الأحاديث والآثار فإني مدين بالكثير لاثنين من الأصدقاء 
هما: الدكتور محمد أبو الليث الخير آبادي أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزياء والأخ حسن الحنداوي الطالب بالدراسات العليا بقسم أصول 
الفقه بالجامعة نفسهاء فلهما خالص شكري وامتناني. 

وقد تيسر عملي في إعداد هذا السفر بفضل الجهد الذي بذله إخوة كرماء 
في إدخال مادته الأساسية في الحاسوب» وهم محمد ناصر الفطاني وعمر 
عيساوي وخير الأنوار» كما أعانني الأخ نعمان جغيم - الطالب بمرحلة 
الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا - في تصميم 
الغلاف الذي صدرت به طبعة أولى للكتاب عن البصائر للإنتاج العلمي» فلهم 
جميعاً خالص شكري وامتناني» داعيًاً الله تعالى أن يجزيهم خخير الجزاء. 

ومهما يكن من أمرء فإن أي قصور أو نقص في هذا العمل لا يتحمل 
المسؤولية عنه أحد غيري. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

محمد الطاهر الميساوي 


بيتالنع جايا (ماليزيا» في: 


١9989 رياتي/ه١5١9 رمضان‎ 


ا وؤ ب 


غلا بد للناظرفي أمر التعليم العربي 
الإسلامي من صرف غاية حذقه ومواهيه 
إلى وضع برامج تحقق حياة هذا التعليم 
على حالة كاملة» وتحقق مقاصد طالبيه 


+ اعم هم 


في معترك حياة عصرهم: وتحقق مقاصد 


الأمة هذا الت 3 
من خريجي 2 


(محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريبء: ص )١6‏ 


معالم سيرة 


يجد المرء نفسه مع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(995١-‏ 


لك / ١‏ 00007 0 سيره ة حافلة» تغذت ا 


21 يقول الأستاذ المنصف الشنوفي في ترجمة الشيخ ابن عاشور: «وتمتد أعراق الفقيد من حيث 
النشأة الأولى في بيت سَرِي حضري له خبر طويل في تاريخ يخ الوزير ابن السراج المعروف بالخلل 
السندسية في الأخبار التونسية [نشرته دار الكتب الشرقية بتونس سنة #ا/191 , تحضو بتحقيق الأستاذ 
محمد التبيت اهيلة]ء ذلك أن آل بيت الفقيد أصلهم من الأندلس» رم نينا حت فار 
بدينه إلى سلا من بلدان المغرب» ومنها انتقل إلى تونس وبها استقر. 
عع انم ل ا ا 


| المتوقى سنة 1874» وابن الفقيد ال محمد الفاضل بر بن ور المتوفى سنة .4١91/٠‏ 
المنصف الشنوفي: ال عد يي 9ه 1911م 
حوليا أت ؛ الخامء معة 5 التونسيا 9 ٠ع‏ ء خاياية +1 عل وقارن بما أؤز 55 لك 2 تحمد الصا 


ْ 
لتخقسالم 
ذا 


وعزيمة لا تتشني» وتصميم لا يتراجع. فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابعه 
الشمول والأنحيات» ونهجه التمحيص والتدقيق» وديدنه الاستقلال في الرأي 
والنظر. وسيرة ابن عاشور الممتدة من نهايات العقد الثامن من القرن التاسع 
عكر إل يذايات العقادا النامن من القرن المشرين قتد تقوميت من قيئل ذلك 
الت وال ا حفظء ونفاذ ذهن» وصفاء بصيرة» وحدة ذكاى 
ورفاظةاينا تق نوظو لضبرة وقد عل الاحعباله تونةا و داشا ركه 
اريت ثرة ق العنطل الابعطاض العام وخاصة فق عنال الاريئة والغميب»: 
تدريسا وتخطيطاء وإدارة وتسييرا. 


ولقد قال فيه زميله في الدرس وصديقه الشيخ محمد الخضر حسين: بمناسبة 


2 
12 كا 6 الخ إل ساء 


تعيينه أول مرة شيخا لجامع الزيتونة: شب الاستاذ [ابن عاشور] على ذكاء 


- المهيدي في العدد الممتاز من امجلة الزيتونية (عدد ممتاز خصص للاحتفال في اليوم الأول من 
فيراير 105 بعودة ابن عاشور شيخا لامع الزيتونة)» مجك جنل ص 01760-81. 
ل 0 ل ا ا 0 
0 تتلمذ على الكترين من مليكر لش عمد الطاهر بن معاون سن 
مترجمنا لأبيه» وكان له استقلال في النظر ونزوع إلى الحرية في البحث والتحقيق» ورغبة في 
الإصلاح. وهي خصال تهلت في حفيده بوضوحء بل إنها نمت في الحفيد بفعل توجيه الجد 
ورعايته. ولعل تلك الخصال هي الى جعلته - مع عدد قليل من علماء الزيتونة - يتحمس 
لبرنامج خير الدين الإصلاحيء إذ كان «عمدته في الأعمال الإدراية» والتحريرات الدولية» 
والمسائل الشرعية». وقد تقلد عدة وظائف سامية» منها وزارة القلم في حكومة خخير الدين 
والوزارة الكبرى في بداية عهد الاستعمار الفرنسي التي أثبت فيها قدرة عالية في التعامل مع 
حالة 0 متناقضة في ظل ظروف سياسية دقيقة وحرججة. راجع ترجمة الشيخ 
عتور بتفصيل في محمد بن النوجة: صفحات من تاريخ تونس حققه وقدم له حمادي 
الساحلى والخيلانى بن الحاج بحيى.» بيروت: دار الغرب الأسلامى» 1445 ص 2551-14١4‏ 
حي و ي شن 3 يحيى »2 2 السك 6 
وم 8 21 


84 


فائق» وألمعية وقادة: فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم. ولما كان بي وبينه 
من الصداقة النادرة المثال» كنا نحضر دروس بعض الأساتذة جنا إلى جنب» 
مثل درس الأستاذ الشيخ سالم أبي حاجب لشرح القسطلاني على البخاري؛ 
وذوبين الاستاذ الشيخ عمر بن الشيخ لتفسير البيضاوي»؛ ودرس الأستاذ الشيخ 
محمد النجار لكتاب المواقف [للجيي] وكنت أرى شدة حرصه على العلم 
ودقة نظره متجليتين في لحظاته وبحوثه... وللأستاذ فصاحة نطقء وبراعة بيانء 
ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاءً الذوق وسعة الاطلاع في آداب 
اللغة».''' أما الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فقد قال عنه: «الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عدم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ الحاضر 
من ذنخحا؟ ترم انهو إمام عيضن في العلرم الإسجلابية يقلي الا ستدلال لماء 
سع الثراء من كنوزهاء ة ني الذن بتعلهاء » نافذ البصيرة في معقوفاء وافر 
80 على المنقول منهاء أَقْرَاً وأفاده وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق 
العلميء وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها المنهاج الزيتوني» 
وأبلاها الركود الذهي» وأنزلتها الاعتباراتث التقليدية دون منزلتها بمراحل» 
فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياة وجدة» وأشاع فيها مائية 
ورونقاء حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوسء ومنزلتها في الاعتبار... هذ 
لحات دالة - في الجملة - على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه إمام في العلميات 


لا ينازع في إفاة لحن 0 


000 نقلاً عن: أبو القاسم محمد كرو: أعلامنا: محمد الخضر حسين:؛ تونس: دار المغرب العربى» 
لل ا ا ا ا ا ل ل 
الإؤسلامية التى كأن يصذرها بالقاهر 0 ة فى ث سو إل ام اله 

(؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميء جمع وتحقيق نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي؛ 


بيروت: ذار الغرب الإإسلامي طاء ١‏ > ج5: عيون البصاءئ ئرء ص8 5 9. 


ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان» متنوعة العطاءء 
دانية القطوف. وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضم في صعيند واحد: 
النغوري والأديب». والمفسر والمحدث» والأصولي والفقيه. والمربي والمؤرخ. 
والفيلسوف والمنطقي» بل وحتى العالم بأمور الطب! 


ويكفي لمعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موسوعته تفسير 
التحرير والتنوير. أما ف الحديث فهو حافظط حجة لهإستاد جامع لصحيحم 


حي 


7 


البخاري ومسلمء وله كذلك إسناد عزيز روى به أحاديث. البخاري يعرف 
بسند المحمّدين» وقد أجاز بذلك عدداً من العلماء من تونس والجزائر والمغرب. 
هذا إلى تحقيقاته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن أنسس (كشف المغطى 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ) وأبي عبد الله البخاري (النظر الفسيح 
عند مضايق الأنظار ذ في الجامع الصحيح) التي استدرك فيها على الكثيرين من 
ساقي 


أما رسوخ قدمه في الفقه وآصوله فيكفي شاهداً له كتاب المقاصد الذي بين 
موحي مرو ات «ااح عا حبصي افصو سيرك 
للقراني.” '' وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي محقق بالمعنى الواسع لعلوم اللغة» 
سلمت له بالإمامة في ذلك المجامع العلمية كمجمعي د مدق والقشاهرة اللدينه 
اعتمدأة عشيوا مز اسل روماه وما دزا مداغااته وانظاروعلي مات 
مجلتيهما تنتظر الجمع والتحقيق والنشر. ذلك فضلاً عن العدد الكبير من كتب 


(1) العن أن الكاما لهذا الكعات المع هع ' حاشة أت ضع و٠‏ التممعك أشنكلات إنتمع 
7 لحمو ان الخامل ا ا م م 0 


حم تخي الفصر ل لطر زبر تر ريه جر مط جيه بتوئس 


11م ع باأعداده للنثف ة ألع 4 الغاعد 


0-6 58 ا د 5 
عد وستقوع ‏ بإعداده لسر وف الفر يبه ال جل تعون الله نخالى . 


اللغة والأدب ودواوين الشعر التى حققهاء فمنها ما نشرء ومنهاماً لايزال 
خطوطا: 


والحكمة؛. وكان كتاب النجاة للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من حلة الكتب 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني والموافقات للشاطي.. إلخ. وهو كثيراً ما 
يستشهد بأقوال الفلاسفة وينوه بآرائهم. ويوظف مناهجهم في استدلالاته 
وتحليلاته» ويدرأ ما حاق بأنظارهم من سوء فهم وسوء تأويل. 


أمّا ما قد يثير الاستغراب حقا فهو صلته بالطب التى تحنا إن عنينق 
خاسة اذا ف هذا كني خوط يوا تصجيح ليق على تتاب 


3 
1 9 الها 1أاى 01 


ا ا أما 0١‏ إثار رماتزال 


ولكن على الرغم من سمات الغزارة والتنوع والشمول والأصالة التي 


طبعت شخصيته فاصطبغت بها اثا ره وأعماله» فإن ما صّرف له من عناية 


الباحثين وجهود الدارسين لا يكا د يفي بمعشار ما يستحق. بل إن طوائف كبيرة 


من المهتمين بحركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا يكادون 


0010( للاطلاع على قائمة وأفية بمؤلفات مترجمناء راجع محمد محفوظ: مرجع سابق» ج27 صسملا١‏ 7ب 
4 الصحبى عتيق: التفسير والمقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء تونس: دار 
السنابل للثقافة والعلوم» ١94464‏ ص7١‏ -194١؛‏ إسماعيل الحسي: نظرية اللقاصد عند الإمام 
محمد الطاهر بن عاشور» فرجينا: المعهد العالمي للفكر الإسلامى 1157١اه/‏ 241556 ص -95١‏ 


0ه وو 


ا الدكتور بلقاسم الغال: ث2 شيخ الججامع الأعظم محمد الظاهر بق عاشورء بيروت: : دأر ابن 


حر 511 1ه 1333م ص 14- ألا وص هضبل 11 
00 ا ادك تر 


ح 
2 
١‏ 


يعرف وهم شع ذا اله تاحيك عو غانة النتفيق بوسائر جهو اللي مه 
العسير ا ا ارك حصي ركه عو ورائية 
جع وا ا ا لي ا اع ل 
مكوناته وأبعاده» واستجلاءً لمواطن الأصالة والابتكار فيه؛ وتقديرا وتقوهاً 
لمكانته في سياق حركة الفكر والثقافة الإسلاميين في موطن نشأته - تونس - 
على وجه الخصوص وني العالم الإسلامي بوجه عام. 


بل إن آثاره العلمية لم يتح لها من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين» فضلاً عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. فكئيرٌ مِمّا 
طبع منها قد تطاول ؛ عليه العهد ونفد من المكتبات. ول يجد من أهل العزم من 
حمق والتاكترين من يكو أن تفش العبار عقه وزعتراجه للناس (خرتيا جديدا. 
أما ما لم يُطبع + +وهو غزير - فلا يزال طي النسيان» يقبع مخطوطاً على رفوف 
اكه الحاشورءة (الرفين فى فركمن وزاك قله عاذ النقق وكؤدف إناتينا 
بالإتلاف::وكانما تؤاطات ضروف الزمان وإهمال الإنسان أوتنبيرة على 
حرا ني سيا باه الجر وروي ) اللمواوين الو 
العشرين! فالرجل لم يلق حظه)؛ كما قال بحق المرحوم الشيخ محمد الغزالي.'") 

إنذانن افيوو لسن اسم افيا ىغط الننافكة الأسجلدمية يل إن اسينة 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبزمز 
من أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين» ألا وهي جامعة 
الزيتونة. وهو بدون شك آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لهذه 
المؤسسة العريقة» قبل أن يتم الإجهازٌ عليها وطمسها في ظل عهود الاستقلال 


لا/ؤ - 


الموهوم والتحديث المزيف. 


لقد عرفت الزيتونة محمداً الطاهر بن عاشور طالباً نابها متميزاً في تحصيله 
العلمي» وخبربّهُ أروقتُها مدرساً متحمساً مقتدراء وعهده طلابُها وأساتيذها 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملاً ثلوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
انه تيا عرفت ترس ناقور عنما مامتها الاسم دري > 
وخبرته قاضيًاً ومفتياً يتوخى تحقيقَ العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه 
مهما كان في ذلك من معارضة لرغبات المتقاضينء أو مناقضة لأهواء 
المسستفتين 207 


011 و 1 


م8 5 0 بع 1 
ونود هنا أن نتوقف عند مسألة طالما حرفت عن خط استوائها 


واستخدمت اجر ا واضو واللدسن نه لك في 
1 
ا 


5 له التي 0 كت , ٠م‏ صدر قائون ؛ التجنس الذي يحول 


2 ففي اموسر كن 


للمواطن التونسي الحصول على الجنسية الفرنسية» وذلك سعياً من السلطات 
الاستعمازية الفرسية لتذوي آبناء البلاد المسلمين ف تقاشهاء سير في ذلك 
وفق السياسة ذاتها التي اتبعتها في الجزائر والتى نهجت مثلها سلطات 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا. وفي ديسمير ٠147م‏ صدر قانون آخر معرٌّراً للأول 
ومقدّماً إغراءات مادية لمن يطلبون الجنسية الفرنسية. 


0 


)١(‏ تتوزع فتاوى ابن عاشور على عدة مجالات مِمّا يخص شؤون الأفراد والجماعات» كما يتتمي 
مستفتؤه إلى بقاع مختلفة من العالم الإسلامي. وقد نشرت أغلب فتاويه في بحلات علمية داخحل 
تونس ونخحارجها منها: السعادة العظمى والمجلة الزيتونية والمنار والحداية الإسلامية. وقد أنجر 
الدكتور محمد السويسي الأستاذ بالكلية الزيتونية دراسة شاملة لهذا الجانب المهم من آثار ابن 
عاشور بعنوان محمد الطاهر بن عاشور: المفنى الأشهرء وهي لا تزال مخطوطة حسب ما أفاد به 
الدذكتور بلقاسم العأ حالم ١‏ 


-* 


بيد أن هذه السياسة التذويبية لم تكن لتمر دون مقاومة من أهل البلاد» فقد 
تصدت لا القوى الوطنية الحية وعبات ضدها جماهير الشعب من منطلق أن 
المتجنس مفارق لجماعة المسلمين ومرتد عن الإسلام. وقد وقعت مصادمات 
ومواجهات. إذ اعترضت الجماهير المسلمة في العاصمة وفي غيرها من النواحي 
على دفن جثث بعض الأشخاص المتجنسين في مقابر المسلمين» فاستخدمت 
السلطات الاستعمارية القوة والعنف لدفن بعسض تلك الحشث. وأمام تزايد 
حملات التعبئة والتصدي لهذه السياسة لجا المقيم العام الفرنسي - وهو رأس 
السلطة الاستعمارية في البلاد - إلى الحيلة والمكرء وذلك بالسعي إلى استصدار 
فتوى من علماء الشرع - الموثوقين في نظر الجماهير المسلمة - تسوغ ميدأ 
التنجس. وقد صيغت: المسالة على نحو ييسر توريط المستفتى إذ! > كان متساهلا 
في الفتوى غير مدق فيما يعرض عليه من المسائل. 


ا 2 


يعون التوان: «إذا اعتنق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام 
الشريعة الإسلامية» ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين وأعلن 
أنه مسلم ولا يرتضي غير الإسلام دينا: هل يحق له طوال حياته أن يتمتع 
بعس اكعوق والراجيات ال جه بها السلمون؟ وهل يحق له بعد وفاته أن 
على عليه ناذه التعازة إن :ودقن امقنة إمبلاية 6 ف 


تلك هى المسألة كما صاغها منصورون 213506502 - المقيم العام الفرنسي 
بتونس - الذي كتب إلى وزير خارجية بلاده تقريرا وافيا (مؤرخا في 79 أبريل 
47) يستعرض فيه تطور الأمر ويناقش الحلول الممكنة أمام تزايد المواجهة 
وتصاعد حدتها. وفي هذا يقول منصورون في تقريره: «ولم يغرب عن بالي 
خطورة هذه المسألة من وجهة النظر الفرنسية» فرأيت من اللازم الب لبحث عن 


خل عاجل .وقد بدالى من المتكين جَددا الحضول على موافقة السلطات 
الأهلية المؤهلة أكثر لذلكء أعنى الباي ووزيره الأكبر [- رئيس الوزراء] 


ورجال الشرع». 


وت م ترتيبُ الأمر بينه وبين الباي ووزيره الأكبر بطلب فتوى من رجال 
المجلس الشرعي بتونس - المتكون من علماء مالكيين وأحناف - بناءً على 
الصيغة السابقة للمسألة. وكانت فتوى أعضاء المجلس الشرعي الأحناف على 
النحو الآتي: (إذا اعتنق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين ان أنه مسلم 
ولا يرتضي غير الإسلام ديناء يحق له طوال حياته أن د يتمشع بنفس الحقوق 
والواجبات التي يتمتع بها المسلمون؛ بعد وفاته يحق له أن يُصِلّى علينة صلاة 
الجنازة وأن يدفن في مقبرة إسلامية»؛ فجاء جوابهم على «السؤال الموجه إليهم 
بدون زيادة ولا نقصان» حسب عبارة المقيم العام! 


أما الأعضاء المالكيون فقد ا دن اهم ختلفة إذ إنهم (أضافوا إلى 
الشهاديتن شرطا آخرء فأعلنوا أنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى 
القاضي لا فقط النطق بالشهادتين» بل أيضاً التصريح في نفس الوقت بأنه 
يتخلى عسن الجنسية الت اعتنقها». وتضيف الفتوى المالكية - كمايروي 
منصورون - ما يلي: اولا يهم كثيراً بعد ذلك لو اختفظ بالجنسية التي اعتنقها 
وبقي خاضعا لقوانينهاء إذا ما تعذر عليه التخلص منها». بل إن أحد الأعضاء 
ال الصا رز الح ع ا و اي 
ذلك الأستاذ حمادي الساحلى - قد أضاف شرطاً آخر بقوله: «وينبغي أن 
تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب 


جنسيته الخديدة). 


ويعلق المقيم العام الفرنسي على ذلك قائلاً: «فحسب هذه الفتوى 
الشرعية يتعين على المتجنس حينئذ أن «يقر بالذنب» الذي اقترفه عندما تجنس» 
ل ل ا ل ف قدا التي 
اعتنقها). 


والمهم في هذا كله - كما اعترف منصورون نفسه لوزير خارجية بلاده - 
أنه رذن اقطعا اتعتلال الحرانين اللذين هما الآن نين ابدينا: فلو كاتا عائلين 
للفتوى الحنفية لكنتُ توليت نشرهماء ولكن نص الفتوى المالكية يجعل من 
المستحيل الإقدام على نشرهما. أضف إلى ذلك أن الفتوى الحنفية ليست ذات 
قيمة في حد ذاتهاء لأن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي تنتمي إلى 
المذهب المالكي» ”" 


تلك هي كاسقفة التثالة ومن ماتيا رونك هو مو قنك السلا متنا 
ولكن بعض الأطراف السياسية كانت قد أشاعت بوجه خاص وربما بإيعاز من 
السلطات الاستعمارية نفسهاء أن شيخ الإسلام المالكي حينذاك الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور كان سيصدر فتوى موالية للمتجنسين استجابة لضغط 
الحكومة على المجلس الشرعي. ولكن تصدي القوى الوطنية وتعبئتها للرأي 
العام ضد قانون التجنس قد أفسد عليه أمره» كما تضيف تلك الأطراف بما في 


)01 زفي ذزتر الي لعا افر متي ولتدا در دعن الترعة نت كرا الاساد اام 
الساحلي وألحقه بكتاب المختار العياشي: البيئة الزيتونية: ترجمة حمادي ! الساحلي: » تونس: دار 
التركى للنشرء 156٠‏ صة 5١1‏ -4لا؟؛ وانظر كذلك حمادي الساحلى: فصول في التاريخ 


ل ١‏ ك2 
واخصارهة يروت دار الغرب الإسلامي عطثى 215 ص الى 


ذلك المقيم العام الفرنسي نفسه! وقد استمرت تلك الأطراف وامتداداتها في 
اعهين قافن ولوك اللكابة انبا اتقى عند أن عور ما كان عتاويناك 
القفقة وإطيعة نعلي واضحة اذه عافون اللاوط ورهن 5 لمعم يودي 
هناك من يتعمد التعتيم على الحقيقة والسعي عن قصد لتشويه سمعته والحط 
من مكانته. ولعل تلك الحنة التى تعرض ها الرجل بسبب قضية التجنيس هي 
ما قصده الشيخ محمد المختار بن محمود رئيس تحرير المجلة الزيتونية في الخطاب 
الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعودة ابن عاشور شيخاً للجامعة 
الزيتونية وفروعها حيث قال: «وهنا أطوي بسرعة صفحات طويلة من تاريخ 
سيدي الأستاذ الأكبرء وهي صفحات تروع وتهول» وستنثبر يوماً والحساب 


1 
يطول». 


كل ذلك ولا نهد للشيخ رد على اتهامات المتهمين دفاعاً عن نفسه وتبرئة 
الساتفه وؤتما أشن الرجل فيد كدو نيه لامو تعمل إفلاني إجاين 6 ناركا 
للتاريخ الحكمٌ له أو عليه. وفي تفسير دواعي جو البلبلة والإشاعة الذي أحاط 
بفتوى التجنس وما نتج عنها من تشويه لعلماء الزيتونة عموماً وللشيخ ابسن 
عاشور خصوصاء يذهب الدكتور بلقاسم الغالي إلى أنه «ليس من الغرابة أن 
تصدر الشائعات لتعمل عملها وثثير البلبلة حول رجال العلم. وقد كان من 
أهداف الاستعمار الفرنسي جعل الهوة تتسع بين الآمة وساستها وعلمائها. هو 
في هذه القضية بالذات من الذين يجنون الثمرة لأن الإفتاء بالتجنس مطلب 
تطمح إليه القوى الاستعمارية كما تهدف إلى تعميق الهوة بين أفراد الأمة وبين 


01-0 الحلة الك مجج: على ص7١(5494)؛ ولكن لا نعلم ما إذا كان إِلْء‎ )9١ 
إمجلة الزيتونية؛ مج5؛ ج48؛ ص ولكن لا نعلم كن يخ ابن محمود‎ )١( 


وفى بما وعدء أو أن غيره ممن عاشوا تلك المرحلة بأحداثها وتوتراتها قد نهض بفتّح تلك 


اأعنتنمارف ااأعلدداوة: 
الصتتاتت المطويات 


المستهدفين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ذاع اسمه في ألنمحاء تونس بما 
علمي وإشعاع بلغ مداه المشرق والمغرب» .7" 


وبناء على ذلك لا غرابة أن تتعمد السلطات الاستعمارية - ممثلة في المقيم 
العام الفرنسي - وبعض الأطراف الحلية المتواطئة معها حجب فتوى المجلس 
الشرعي المالكي الذي كان الشيخ ابن عاشور رئيسه كما كان في الوقت نفسه 
شيخ الإسلام المالكي. بل إن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك ويتجاوز مسألة 
التجنس وتداعياتها السياسية. ذلك أن السلطات الاستعمارية لم تكن قط 
مرتاحة ة للجهود الإصلاحية التي كان أبن عاشور وغيره من العلماء والمصلحين 
يبذلونها في إطار التعليم الزيتوني. وفي هذا الصدد يعلق الأستاذ حمادي 
الساحلي بآن المقيم العام الفرنسي عدل «عما كان يعتزم القيام به من نشر 
فتوى المجلس الشرعي بين الناس حتى لا تكون حجة عليه وبذلك فقد فسح 
المجال للإشاعات والاتهامات والأخذ والرد. إلى أن بانت الحقيقة ولو بعد 


ان 5 ا 
نصف قر 4 ولكننا نعقب على تعليقه هذا ذا بالسؤال الاتى قنقو ل 


يقوموا هم بنشر نص الفتوى الذي أجابوا به بحيث يضعون حذا لتلك الحالة 
من اللغط والإشاعة التى استهدفت تشويه سمعتهم شخصياً فيريحوا 


0( !! ناما : وع *7؟؟؛ و كل نث اإلكاد تب هذن! الكلام قَْ اقة دا 2 ذلك جمناء سبة 
ال 2 مرجع سابق» ص وك نيشر حارم ني مايو 
مرور أكثر من خسين سنة «علسى تاريخ القدوى التي قيل إن الجلس الشرعي بتونس قد 
أ 0 ١‏ 00 ل 00 006 
ص 


أصدرها حول قضضبية التجئيس» (المرجع نفسه 
سس 2 


ونيتركعر؟ لاسا اكوا عن :هذا التساوك عير إذ اختنا اليبانا 
كان يمكن أن يحدث إزاء تصرف كهذا من رد فعل من قبنل السلطات 
الاسشتنازية بضؤرة خاضة الى ييدوا أنه كنان هناك ماهم ينها وبنيق يفن 
الأطراقك اماي عل رك اله السنيس» اليس فيا أل تشم الفخوم: 
وإشاعتها بين الناس كان سيزيد من غضب الجماهير وثورتهاء الأمر الذي لا 
شك أن السلطات الاستعمارية كانت على استعداد وتصميم كاملين لمواجهته 
بالمزيك هو اليطكن:والقفك :امو اطع ويد أن العلماء عونا واعض)ء الحلسين 
الشرعي صوص ما كان لدييتع الاستعداه النضي ولا السباسن حوصن 
غداره والتخاطر ة قوضاضة وآن الأخداف لي 0 التجئيس 


80 لاحت بعض نتائحها. ولذلك | فكب روا تحمل ع قوق ون 3 ين وأحف اله 
بعص جها. الصررين 


ذختا هري النامفة سبوا على عل الي ,انيه ا 
استهدفتهم بل استهدفت من ورائهم وبالدرجة الأولى الجامعة الزيتونية نا ! 


1 »!|!هو )1 5-9 


وفضلاً عن انزعاج تلك | ت مِمّا قام به الشيخ ابن عاشور من تنظيم 
للتعليم الزيتوي ابتوحعيل براميج ج الفروع وتنظيم شهادة الأهلية على عين المكان 
بعدما كان [ذلك] حكراً على الجامع الأعظم بالعاصمة»» بما أحدثه «من فروع 
ل ا ل ا 
من دمج «للعلوم الصحيحة في البرامج لالز كونية4” '' فإن موقفها الحقيقي - 
كما أفصح عنه المقيم العام الفرنسي في تونس شارل سوماني 6مع2صتتده5 في 
رسالة وجهها في شهر سبتمبر 1575١‏ إلى مدير الداخلية الفرنسية - هو أنه 
رغم منح بعض الترضيات للرأي العام الإسلامي» فإنه لا يمكن السماح 


للك العياشي: مرجع سابق» ص ه/1-1 17 . 


اجا د 


اطبا بتحقيق إصلاح يمكن أن يشكل خطراً بالنسبة إلى السياسة التى تنتهجها 
فرنسا بتونس . ذلك أن إجراء أي إصلاح - كما تطالب بذلك العناصر الوطنية 
- يعني التقويض وخلق الفوضى. :يد اتوي الأغر ادا ان فتن مجانم 
الزكونة مهدا تطاييا عهذ | .ومتطيا حضني الطرق انلدي" *(التسوية مق 
عندنا). وهكذا تحالفت السياسة الاستعمارية مع حمود العلماء المناوئين 
للإصلاح على «إحباط مشروع يرمي إلى تطوير الجامعة الزيتونية»”" بما يجعلها 
متكاملة في منهجها ومعارفها ومجاوبة لما هو حاصل من تطورات ومشكلات. 


أفلا يمكن في ضوء ذلك كله القول بأن السلطات الاستعمارية الفرنسية 


1 01 0 00 


بإعاقتها جهود الإصلاح والسعي في تشويه القائمين عليه من العلماء قد مهدت 
الطريق وهيآت الذرائع لخلفائها في عهود الاستقلال لتقويض التعليم الزيتوني؟ 
فحجتهم في ذلك واضحة بينة: إنه تعليم غير مواكب لظروف العصرء عاجز 
عن الوفاء بحاجاته؛ وبالتالي لا ضرورة أو داعي للمحافظة عليه بل لا حرج 
لا شغاء الإجهاز عليه! 


وو غضاضة في تصفيته واد 


و 


وليس بن آمرا كيرا أن مشحق .سيل تلك الغاية الشيخ ابن عاشور أو غيره 
حيّاً وميّتا! 


وإِذ ليس هدفنا في هذا المقام - ولا هو بإمكاننا - الترجمة للشيخ ابن 
عاشور وكتابة سيرته بصورة مفصلة ولا حتى التعريف بآثاره العلمية الغزيرة 
تعرينا عله نفدي يوقو حقيلاء كلا عزافن نا سيان مقا كنل الود 
ولوازمُها من مصادر ووثائق» فإنه لا يفوتنا - بل إنه يلزمنا - أن نؤكد أن 


)١(‏ العاشي ؛ مرجم سابق؛ ص 54ه66-8. 


ده صابئق ٠‏ صر 


زفق الساحلي: مرجع سأبق» ص 5 .١‏ 


]*”# سم 


الحاجة ماسّة إلى كتابة دراسة شاملة وضافية عنه تبزز السمات المميزة 
لشخصيته» وتسلط الأضواء على معالم سيرته. وتتبين اتجاهات تفاعله مع 
أحداث عصره ومجرياته» وترصد علاقاته بمعاصريه سواء في إطار البيئة 
الزيتونية أو خارجها في تونس وني عالم العروبة والإسلام. أما الحاجة إلى دراسة 
مؤلفاته وتقويم إسهاماته وتقدير مكانتها في سياق حركة الفكر الإسلامي في 
القرن الرابع عشر الحجري (العشرين الميلادي) فهي أوضح من أن تحتاج إلى 
تأكيد. 


أبن عاشور وهموم الإصلاح 


لم تكن همة ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية - وخاصة في المجال الفكري 
والعلمي اي ة على فرع دون آخر من فروع المعرفة الإسلامية» وإنما كانت 
رؤيته الإصلاحية د كه استرى لاحقا - شاملة لكل العلوم التي كانت تدرس 
في جامعة الزيتونة وفي نظائرها من مؤسسات التعليم الإسلامي كالقرويبن 


والأزهرء مع إدراٌ واضح لما يستدعيه ذلك من ضرورة إحداث تغيير عميق في 
أطر التعليم ومضاميته ومناهجه. ومن ثم كان الجهد الإصلاحي الذي بذله من 
خلال المواقع المختلفة التي شغلها والوظائف العديدة الت تقلدها يهدف إلى 
إيجاد المسالك المناسبة والمداخل الناجعة «لتيسير الحوار بين الإسلام والعالم 
المعاصر» فأسهم متفانيا مدة نصف قرن بنشاط خصب في جميع المبادرات الرامية 
إلى | تنظيم هياكا ل التعليم الزيتوني وتدبير بر امه قصد النهوض و 
ولقد كان قيامُه المبكر بالتدريس بالمدرسة الصادقية - التي كانت تسير على غير 


منهج التعليم الزيتوني - مناسبة للاتصال بصنف من التالاميذ أم: ن غير صنف 


)١(‏ الث لشنو فقي: مرجع سابق» ص١‏ -لا. 


/# ا ل 


تلامذة جامع الزيتونة»'!' صنف كانت صلتهم باللغة الفرنسية والثقافة 
الأوروبية أوثق وأعمقَ من صلتهم باللغة العربية والثقافة الإسلامية. 


ولا شك أن هذه التجربة المبكرة في حياته قد فتحت وعيه على ضرورة 
رذم هوةٍ وتجاوز فصام - كانا ما يزالان في يدايتهماء لكنهما قابلين للتوسع - 
نوق تتاريرة وكسية: تيار الأصالة مُمثّلاً في التعليم الإسلامي الذي كان جامع 
الزيتونة رمرّه الأكبر وقناته الأساسية. وتيار المعاصرة الذي كانت المدرسة 
الصادقية”'' حينها رمرّه وإطاره بوصفها المؤسسة التي أزء كتفت اسانيا لدريمق 


ع 0 
1 


) المرجع نفسه. ص". وفي هذا الصدد يؤكد الأستاذ الشدوني أن الشيخ ابن عاشور كان له في 

الطلبة الذين درسهم بالمدرسة الضادقية «تأثيرٌ تمذل في الذب عن الدين والحفاظ على اللغة 
القومية [العربية]ء والإبقاء للصلة عثيله ة بالتراث الإسلامي)؛ المرجع نقفسهة. 

(5) هذا الحكم على المدرسة الصادقية إنما هو بحسب ما آل إليه أمرها في ظل الهيمنة الاستحمارية 
لا بحسب دواعي إنشائها والفلسفة التي قامت عليها ابتداء. فعندما أنشعت نشكت الصادقية عام 
١0ه/18071مإبان‏ توي خير الدين الوزارة الكبرى كانت اللجنة المكلفة بوضع نظامها 
وترتنبي براعتها مكونة من عدد من علماء الريثرئنة برتاسة عحون الذيين تنسف وقد أقيشة 
لتكون امتداداً وتعضيداً لجامع الزيتونة «تعليمها عربي دين [إسلامي]» وتربينها دينية» متينة 
صارمة؛ وعلى توسيع دائرة التعليم العربي الديني بتعليم اللغات التركية والفرنسية 
والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات... ؛ محمد الفاضل بن عاشور: 
الحركة الأدبية والفكرية في تونسء تونس: الدار التونسية للنشر» ١9417‏ (ط")» ص١‏ 4. 
أمّا ما آل إليه حالما فهو أنه قد تم إجهاض رسالتها ومقاصدها والانمحراف بها عن فلسفتها 
على يد السلطات الاستعمارية الفرنسية التي أسست ما سمي بإدارة العلوم والمعارف التي 
رقع على رأضها ترئسي متتتيرب واد خماراء الإدارة الاستعمارية في الجزائرء ألا وهو 
لويس ماشويل اعتتطءة84 5ذنا1.0. . وقد استولى ماشويل هذا على «جميع الأجهزة الثقافية 
والتعليمية» حتى جامع الزيتونة»» واتبع سياسة تقويض لوظيفة المدرسة الصادقية ورسالتها إذ 
أبق ى ها مادة تعليم عربي ضئيل وقطع مادة الثقافة العربية الإسلامية بجعل «اللغة الفرنسية 
أداة المعرفة العامة»» وإبقاء 7اللغة العربية مادة تَعليم لا تقضد ]لا لذاتها على خذل فادح في 
طرائق تعليمها...)» ثم قصد ماشويل بعد ذلك «التعليم الزيتوني فقطع ما كان بينه وبين 


لفمدكهة 
أأه_ + 


التعليم الصادقي من صلة؛ وأخلاه من مادة العلوم الكونية». وبذلك تحولت الصادقية إلى 


اا ل 


العلوم والمعارف الجديدة مزاوجة مع العلوم الإسلامية» لتكون بذلك امتداداً 
وتعضيدا للتعليم الزيتوني. 


وإذا كان ما قام به الشيخ ابن عاشور من أعمال وما نهض به من أعباء 
ووظائف في سبيل المسعى الإصلاحي للتعليم الزيتوني ما يزال في حاجة إلى 
التوثيق والدراسة والتقويم العلمي. النزيه لتحريره من سطوة الحاولات المغرضة 
التي سعت لتشويهه؛ فإن رؤاه الإصلاحية بشأن ذلك التعليم في مناحيه المختلفة 
قد كفانا هونفسه مؤونة تدوينها في كتابه ذي العنواق الوسبي: أليبس الصبح 
بقريب؟ الذي بدأ تأليفه في صيف 1101م . 


أحرز ابن ) عاشور شهادة التطو نع عنام لاا اهم كقمام : م ط في 
3 1 6 20 

مدرس متطوع إلى مدرس من الطبقة الثانية (770١ه/1849م).‏ ومالبث 

غير زمن يسير (أربع سنوات) حتى عين مدرسا من الطبقة الأولى بعد نجاحه في 

المناظرة المخصصة لذلك عام 1775ه/1907م. وكان قدعيئن سنة 

0ه ١٠19م‏ مدرساً بالمدرسة الصادقية وعضواً باللجنة المكلفة بفهرسة 


- مجرد معهد لتعليم العلوم الحديثة منقطع الصلة بالأصول الثقافية الإسلامية للبلاد» كماعزل 
جاجع ربنون عن تلك العلوم ليت معيد تقليدياً مخترا عن العفية: ا 
ابن عاشور: مرجع سابقء ص5 5؟؛ وقارن بما جاء في: : حمادي الساحلي: فصول في التاريخ 
والحضارة» مرجع سابق» ص ؟اى و178). 
وبذلك يصدق ما لاحظناه بشأن جذور التيارين اللذين أدرك ابن عاشور إرهاصات المخاطر 
الي ستتولد عن استفحال الشقة بينهماء كما يصذق ما قررناه من أن السلطات الاستعمارية 
كانت بالمرصاد لإجهاض أية محاولة لإصلاح التعليم الزيتوني تكون نابعة من الذات» وهو ما 


مد )11> 


أفصح عنه بوضوح وجلاء اميم العام الفرنسئ سوماني المذكور سابقا. 


- #884 


الكتب الموقوفة على مكتبتها 07 


ومهما بدت المدة الى مضت على ابن عاشور من تخرجه حتى تاريخ بدئه 
في تأليف الكتاب المذكور غير كافيةٍ لإدراك أنماط القصور والمشكلات التي كان 
التعليم الزيتوني يعاني وطأتهاء فضلاً عن تكوين فكرة واضحة وشاملة عن 
ماهية الإصلاح المطلوب وعن الخطوات اللازمة لذلكء فإن مثل هذا الانطباع 
غير وارد هنا. 


إن ممارسة ابن عاشور للتعليم الإسلامي مدرساً بجامع الزيتونة والمدرسة 
الصادقيةم تكن إلا لتؤكد قناعته بضرؤرة الإصلاح وتصميمه على المضي فيه 
فقد بدأ تدوين أراكه الإصلاحية - كما ذكرنا قبل قليل - في صيف عام 
0ه 1907م وما فتى يراجع ما كتبه في تلك الصائفة ويهذبه ويزيد فيه 
طوال الأصياف الثلاثة التالية حتى استوى كتاباً هو في الحقيقة أحد النصوص 
التاريخية امار عي رساك الي ررح ل لقعي اتويات بل 
إن قيمة الكتاب لا ثة تقتصر في الواقع عن التاكفينة التارظينة؛ إذ إن كتين مين 


الأ ع إلةي”|ا 1 ااي ار 1ه :]ا 
د تخار والآفكار التي يحتوي عليها ما تزال ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى 


مشاغل ! م ا ا 
متعلما ومُعلما قد أشعرته - كما يقول > وبوائ اه إل الإسبلاح الواسع 
النطاق».”" على نحو يشمل جوانبه جميعا: نظام التعليم؛ ودرجاته؛ ومواده. 


1٠8 15‏ م 1.6 1 اأود ك2 
22320 لي ا اا ا ا ا 
وكارحه انر جمد او ربج ماق 7 0 


0-2 


جح واب 


والكتب المعتمدة في التدريس» والدرسن من جيك تاعيلهم ومندى م 
لدرجات التعليم ومستويات الدارسين» وتدرج المحارف ِِ ترس وني 
ل ل اد ب له العمل بكثير 


مِما إليه وبقي |/ دييكا ترسو | للاتته لعا عمج سنس ده 


الظروفء وما تيسر من مقاومة صانع مُْكّر ومانع معروف». ”© 


على أن جهود ابن عاشور لإصلاح التعلي الزيتوني لم تكن في الحقيقة 
تجري في فراغ تاريخي ويانقطاع عمًا سبقها من محاولات؛ ولا كان أفق وعيه 
بأبعاد ذلك الإصلاح ومتطلباته محصوراً داخل حدود تونس وجامع الزيتونة» 


1 ن ذلك كله أ أه خة الاى الك اله 
وإ ب كادي اتح ار ل ام اوس هو سياق حركة الإصلاح التي 


القرن التاسع عشر !! ليلادي في لل [مأرَة القن اعد , باي. ا ما تحديذه لوجوه 


اا ا 
غيرها من بلاد الإسلام فيقومان ؛ على رؤية شاملة لأمنا اتاج ذلك التعل 
3 ددا 


أن علن ار ١‏ 
يلخصها على النحو الآتي: «الأسباب العامة التي قضت 0 المسلمين على 
اختلاف أقاليمهم وعوائدهم ولعانهة؟. والأسباب الراجعة إلى «تغير نظام 
الحياة في أنحاء العام 0 استدعى تبِدُلَ الأفكار والأغراض والقيم العقلية»؛ 
«مِما استدعى تغير أساليب 5 ام العلوم لكاو وقيمة 0 


زفق المصدر ثفسهء» ص 6 


وه إأصا 24 115 


المصدر نفسه.» ص : ١‏ 


ا 0 


الي حصلت في صميم الاجتماع الإسلامي وفي غيره مِمّا اتصل به وتفاعل معه 
بل وتأثر بهه وخاصة الاجتماع الأوزوبي. وهي تحولات اقنضت كين كاه 
هو نفسه - تبدلاً في المفاهيم والذهنيات» وتطوراً في الحاجات» وتجدداً في 
الأسالبي: 


ولكي عع رؤية ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية في سياقها التاريخي 
المناسب ربطا لها بالسابق من محاولات الإصلاح ووصلا لما بالواجب مِمَّا 
يتطلبه حال ذلك التعليم في عهده؛ فإننا لسنا في حاجة إلى التكهن والتخمين 
كها اناق عتدوجة من سات داك القن وكاو فهو يقدم في كتابه 
النالف الذكرعرضا وانا للأطوار التاريخية التى مر بها التعليم الإسلامي 


ولمواطنه وكات وعد سارسوم ذاز الإسسلام ينين العرونة ذاكرا 


9 
اما 


الى كانت تدس فيه» وراصداً الكثَتَ المستخدمة و في التدريسء. ومتتبعاً 
لأعمالهم واثارهم. ون واجذون فا ايا كلك الفرض التارضي غات يدان 
الأريب» ولا يمار في توسعها الرأي المصيب""'' عن الأوضاع الاجتماعية 
والأحوال السياسية التي اكتنفت ذلك التعليم أو رافقت مسيرته: مَيّسّرة نموه 
وأكتماله أو معطلة لهما ومعيقة . وهي لمحات تفصح عن سعة اطلاع على 
التاريخ الإسلامي ووقوف على مفاصله ومفارقه» كما تنبئ عن موقف نقدي 
غير تسويغي لذلك التاريخ أشخاصاً وأحداثاً ووقائع: ولاغرو أن يحتل 
التاريخ مثل هذه المكانة في تنظير أبن عاشور ر لأحوال التعليم» فقد جعل عنوانا 
فرعيّاً لكتابه الآنف الذكر: التعليم العربي الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء 


4١(‏ إقتسئا هذه الع قدعة ابء عاء تكتارة: اأنثل !آم عن 


ع 
بسنا قكاة العبارة من مقدمة الهو" ححاتممج ز لكنيانك. النههدي الفسبعح عنل مشيابة الانظا 
ةذ - مذ 053001 . 2 . 


الصحيح. ليبيا/ تونس: الدار العربية للكتاب» 191/68؛ ص 0. 


الا ا 


إصلاحية. ذلك أنه فضلا عن أن «التاريخ فطري لأن حديث الناس بجحوادئهم 
سنة آدمية»."'' فإن الاهتمام به يزداد والحاجة إلى دزاسته تشتد #عند ابتداء 


النهضة حين يشعر الناشس بوجوب تأريخ اهم لورّان مستقبلهم العا 


وهكذا فابن عاشور بمحاولته التأريخ للتعليم الإسلامي”" لا يهدف إلى 
عرض أطواره المختلفة عرضاً «قاصراً على سرد الوقائع؛ عريّاً عن النظر في 
الغاية المقصو 12 وهي الاستعانة بعلن بشياسة الأمورق الخاض وال 19 
نأي نهضةٍ لا بد لا إذاً من تبص بالتاريخ؛ ووعي لسياقاته وسننهء على نحو 


ا 0 الأخذ وفساة الاستتا ل 0 
نساللك ي|إل: 7-7 لنهضة وأسيا بابها بل ف ) اللاجتما ماع الإنسا انى عاء هه مكاقة د 


يفيد - في رأي ابن عاشور - «ترقية المدارك البشسرية وصقللَ الطّر الية 
لوضاءة الإنسانية وإظهارها في أجمل مظاهرهاء ؛ فيُخرج ج صاحيّها عن وصف 
لوقي البسيط - وهو الشعور بمج نقسه خاصة - إل ما يفكر به في جاب 
مصلحته ومصلحة غيره بالتحرز عن الخلل والخطأ بقدر الطاقة وبحسب منته 


2 00-0 متتهى. 


المدنية في وقته» ”© ولاس هر كون التعلم والتعليم فطرة إنسانية فيقول: 


لاعلى أن الإقسان عاق بطيعة تملماء مع "أن ف«طيكه حب إيضال معلوماقة 


.11717 أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
المصدر نفسفء ص/777.‎ )1( 
ون ل أطوار التعل إلء‎ ١9/( خمصص ابن عاشور ر جزءا مهما م, ن كتابه المذكور‎ )( 


صر عن لوال اكليم الخرز لي 
الإسلامي» كما جعل مدخلاً لذلك العرض الكلامً على التعليم وأطواره عند العرب قبل 
الإسلام وعند من عاصرهم من الأمم (ص7١-15).‏ 

27 المصدر نفسهء ص71 

(60) المصدر نفسهء ص77 


20 ألمصا تغسهدهء هم 1١8‏ 
المصدز نصسة؛ سن .١ ١5‏ 


٠#‏ ا د 


إلى غيره لِمّا فطر عليه من التأنس ومن الميل إلى التعبير عما يجده. وهو أصل 
فطرة النطق. ولهذا ترى من يحدثك عن شيء رآه واستحسنه يود أن يوصلك 
كل كتخيضن إل مبلعة :مق 'إدراك ذلك لتحت عنه» وهذا آيضا مدا عور 
التشخيص في البشر وهو أقدم طبعاً من النطق؛ إذ هو يظهر قبله في الطفل».""' 
ولَّمّا كانت العلوم في نشوئها ونموها وتكاملها مرتبطة ب «حاجة الحياة 
الاجتماعية» إذ «تختلف أعدادها باختلاف الحاجات الداعية)”' إليهاء فإن 
دراسة تاري؟ بخ العلوع الوتوف على اجوال تطورها واطوار وها رديه علسل 
قصورها وأسباب تقهقرهاء تصبح مطلباً رئيساً من مطالب أية محاؤلة للنهسوض 


١ 35 <١‏ . و01 اسه سيء ٌّ 8 1 ا 
والإصلاح. ومثل هذه الدراسة كفيلة بإنار ة طرائق هذا | رصلاح والكشف عن 
30 داك ٠‏ 
ا“ النهوض 


ويشترط ابن عاشور فيمن يقوم بمثل هذه الدراسة النقدية التقويمية للتعليم 


00 الدزتشه ص17 والخقيقة أن ابن عاشؤر بهذا التاضل والتحليل لكانة التعليم في 
حا ليان رسي على تتعلى إبقات التبيق دازم يوخي (55؟١‏ -11145ه/18758- 
65م الذي أصل هذه المعاني في تفسيره لقوله تعالى: : #وَعَلَمَ ءَادَمَ الآمْمَاءَ كُلّهَا4 
[البقرة:١7‏ ] حيث قال: «ولا شك أن اللغات من أوكد الوسائل لعمارة الأرضء وذلك أن 
تدبير فرد وأفراد لا يفي بما تستدعيه العمارة المشار إليهاء بل تدبير الإنسان الواحد لا يكفي 
لضروريات نفسه؛ ولذلك كان مدنا بالطبع محتاجاً لمعونة أبناء جنسه. والمعونة - خصوصية 
كانت أو عمومية - تستدعي التفاهم من الجانبين» إذ الإنسان قبل أن يطلع عانى مراد صاحبم 
لح ل ا ا اس لو ا .. وكفى تنويها 

3 الات قتائها ج إلخلة ذرالمّ 1 ع : #خحلى : لاثما عَلَْمَهُ 


بشأن نعمة البيان قِرَانها بنعمة الخلق في القران» حيث قال: الإنسال 

اليا نَ4[الرحمن :7 -14ء وقال في أول مانزل: لاقرَأ اسم رَبك الي خلق: ا الإنسَّانَ مِن 
عَلَقَءِ اقْرَأ وَرَبّكَ الأَكرَمُ الْزِي عَم بالقلم4[العلق -4]5. هذا الكلام منقول من خطبة 
الشيخ سالِم بوحاجب التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بتأسيس الجمعية الخلدونية يوم: ١8‏ رجب 
5 هه وقد أوردها لد عاشور كاملة في ألبن. الصبح بقريب» ص”7١١-5١1.‏ 


ل ع 7# لد 


الإسلامي «أن يكون مِمَّنْ أنشأه ذلك التعليم نفسه؛ عارفاً بحاجات الزمان 
وغايات العلوم, نَظّاراً إلى الروح لا إلى الجثمان. بعيداً عن متابعة السفاسف». 
خبيراً بما أصاب مزاج التعليم من العلل وبأنواع أدويتها». عت 
بعلماء الزيتونة ومشاينها وينظرائهم في مؤسسات التعلييم الإسلامي الأخرى 
كالقرويين والأزهر والنجف أن يتولوا هم أنفسهم مهمة نقد ذلك التعليم 
وتقويمه واجتراح طرائق الإصلاح وتعيين مسالك التجديد والتطوير فيه 
ليسدُوا بذلك الطريق أمام الغرباء عن روحه والغافلين عن مقاصده. حتى لا 
يقوضوا بنيانه وينقضوا غزله أنكاثا. وهل ما حدث لعددٍ من تلك المؤسسات 
باشعا التطوير والتحدييف] لأ مقلور لجاعاة ان صاسوى دن بعصي له يسع 
لسدٌ الذرائع دون وقوعه بأن يكون الإصلاح ذائيَاء نابعا من , روح الإسلام 
ومساوقاً مقاصده؛ موقي بحاجات الإنسان ومواكباً مقتضيات الزمان» فلا يكون 
قطيعة مع تأريخ الأمة. أ و'اغتراباً عن أصول ثقافتفاء ؛ اوتكوضا فين غاناتك 
وسالتها: 


ولنلق الآن بعض الضوء على صلة رؤية ابن عاشور وهمومه الإصلاحية 
بالسابوٌ ىق من محاولات الإصلاح. وإذ ليس المقام هنا مقنامٌ تأريخ لتلك 
المحاولاتء فإننا نكتفي بإشارات إليها مبينة» اعتمادا على ما دونه هو بشأنها في 
عبارة جزلة رصينة. فبعد رسم خريطة تاريخية للتعليم الإسلامي»؛ يرصد ابن 
ل ا الي شهدها ذلك التعليم في تونس من 


خلال جامم الات نة فاه ختالفة د اللطت. الل 


ل حا إ 5 إ/اء ١‏ 
ران جامع الريمو 


مر احل مختلفة من عهود السلطسس الخقصية (ز لي 
/161م) والحسينية (5٠/117-/191017م)‏ حتى نهايات القرن التاسع عشر 


(9) ]أ[ 5 هه ١١4‏ 
اليس الصبح بقريب» حمص١‏ ١آأ.ء‏ 


اهم" 


الميلادي (أوائل القرن الرابع عشر المحجري). وَإِنّما خصُ جافعٌ الزيتونة 
لاعتبارين: فهو - أولاً - أدرى بتاريخه وبجاله ورجاله؛ إذ فيه تخرج وبه انتصب 
التتريضي فين ارضاعه عن بوانج 0 لالسايل 


شيو وا م ل اي 
السيد محسن الأمين بخصوص أوضاع التعليم بالحوزة العلمية في النجف). 


شهدت تونس نهضة كبيرة للعلم في عهد السلطنة الحفصية التي شيّدت في 
ظلها المدارسء وأَمْيِدت كل مدرسة إلى واحد من العلماء باقر التحايتم بها 
ويراقب آحوال تلامذتهاكاء وأولشك غانة خاصة ولعم والعلماء حيث 
«فرضت الخر انات الكافة للمدزمين وللتاامزة اليا ؛كما اسَهلت سبل 


العلم على طالبيه بما أُوقِف من الكتب لمطالعة الناس في مكتبة فارس في المكتة 


العبدلية [لجامع الث يآ ال أحثمم ذ ل دات إل ا ا 
و ل د لبي اجتمع فيها من الاف مجلدات امون ميا كار 


فزاهاً لكنايك خيل الإسيان 8 


إلا أن نجم العلم قد أفل «بعد هذا الإشراق الزاهر» وحمل ذكره بعد تلك 


(1) أليس الصبح بقريبء ص85 وما بعدهاء حيث يورد المصنف قائمة بالعلماء البارزين في العهد 
ل ي وما كانوا يتقرئونه من علوم. هذا وفي الاستشهاد الذي أوردناه إشارة إلى غزو 


الحيو ؟ الامانةاأت د عام ١٠44ه/‏ الادام. وه الى: و الذ», قال عنه ! 1 
افو« فبجنا دم لجو الصو لسو 0 56 0 وهو العرق الذي كال عنة ابن أبي دينار في 


كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ما يأتي: «... وفي تلك الأيام أهين الجامع الأعظم 
[جامع الزيتونة]ء وذهبت خزائن الكتب التي به. وديست بأرجل الكفرة معَالِم المدارس» 
وتفرق ما جمِع من ن دواوين العلوم وتبددت في ؛ الشوارع. حتى قي لل: إن الما من 3 


نْ الآن إنا يمر على الكتب المطروحة هناك» . تقلا عن محمد العره المطوع.: 


0 


ينك التو اوري 


1 الات الث 2 35 : وذ مان 
السلطنة الحفصية» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1 ه/1585مء)اص اا 


ال 0 


الإشادة؛ حين انتقضت عرى الدولة الحفصية في مدة الحسن بن محمد أواسط 
الول ورور أن صارت تونس ولاية تركية سنة ١ه‏ 
أواوإخودنك القرن». غير أن مصيرٌ تونس ولاية تركية لم يكن لِيَغْيْرَ من الأمر 
مان ان دسم امسر ادر نه مالك لج ف النافنات و سير 
المقوطة فانق ملك والزؤى :العاس:ق :تبؤتهم انقاد:الفاق 4" ويتاكر الؤويشر 
أبن السراج في تاريخه الحلل السندسية بالأخبار التونسية أن وباءين أَصَابًا تونس 
في عامي 07 ١٠١ه‏ و١٠١١ه‏ قد ذهبا بالعلم بما كان فيهما من قبض العلماء. 
ولكن ابن عاشور يعقب عليه بأن «إهمال الدولة وتحكم الجهلة الموجهين من 
البلاد التركية قد كان أوباً له [أي للعلم] من هذين الوباءين» وأن الاستبداد 
بالسلطة وإهمال الدو ولة لجانب العلم وشدة المظالم التي عله السولن كزينا 
كاتف أساا لوت قرا ولكر 1 


ا الا اك ل 0 
والاضط انب المناه والاجتماء اله سا المؤد 10 
و صسوة د عي وغل العقول هيا خر عل احوديهة لي 
تدهور العلم وانحساره. وبممهوم المخالفة فإن الاستقرار السياسي والاجتماعي 
وانتفاء الظلم وتحقيق العدل وانطلاق العة مسولرهيى اللسررط الفتروريه تمر 
العلم وازدهاره. والحقيقة يمكن أن نلاحظ هنا أن مفهوماً أساسياً يتتظم هذه 
لا ع ار حر ا م 
ٌ 1ك" يتا ١‏ أاأع .ا ا ١‏ 
اك ملحلا دح راي شيل يني ويا ددحن اسه لي 


المحورية الأخرى كالفطرة والسماحة والمساواة التى دعا إلى أن تكون هى 


للق لسن الس كريب 81 


22 أ در ذ 


00-7 


الأصول الموجهة لعملية الاجتهاد والاستنباط في التشريع للحياة الإنسانية. كما 
نظر إلى الحرية في الوقت ذاته بوصفها أصلا من أصول نظام الاجتماع الإنساني 
في الإسلام» فهي بذلك في المبتدأ والمنتهى في النظر الإسلامي إلى الإنسان. 
وهذا المنحى في النظر إلى الحرية يجعلنا نجازف بالجزم بأنه غير مسبوق في مثل 
هذا التأصيل لماء ولا نعلم تمن جاؤوا بعده من سما في التنظير لما عليه. وإن 
ا ا ا ا 
تطبيقية لمفهوم الحرية في مجالات مختلفة من مجالات الحياة الإنسانية» وخاصة في 
سياق الحديث عن النظام السياسي الإسلامي. 


ع 


]| 1ك © +يوهم! ا 
الل الع ب قار اوسن تسريه 


إقراء العلم» حتى إن درس تفسير القرآن نفسه قد انقطع من جامع الزيتونة مدة 
سبعين سئة» وجاء عهد الدولة الكسينية الي انخاز مؤسسها البأي حسين بن 
قو رض سكي قا 6ه لإ أهالىي البلاد بعد أن خضد 
شوكة المراديين وتخلص من سطوة الجند الترك. وقد كان من محاور سياسة هذا 
الباي أن «أعاد ربوع العلم بعد اندراسهاء ورتب بجامع الزيتونة ثلاثين درسأء 
وَجعل للقائمين يتلك الدروس جرايات» معلومة. وبذلك ازدهرت العلوم 
وعرفت رحاب جامع الزيتونة وأروقته علماء أعلاماً نشطوا وأفادوا في كل فرع 
من فروعها. وسار على نهج الباي حسين عددٌ من الذين تعاقبوا على الملك 
بعده» على الرغم مما وقع أثناء ذلك من فتن كان لما أثرها في تعطيل مسيرة 


العلا !لسع (0) 
إلى لم ليج 
ا 0 
14| 11 لقند قم 
7 1 سان الطلدة” 


١ اليس لصبح بقريباء صن‎ ١١ 


2 0 - 


وقد بلغت تلك الجهود الإصلاحية والعناية السلطانية بالعلم مبلغاً مهمّاً في 
ظل إمارة كل من أحمد باي (18655-1/857719) ومحمد الصادق باي -١1١809(‏ 
. فقد سن الأول للتعليم «نظاماً سنة ١ه‏ وهو المعبر عنه بالمعلقة؛ 
لتعليق ظهيره [-قانون أو مرسوم] بالخائط الغربي قرب باب الشفاء بجامع 
الزيتونة» وانتخب ثلاثين مدرسا خصص هم جرايات كافية» وعين لكل واحد 
منهم أن يُقَرَىّ درسين كل يوم'؛ "'؟كما أسسن عام 1484م بباردؤ مدرسة 
حديثة أطلق عليها لسغ يكنب لقره الحربية ومكتب المهندسين وعهد بإدارتها 
إلى الشاب خير الدين كما «كلف العالم الزيتوني المعروف بأفكاره الإصلاحية 


ا اللغة 500 ا ال 


ونه أسجظ سين ا 0 ا 0 0 العلوم الحديقة - 
وخاصة في مجال الفنون العسسكرية - ولتخريج «الضباط والمهندسين 
والتيو' وولف عاولة جه لواكبة التطورات العلمية الكبيرة التي كانت تتم 
في البلدان الأوروبية» ونسجاً على منوال الإصلاحات التى كانت تجري في 
عاصمة الخلافة العثمانية باسم التنظيمات. 


أما عهد محمد الصادق باي فقد شهد ا تلك الجحهود الإصلاحية. 
خاصة وقد تزايدت الأصوات المنادية «بإصلاح التعليم الزيتوني» وتنظيم 


)١(‏ المصدر نفسهء ص57» وانظر ما بعدها للوقوف على قائمة بأسماء العلماء المدرسين أثناء 
العمل بالنظام المذكور نء هُ وقد صتقهم الموْ لف و 0 ق انتمائهم هم المذهبيى الفقهي» أحنافاً 4 ومالكية. 
(؟) الباحلى: مرجم سابق» ص54. 


اا - 


طرقه؛ وإصلاح برامجه».”'' وقد تزامن ذلك مع صعود نهم خمير الدين باشا 
(ت: 1708ه/ 1884م) الذي كان قد بلور مشروعه الإصلاحي في كتابه ذائع 
الصيت: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وحاول تنفيذه أثناء توليه 
مهمة الوزير المباشر' أي ناتب مفوض عن الوزير الأكير (1810/5-1410)) ثم 
نؤفة الووي الأكي آر ركاقنة الوزارة ان 


ولئن كانت وجهة خير الدين الإصلاحية قد غلبت عليها الصبغة السياسية 
والإدارية والمالية فما ذلك إلا لأن تونس كانت في عهده لكو عن ال طفاء 
ا 0 هذه الجوانب» شكاية كانك ترؤاة دة بست النفوذ 


لك هد 1 ” 3ق 5 8 


لذي كان كالأخطبوط يتمدد في البلاد لتطويقها مرن كا 


- ِ نا آنا 


22 باقاسم بن تصن الح عه ااطامن» ناشور ولاه لكر الستااني تريس الجمت تتيز 

إفة رات ين لل و ايده ا استعفئ خخير الدين من مناصبه 
الدول الأوروبية التي كان يسير عليها الوزير الأكبر مصطفى خزندار. ثم دخل «في عزلة تفكير 
واعتبارء تفرغ فيها لفبط معلوماته عن الحضارة الغربية» وتدقيق ملاحظاته ومقارناته. 
عصابته من أهل العلم وأهل السياسة الذين كانوا يترددون على قصره في شيء من الاختفاءء 
واندفعوا جميعا يدرسون تلك النظريات ويحررونها غير منفكين عن الالتفات إلى العراقيل التي 
ألفه نخير الدين سم كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». محمد الفاضل بن 
عاضور: دح سابق» 0 
لي الو ا ا بر ع اميك 
قابادوا والشيخ م ل ا احا اا 0 
الخامس (1785-/101١ه/ ١‏ 1889-184م)» وهر التيار الذي نشأ في كنفه محمد الطاهر 


بن عاشور فأشرب أفكاره واستبطن تطلعاته وتمثل رسالته. 


م 


جانب.''' ولذلك كان همه الأول - كما يصرح هو نفسه - جمع ما تيسر من 
مستجدات الأوروبيين «المتعلقة بسياستي الاقتصاد والتنظيم»» وذلك حتى 
«نتخير منها ما يكون بجحالنا لاتقاء ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقاء» عسى 
ين 


إلا اندمهما كان من غلية هذه الجوانب في مشروع خير الدين الإصلاحي 


كما بلوره في كتابه» فإن موقع العلم والعلماء فيه موقع مهم بل أساسيء نظرا 
لأن «مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكورء من 
اقب لواش اك قروا لعوترم الس انح وسكة دشا الخلطة المذكوزة فى الدع 
1 5 0 1 وت - 
العلماء على الحوادث التي 0 إدارة الشريعة على معرفتها».'"' فمشروع 
خير الدين كان إذا قائماً علئ ! لتسليم بضرورة 5 التكاما مل والتعاضد بين العلماء 
وحتا عض تجو يد ارم ا م وعنده أنه لا مجال 
للعلماء للتفصّى من هذه الخلطة؛ لأن «إدارة أحكام الشريعة» كما تتوقف على 
العلم بالنصوصء تتوقف على معرفة الأحوال التي تعْتبّرٌ في تنزيل تلك 
النصوص». ومن ثم فإن «العلماء الامو ار ماي لودو 
واعتبار الخال الواة قِ 0 الداخلية والخارجية» وإعانة ة أرياب السياسة 


( انظروضفا جيدا وعنضرا للأؤفاع العامة فى ثرنين الى كانت مائدة إبان تدوين خير الديسن 
لمشروعه الإصلاحي وتوليه الوزارة في المقدمة التى كتبها الأستاذ المنصف الشنوني لكتاب أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» الدار التونسية للنشر (تونس)»؛ والمؤسسة الوطنية للكتاب 
(الحز زائر). يا ككرول نه 5 


00 خير الدين التونسي: : أقوم المسالك» مرجع سايق. ص 45. 


69 الل هع تقنةة كن او 
ل الي 3 
--10 


احقهاة ومة المضان اللازمة اعنيف ؟" ون كض عن ذللك من العلماء ناذلا 
نفسه عن «أرباب السياسة فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار 
إليهاء وفتح أبواب الجور للولاة» لأنهم إذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرفون 
بلا قيد) زفق 


وإذ كان الشعور لدى خير الدين ومن كان من العلماء على مذهبه في 
الإصلاح بأن التعليم الزيتوني يعاله التي كان عليها لم يكن قادرا على الوفاء 
عر بل عا القن العلمكاء «الخاط هيوحت إذارة 3 شؤون المجتمع 
والدولة جنباً إلى جنب مع الولاة» فقد كانت الدواعي قائمة لضرورة عمل 
إصلاحي ]افيه د يؤهله للوفاء بذلك. وهيت يتنزل ما قام به خير :الدين "ؤغصبة 


اله ليه 2 ا" 1]ة 


العلماء والمفكرين الإصلاحيين ” الذين تآزروا معه في تلك المرحلة الحرجة من 
تاريخ تونس والمغرب الإسلامي؛ بل وبلاد الإسلام قاطبة. فالجزائر جارتها 
كانت قد سقطت نهائيّاً تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي بعد أن ضُربت حركة 
المقاومة والجهاد التي قادها الأمير عبد القادر ضربات قاصمة. أما تونس نفسهاء 
فقد التفت على عنقها حبال أزمة مالية حادة نجم عنها مسلسل من الاستدانة 
من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريظانيا وإيطالياء 0 متصل لكاهل 
المواطئين بالضرائب والجحبايات المجحفة: وقد زادها! يعتتالا الفبناة الإدارى 
والمالي الذي كان آبطاله عددٌ من رجال الحكم الكبار. 


ولنعد إلى خير الدين ومشروعه الإصلاحي في مجال التعليم. لقد كان عمله 


)000 خير الدين التوكسن: أقوم المسالك» مرجع سابق» ص657١.‏ 

(9آ) إلى جع نفسه 

(؟) المرجع نفسه. 

9 انظر محمد الفاضل بن عاشور: تراجم الأعلام» تونس: الدار التونسية للنشرء :191٠‏ 


١ 8ه‎ 
.11١ ١ صللكث ا‎ 


في هذا الصدد قائماً على أربعة محاور تمئلدت في الآتى:.١-‏ إنشاء المدرسة 
الصادقية» و7- إصلاح التعليم الزيتونى» وا!- إنشاء المكتبة العبدلية. وغ- 
تشجيع حركة الطباعة والنشر. ويهمنا هنا أن نستعرض باختصار ما تم إنجاره 5 


ا محورين الأولين 


أنشئت المدرسة الصادقية عام ١174ه/‏ 1874م: وكانت قد كوّنت 
«لتحرير قانونهاء وسن مناهج التعليم فيها وبرامجه» لحنة من علماء الزيتونة 
رقاعة حيو الذي الجدالدى كان :فده لى مضي الززارالكتيوي ميات 
اللجنة المذكورة في وضع "نظام الصادقية على اعتبارها مدرسة قومية» تعليمها 
عربي دين [إسلامي]...؛ وعلى توسيع التغليم الغزبي الدي [الإسلامي] 
. بتعليم اللغات التركية والفرنسية والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات 
والاجتماعيات» لعموم الفصول» . وقد جرى تنسيقٌ التعليم بالمدرسة الصادقية 
مع التعليم الزيتوني» بحيث يصح أن ينتقل الطالب في رتبة معينة من الدراسة 
الثانوية لإكمال دراسة العلوم الدينية بيجامع الزيتونة» أو يتمحض لإتهام التعليم 
العصري إلى غايته».'' وقد تولت اللجنة نفسها التخطيط لبرامج التعليم 
الزيتوني وضبط مناهجه. وترتيبها على درجاتء تتحكم في مبادئها ونهاياتها 
امتحانات النقل؛ وامتحانات الشهادات ولم تكن موجودة من قبل» مع جعل 
الداعت ق 2 هري مناه ازرها على يواد الرياضيات والطبيعيات» بصفة 
مُقَتَصّلٍ فيها لتوسيع المجال للعلوم الشرعية ووسائلهاء وتنظيم طريقة اختيار 
الأساتذة بواسطة المناظرات» © 


.4 ٠ محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص‎ )١( 


ؤأسدىيم !ع ع 00 
1١ 7‏ الى سجيي بقفسة) ضر * ©6. 
كوه ل 


ا 32 


وأمكذا فإنقاء المدونية الننادفية ايف يديا فيك لدريسن للقنات 
والرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات قياماً على قاعدة التعليم الاسلمى: 
وإصلاح التعليم الزيتوني بما أدخيل فيه من «مواد الرياضيات والطبيعيات»: إنما 
كان الغرض منهما إِيِجادَ ذلك الصنف - الذي تطلع إليه خير الدين - من 
العلماء المتبصرين «في سباسة أوطانهم»؛ والقادرين على «اعتبار الخلل الواقع 
في أحواها الداخلية والخارجية»؛ والمؤهلين لترتيب «تنظيمات منسوجة على 
مخوال القتريع »+ وتقنة كان الأمانتان الاسية نال بواعاين 1124 
45ه/1975-1878م) والشيخ عمر بن الشيخ -١779(‏ 
6ه -1411م) - استاذا ابن عاشور ا اي 
داخل جامع الزيتونة» فالأول كان معتسيراً (ابتعاذ الأشهماتا تذة» ومنار النبوغ في 
0 ل والثاني ذكان مسلماً له التفوق العلميء والكمال العقلي».'") 

أ زميلهما الشيخ محمد العزيز بوعتور (:740١-170ه/8760١-‏ 
7 5 - جد ابن عاشوز لأمه - فقد كان يحمل لواءعها داخل الأجهزة 
الحكومية بصفته وزيراً للقلم معضداً لخير الدين وعضواً في لجنة الإصلاح التى 


هر ذكرها ا 
0 0 ل ا ل 


ل 0 الاستعمارية ا وكان م الوزير 


00 محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص١4.‏ 
زفق تذكر هنأ أن ؛ الشيخ بوعتور الذي كان و5 ؟ للقا ف كو مكنا إلدوء خاطب اللجنة المشار 
ار سس ات اذك 0 


إليها عدا مهدتها والطلوت دزفكيا بقل انتم خخبة اللنامع [جامع الزيتونة] فالمراد أن تضبطوا 
نا لذ ساليِب ألى تحققة., منها التغم ف قا اءى؟ وإقرائكم )ع أ[ الصت : م بده 
تمعن مده التفع فى جر حم ور الجد الصبح بقريب: 0 اد 


الأكبر الشيخ محمد العزيز بوعتور الذي كان هو نفسه رئيس اللجئة التي 
شكلت خصيصا لذلك. كانت المهمة الأساسية لهذه المحاولة تقوم على محورين 
اثنين: حور تنظيمي وبيداغوجي يختص بكيفية إدارة العملية التعليمية وترتيبها 
وفق مراحل معينة يفضي السابق منها إلى اللاحقء وبمعايير تقدير مستويات 
الطلاب». وطرائق تحديد الكتب المناسبة هم والمتماشية مع مقتضيات الأحوال. 
أما المحور الثاني فيُعْنى بمسألة إدراج العلوم الحديئة كالطب والرياضيات 
والمساحة والهندسة والتاريخ والجبرء واستيعابها في إطار التعليم الزيتوني. وقد 
كانت حجة الشيخ بوعتور لضرورة الأخذ بهذه العلوم أنه «ليس المراد تكليف 
الكل بتحصيل الملكة في جميعهاء نما اللقصود هو أن يأخذ كل يجملة صالحة 
منها ترشحه إلى ما يؤول إليه أمره ليرتفع صيتهمء وتنتفء عع بوم الملكة فيفا 
يتقدمون إليه من الوظائف, وتستقيم أعمالهم فيما يُكلفون به» 0 


واستخلاص عيرتها. ولقد كان لمحاو لة خمر الدى١‏ ]2 مهم اذ تحقةً فها البه 
2 عن أن نجه 37 58 ا الاين ا ا ا 
ما جاهد في سبيله د عاة الإصلاح طيلة أربع, 1ن خاصة الشيخ محمود 


قابادو فقابادو كان هو الذي وضع أصول الفكر الإصلاحي الجديد «الذي ساد 
على الحياة العقلية وتطورت به الحياة الأدبية»»”" وتخرجت على يديه عصبة 


.١51-١5٠0ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
6 محمد الفاضل د بن عاشور: مرجع سابق» ص‎ 2290 


27 المرجع نفسهء ص .7"١‏ يقول الشيخ الفاضل بن عاشور في وصفه شيخصية الشيخ قابادو ما 


يأتي: كال عبتي ارق للا نكا نش صرية صر تج عن الما الساية مرق 


وتعلق , بطريقة الرياضة وأنجاهدة اليش بأحة والخلوق عذ م ] ةف 
لوه) وؤفها وجوده على النطر والمعرقة. 


متميزة من العلماء الذين تكاتفوا مع خير الدين في اجتراح سبل النهضة 
والإصلاح» مثل الشيخين سالم بوحاجب ومحمد بيرم. 


ولكن «كثيراً من رجال الإصلاح مثل الوزير خير الدين قد تركوا أشيا 
كثيرة لم يتمموها عندما أحسوا بانقباض صدور أهل العلم من حملهم على 
الثراقيت [النظم] وعدهم ذلك مضايقة لهم "" 


الدولة نحو أهل العلم والشريعة ما صار طرية ايحكرية سشار بد 
جعلها ذؤْدة عن العلم «حفظت كيانه ربع قرن».” “إلا أن قدزها | من النجاح 
والاستمرار لم يكن ليكون أحسن مما لقيته سسابقتها على عهد خير الذين إذ 
كنك كداء سيوء الظء فتلعاها شبوح جامع الويتؤنة بتسوء اللن» ويلا 
على مايهو :ا" عدوا غلى مازضسه يننا يكل تراخنء ولك عاد شرفو 


- فشحل همته ومواهبه وعزيمته. وأقبل , على نواحي , العلم يطلب الوقوف على , جزئياتها 
استيعابء فاتسعت دائرة معلوماته اتساعاً منقطع النظير. 0 الحكمة الإسلامية بين إشراقية 
ومنطقية» فأحاط بالمذاهب والنظريات. وتمرن على الطرائق» وتوسع في فنون الحكمة عامة, 
من العقلي والرياضي والطبيعيء إلى الفلكي والإلهي. فكان آية باهرة في علوم الحكمة انقطع 
العهد بمثلها طويلاء وسلم له ذلك بين علماء الزيتونة كافة)» المرجع نفسهء ص .7”١‏ 

.١١١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص/91. 

(*) المقصود هنا هو المستعرب الفرنسي لويس ماشويل مدير إدارة التعليم العمومي الذي كانت 
ا و ا ل ا ولذلك يمكن القول 
إن موقف العلماء بعدم التجاوب مع الإصلاحات المقترحة كان دافعه الاحتياط وسد الذرائع . 
أمام مقاصد تلك الخطة وغاياتهاء وهو أمر لا يبدو أن أب بن عاشور قد انتبه إليه في تقويمه 


1 1 ! ! عا كا 11 اأأت؛ د 
لموقم العلماءء. ورها كان ذلك بسبب تحمسه للإصلاح وحرصه الشديد عليه. 


ا 5 


بها أنهم لا يجعلون مباحثتهم في التفاصيل والكيفيات» بل يُغلقون باب المباحثة» 
ويقاومون كل طلب للإصلاح ولو كان صواباء وهذه طريقة ا حذر إِنّما تأتي 
من قلة غوص الأفهام ني المساعي» 7" 


ومهما يكن من أمرء فإن غرضنا هنا ليس الحكم على مدى نجاح تلك 
المحاولات أو إخحفاقهاء أو استقصاء عللها ومواطن قصورهاء أو الوقوف على 
دواعي قيامهاء أو التعرف على سييّر فاعليهاء وإن كان شىء من ذلك قد 
وردت إشارات إليه في ثنايا الكلام. كما أنه ليس بإمكاننا 5200 جاء 
بعدهأ من تحاولات؛ وخاصة تلك الى كان ابن عاشور أحد فرسانهاء إن لم 
يكن هو .فازسها بإطلاق"'" إذ لا نتؤفر على المعطيات والمراجع اللازمة لذلك. 


2020 أليس الصبح بقريب» ص4 .١54‏ 

© يتحدث الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن الآثر الإصلاحي لابن , عاشور ر فيقول: 0 
الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الثانية » وكان سه كت بعد سو 
اطمأنت ؛ والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رجحت؛ ومعنى ذلك كله أن التدبسير 
الاجتماعى قد كملء فخ . لجو واد 3 متشسها ذه كه د ذللة الاو عهةاددفة ذا كات ما 


فكب تواد في مضمارهء وضع نور ذلك الاستعداد عن ناره؛ وكان ما 
سر تفوس اللصلحين من إصلاح وإن لم يبلغ مداه بعد 

م ير جامع الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهد. ولم ير في الرجال المسيّرين له 
رجلا أقدرٌ على الإصلاح وأمدٌ باعاً من شيخه الحالي. وإذا كان الإصلاح يسير ببطء فما 
الذنب ذنيه» َنم الذنب لطبيعة الزمان والمكان» وضعف المقتضيات» وقوة الموانع؛ وحجحسيه 
أنه حرك الخامد» وزعزع الجامد» وأجال اليد المصلحة في الإدارة وفي كتب الدراسة وفي أشياء 
أخر؛ وتلك هي مبادئ الإصلا اح التي ينبي عليها أساسه؛ وحسبه أيضاً أنه نبه الأذهان إلى أن 
إصلاحات خخير الدين كعهد ان كلاهما لا يصلح لهذا الزمان»» آثار الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي» مرجع سابق» ص .600١0‏ 

ثم يضيف الشيخ الإبرأهيمي قائلاً: «وإن الزيتوعة لا تتبوأ مكانها الرفيع إل بواسطة جهاز داخلي 
متماسك الأجزاء من علمائهاء يؤمهم إمام مدرّبُ محنك. فقيةٌ في المذاهب الؤإدارية» مجتهد في 
أصولها. وإن ذلك الإمام المدرب الفقيه الجامع لشروط الإمامة في هذا البابء لهو الأستاذ الأكبر 


الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ء المرجع نقسةة ص .507-260١‏ (نشر إل الشيخ الإبراهيمي هذا 


الكلام بتاريخ 7 م/م درغ ١‏ في العدد : من جريدة البصائر التى كانت تصدرها جمعية العلماء 


المستلمية إلى اق بءث و ذلك ايانث ل إبء عاأفو د مشيقة الت نة للم ة الغائية) 
لع الس ل ا ال روي ايد لدي ا 2 8 2 ال ا اعد د المالمة ا . 
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العلوم الإسلامية: أوجه قصورها وأسباب تأخرها ومداخل إصلاحهاء 


ولنلو الآن عنان القلم إلى ما يمكن عدّه فلسفة ابن عاشور في إصلاح 
التعليم الإسلامي» محاولين في الوقت نفسه أن نستشف من ذلك موقفه من 
تلك المحاولات التي سردنا خطوطها الكبرى. لقد سبق القول بأن ابن عاشور 
يصدر في همومه وآراته الإصلاحية عن رؤية تاريخية وحضارية شاملة لمصائر 
الاجتماع الإسلاميء بما في ذلك العلوم والمعارف. وعلى قاعدة من تلك الرؤية 
وبوحي منهاء فإنه يبدو غيرَ مطمئن إلى جدوى تلك المحاولات الإصلاحية 
للتعليم الإسلامي ونجاعتها؛ إذ إنه غلب عليها الاهتمامٌ بالجوانب الشكلية 
واكخار نويق وفاتب ا" جوهري حاول هو أن يستوني النظر والقول فيه: ذلكلم 


لدي .> 


هو جانب الأوضاع الداخلية والشروط الذاتية لذلك التعليم. . وسنحاول في 
الصفحات الآتية الوقوف على بعض تلك الشروط والأوضاع موقنين بأنما 
سنقدمه لا يمكن بأي حال أن يسدٌّ الحاجة إلى دراسة وافيبة تستجمع آراء أبن 
عاشور في الأمر من مظان متنوعة وتتقصّى جهوده في الإصلاح الفعلي حينما 
تولّى الإشراف علىالتعليم الزيتوني في مراحل مختلفة: وتخضعها جميعاً للتحليل 


فد المقابلة والمقارنة فى إطار أ ما 3 به حذدود عاو لتنأ هذه. 
والمقويم واخمايئه .واخقارية ي إضار اوؤسع. خا تسمعم 1 عدساة 


لقد اهتم ابن عاشور - كما سلفت الإشارة - باستقصاء «أحوال العلوم 
الإسلامية؛ وطرائق تعليمهاء وأسباب النهوض والانخطاط العارضين لها في 
غديد الأعصترةء”'" مولياً عتاية خاضة بالنظر فى شروظ إعاجهاء واسنات موهاء 
وسبل إشاعتهاء وعوامل خموها وتقهقرهاء أصولاً وفروعا. وقد انتهى به ذلك 
النظرٌ التاريخي إلى تحديد طائفتين من الشروط والأسباب التى أدت بالعلوم 


لامر ب 


الإسلامية - كما مارسها هو مُتَعلّماً ومُعلّما يجامع الزيتونة - إلى القصور عن 
الوفاء بجاجات المسلمين في العصر الحديث ني ظل أوضاع تغير فيها «نظام 
الحياة في أنحاء العالم 5-6 استدعى تبدل الأفكاز والأغراض والقيم العقلية» 
مِمّا نتج عنه «تغيرٌ أساليب التعليم ومقادير العلوم. وقيمة كفاءة المتعلمين 
لحاجات زمانهم».”" تخص الطائفة الأولى من تلك الشروط والأسباب العلومٌ 
انوي وميا من جود ارين وإدارة إنتاجها والجرٌ النفسي 
والفكري الذي يكتنفها. وهو يتفق في ت* افيص ير مي ده الشروط 
والأسباب مع ما يبدو أن امحاولات الإصلاحية || السابقة در سويها تدر 
الماضي ا تقدير. أما الطائفة الثانية فتخص كل علم 

من تلك العأ علوم على حد تي بالسفاق الذاتي لكل منهاء وهي تمثا تمثل إسهاما 
اك وا لع كر ار قال بها أو كل 


عِِ 5 ل 0 71 3 
راي مر با إليهة 2 ورا غير مسيوق إليه: بقدر تمأ انقصد تلك م يةالكلية 


يوحي منها آاء الإصلاحية في هذه ا العلوم. 


سذآأ اإب»٠‏ تشخصه تثلك الكش وط والاسناء حال !! 
مدان عاضر وتخمه حيلم الشروط والاسباب بتصوير حال العلوم 


الإسلامية تصويرا يَشِي بغير قليسل من التبرم والضجرء فيقول: «وقف بنا 
المسير» وضاقت بنا التآليف. واختلطت العلوم؛ وأصبحنا تتابع ما وجدنا غير 
شاعرين ألحَسن اتبعناه. أم لقبح نبذناه. وتبدلت العصورء وتقدمت العلوم؛ 
وطارت الأمم. ونحن قعيدو علومنا وكتبناء كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي 
وتغير الأحوال استمسكنا يقدعناء وصفننا أبوابنا:. فاتك لتنظر الرجل وهو 


ابن القرن الرابع عشر فتحسّه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن 
التاسع أو العاشرء مِمّا هو معلول لوقوف تقدم التآليف عند الحد الذي 
تركه الواقفون. فر م لاس فائدة الانتفاع بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاتهم» 
وسُلِبُوا شرف النفس باعتيادهم التقليدَ والاستكانة لكلام الغير» واعتقادهم أن 


ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قدّر البشر. فهم إذن عالة عليهم 
في العلمء والعبارة» والصورة. والاختيار أيضا»”" (التسويد من عندنا). 


وأوضاعهم الفكرية والثقافية» مقارناً ومنسوباً إلى ما تطورت إليه أحوال غيرهم 
من الأمم وإلى ما جرى به الزمن من تغر وتبدل في أوضاع الحياة الاجتماعية 


0 


! أه!] 1 لكا 5 


والحضارية. أما أسباب الخلل والفساد اللذين أصابا التعليم الإسلامي فهو 
يلخصها في عوامل ثلاثة: فساد المعلم» وفساد التأليف» وفساد النظام العام.”" 


وأجْلَى مظاهر الخلل في هذه الجوانب الثلاثة #جهل المعلم أو المؤلف أو واضع 


.١5١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص .١١5‏ وبروح ممائلة للروح التى أملت على ابن عاشور تقويمه لأوضاع 
التعليم في جامعة الزيتونة نظر السيد محسن الأمين الحسيني العاملي (1787- 
هم 1107-180م) كبير جتهدي شيعة أهِل الشام في عصره إلى ما كان يجري في 
الحوزة العلمية بالنجف (العراق) فكان ملشخص وصفه لها على النحو الاتي. يقول: #ومن 
الأمور المضرة التي يجب التنبيه عليها واستطراد الكلام إليها. .. الفوضى الضاربة أطنابها في 
متوسية العف الأعرف؟ فالطال يقرا اتن عا وق آي كناك شاء وى من شاف لاا در 
على شيء. والطلاب كلهم ليس لتدريسهم ميزان ولا 'بروغرام“ يمشون عليه إلا ما أورثته 
العادة القديمة التي لا مجبر عليهاء وليسوا كلهم أنبياء مرسلين كاملي العقول والمعرفة بما ينفعهم 
ويضرهم وإلا لما احتاجوا إلى طلب العلم. ولذلك قلت الفائدة لكثير منهمء ومن استفاد لا 


هما إلا 0 | 1 ل عأ | 46ل ع »من له عي ١‏ 2 له 12 1١‏ 1 اي 


: ا ا ا 00 
1 الأو اتا الع ا 13 / 11 ا ا 
عدوم ل والااواخر (صيدا/ بيروت: منشورات المكتية العصريةء يدون تاريخ)» ص 


داوم - 


نظام التعليم بمراتب الأفكار ومقدار قبولماء وبمراتب العلوم بالنسبة إلى 
قابلية الأفكار»'' (التسويد من عندنا). وهي من العموم والشمول بحيث تمشل 
قاعدة كلية يمكن أن تنطبق على أي مجتمع وأي حضارة. ولن نتوقف كثيراً عند 
عاملي المعلم والنظام العام للتعليم على أهميتهماء إذ غرضنا هنا أن نتعرف 
نظرة أبن عاشور إلى المشكلات البنيوية للعلوم الإسلامية كما وقف هو عليها 
دارسا ومدرّساً لهذه العلوم» وكما حاول أن يقرأ تاريخها من زاوية هي أقرب 
إلى نهج علم اجتماعيات المعرفة تمهيدا بذلك للحديث عن مذهبه في قضايا 
أصول الاجتهاد ودعوته إلى تأسيس علم المقاصد. 


على أن ما ستورده لن يخلوَ من إيماءات وإيخاءات - تغنى الأريب وترشد 
!1 إ أ د مله . 1 ا 


من طلب المزيد - إلى المشكلات الع كان التعليم الإسلامي يعانيهاً من جهة 
ذينك الحانيين . 


والحقيقة أن ابن عاشور مع تقديره لأهمية الإصلاح في نظم التعليم 
وطرائق التدريس وي احوال الأساتثة كاعد وكلاويبا وفسظا هيم رانين 
إدارية معلومة » إلا أنه لا يتردد في إعطاء الأولوية لإصلاح العلوم في ذاتهاء 
إصلاحاً ينبغي أن ينعكس في التآليف المستخدمة لتدوينها وإشاعتها. ففي رأيه 
أن الناس لو أحسنوا « اختيار التآليف ونظروا في عوائق التحصيل فاستدركوا 
ناقضا انحو تعمل لحان الالميل تقر التو نطول زماتةاوهى شال هده 
التكلم بكلام معربء ولا كان يقرأ الأصول وهو يوم يختم المحلى لا يحسن 
ترجيح رأي بله استنباط حكم.” وحجته في التركيز على التآليف أو الكتاب 


.١78ص أليس الصبح بقريب.ء‎ )١( 


250 المصضن :نمم م لال سو ون ! الأنس أت قال + 
(0 المصدر 


نقغسةء جبر. ولعل لانسب أن يقال ا 


وخ - 


المدرسي هي أن المعلم «مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام وما 
ف التاليف»؛ ونحن تقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطن على أسماعها 
الآراء الصائبة والعلومٌ الحققة» ولا نخشى ني خلال ذلك من صرف أذهانهم 
غتها صرف صارفة فإن ليور التق اانا 7 


فمسألة الكتاب المدرسي تمثل عنده إذآ أحد المحاور الأساسية لإصلاح 
التعليم» وبدونها لا يؤتي الإصلاح فى النواحي الأخرى أكله. فكتب السابقين 
التي كانت عليها العمدة قد أدت وظيفتها طبقا لظروف زمانهاء ولا مسوغ 
للتقيد بها وقد حالت الأوضاع وتجددت المشكلات وتبدلت الذهنيات. وإنا 
لواجدون الرؤية نفسها أو ما هو-قريت منها عنذ السيد محسن الأمين إذ ينظر في 
أحوال إل لتعليم فق الحوزة العلمية بال - لجف في قيبين جوائنب القصو ر له لهجي قي 


ع 


أكتت التدريس فيقول: ((ومسن الآمور المضرة عدم تهذيب كتبا التدرد مس 


وتنقيحها وتحسين عبارتها وحذف الفضول منها وحذف ما هو من علوم أخرى 
م يتعلمها الطالب بَعْدُ أو لا يتعلمها أصلا».”" _ 


لأن ذلك “في رايه - «من مبادئ نهضة الفكر البشري لآ مجحده الإنسان [إلآ 
..إذا؟ لم يشعر أولاً بالحاجة إلى العلم» وبسعته. وبأنه يتكامل بتلاحق الأفكارء 
وبآن الأفكار لا تستوي في منشآتها»»”" وهذا يعنى - كما سنوضح لاحقا- 


)١(‏ أليس الصبح بقريب. ص59١.‏ هذا وقد تناول ابن عاشور جوانب الإصلاح الخاصة بنظام 
التعليم وبأحوال المعلمين في مواطن كثيرة من كتابه؛ انظر خاصة الصفحات 189-١178‏ 


و556-949. 
و5 


(1) السيد محسن الأمين العاملي: معادن الجواهر» مرجع سابقء ص”7. 


وم [ز الك نر 
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١# ا‎ 


رؤية تراكمية لنمو المعرفة وتطور العلوم وتكاملها. 


يسوق ابن عاشور خمسة عشرة سببأ ذات صبغة نفسية واجتماعية وثقافية 
يرى أنها قعدت بالعلوم الإسلامية وأصابتها بالجمود والاتكفاء. وهذه 
الأسباب منها ما يعود إلى الأوضاع السياسية والحضارية والتاريخية العامة التي 
اكتنفت تطور تلك العلوم وواكبت مسيرتهاء ومنها ما يتصل بالمناخ الذاتي 
والإطار الداخلي للبيئة العلمية نفسها من حيث ما يسود فيها من أوضاع 
ليع عفان بجاقي راج ل ال ب ل نات ا 
الع ل ا لف براي قر ايو دراه ا 
هو متفرع عنها أو منتم إليها بطريق أو أن 


يرى شيخ الزيتونة أن العلوم في تاريخ المسلمين قد عرض ا توقف فجئي 
مع نهاية العصر العباسي «بما قام من الفئن التي استاصلت الدولة العباسية 
وأضرمت ناراً في العالم كله فأَوْدَتْ زهر العلوم في العالم الإسلامي؛ ووقتف 
كل علم عند الحد الذي تركه المتقدمون». * 


3 11 


ذلك عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والحضارية العامة وما كأن هأ 
من تأثير في توقف مسيرة العلوم. ومعنى ذلك أن التراجع العام الذي عرض 
للحضارة الإسلامية والضمور الذي ضرب حركة الإبداع الثقاني والتجدد 
الاجتماعي فيها بما آل بها إلى ركودٍ فتحلّل عبر القرون» كل ذلك قد انعكست 
آثاره على مستوئ خركة العلم والمعرفة. ذلك أن نهضة العلوم والمغارف 


. وازدهارها ونمو الأفكار وفاعليتهاء كل ذلك لا يتم بمعزل عن الإطار 


اام ل 


الاجتماعي والحضاري العام الذي تتفاعل معه وتتأثر به وتجيب عمًا يطرحه 
من قضايأ ومشكلةن 007 


أما الأسباب النفسية والفكرية العاتدة. إلى البيفة العلمية ذاتها فتتمثل في 
«الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانتء» وتنزيهها عن ! 0 
ا ا ال و ا 
متجانبين [-أحدهما !| لات لانت لوخم متناف ددع فين ا مجع 
المؤلف في صحة أحدهماء فإذا بان هم الخطأ وعسر التصحيح بوجه تلعثموا 
واطلحوا الكلام بكل تكلّف»."" فانعدمت بالتالي ملكة النقده وساذ قلت 
التقليد والتسل 00 انهم يجات مهما كان اكلام 


| 5 
7 الك 
لتسئيم» وتحلف المسوغات والتخر؟ ع في نه كك 


يستقيم» ومهما كانت الآراء المتلقاة لا تنهض على حجة ولا يسندها دليل. 


ع بي هو 


والحقُ فيما تركه السلف من علوم وما أسّسُوه من قواعد وما وضعوه من 
أصول هو - كما يؤكد ابن عاشور - أن يقرآها الطالب ويدرسها «لتخدم 
فكره لا لتستعبدَ أفكاره. ومتى استأسرت القواعدٌ الأفكارٌ يان خطا النظر»» 
ذلك أنه نامع اقتصريا فى تعليماتا على :ما انيه لنا سلفنا ووقفنا عتدهنا 
حدّدواء رجعنا القهقرى في التعليم والعلمء لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤمّلنا 
إلا للحصول على بعض ما أسّمُوه وحفظ ما استنبطوه» فنحن قد غَلِيْا بما 
فاتنا من علومهم ولو قليلا. أما متى جعلنا أصولّهم أسساً نرتقي بالبناء 
عليهاء فإنا لا يسوؤنا فواتُ جزء من تعليماتهم متى كنا قد استفدنا حظأ 


ص لالا١ا.‏ 


ذم 1١‏ اا 
7 السسر الصبح بقريب» ص١‏ 


مم ل 


وافرا قد فاتهم»”' (التسويد من عندنا). فالحافظة على العلوم لا تكون إذا 
بمجرد العكوف على ما شاده الأولون وقوفاً عند حروفه وإعادة إنتاج لمتونه 
بالشرح والتعليق والاختصارء بل تكون بالإضافة إليه و البناء عليه وفق ما 
تقتضيه الأحوال وتستدعيه. في المنهج والصورة والمضمون جميعاء عودا في ذلك 
إلى الأصول الباقية التي قامت بها تلك العلوم وتأسس عليها الاجتماع 
الإنساتى فى اناده الإسلامية؛ ألا وهي الأصول التى يحتوي عليها الوحي 
افاعم : (قرآناً محفوظاً أو سنة صحيحة يديمها الوحي».'" 


وهنا يصوغ ابن عاشور قاعدة جليلة بشأن تدوين العلوم ومكانتها في 
الاجتماع الإنساني وما يتصل بذلك من علاقات أجياله بعضها ببغض. فالذين 
ينهضون بتأسيس العلوم وتدوينها يكون قصدّهم امياد عن عا ح اق 
زمانهم - إغناءَ «مَنْ بَعْدَهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه الأولون في 
استقداح أفكارهم.؛ ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون. 
ولترتقي أفكارهم على ما كانت عليه فلا يُفهم من وضع أي علم أمرُ الناس 


كتابعة ما وضع لهمء أو تلقي ما بلغ إليهم من وضع الواضعين بكلّ تسليم» 


بل ]كا عن الوافيعون مد قدوية العلوم اختصارٌ الوقت للخلف. وعرض 


نتائج عقوهم م عليه لينظرها فيتبعها أو ينبذها إلى أحسن منها أ أو أصح. وفي 
ضيق :ذلك آمرٌ لذا بإعمال النظر كنا عملوا والاستنتاج كما استنتجوا» 


(القتواية من و 7 


20 أليس الصبح بقريي» ص ١7/7‏ . 
() أليس الصبح بقريب» ص119/1. 


١ 
0و‎ 
ىق‎ 

١ 


فنموٌ العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات أهلها إنما الحق فيه أن يتلقّى 
الخلفُ تراث السلف واجتهاداتهم بروح متحررة من الرهية إزاءهاء وبعقول 
عو مح با ملم ل ال 
عقول الأولين محردٌ انقياجٍ وتسليم لمذاهبهم في النظر» » وإنما يكون اجتهاد 
قوامه التمحيص والنقدء فالإضافة والتجديد. وكأن ابن عاشور بهذا يذهب إلى 
رؤية تراكمية لحركة العلم والمعرفة» وكأنما هو أكثر هما بروح التواصل والتقدم 
التي ينبغي أن تسري فيه بحيث لا تكون جهودٌ الأولين واجتهاداتهم أغلالاً 
على عقول الآخيرين وأفهامهم؛ ولا تكون إسهاماتٌ هؤلاء وإضافاتهم اغترابا 
عن تراث أولئك وقطيعة معه. فهو بذلك إنما يدعو إلى موقف وسط قوامه «أن 
نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فتهذبه ونزيدذه»» لا أن تعتكف فيه أو أن نبيده 07 
ذلك أن العلماء السابقين إنما «غرسوا لتنمي» وأسسوا لنشيدء وابتدؤوا لنزيد»؛ 
فضلاً عن أنهم لم يكونوا في «درجة واحدة من العلم؛ بل منهم العام المنشئ 
لقواعد وأصولء ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل عوارض». 5 


ويتصل بنفسية الانبهار ونزعة التلقي والتسليم إزاء تراث السلف «سلب 
الحرية عن العلوم بسبب قصر العلم في نظر الجمهور على نقل كلام السلف, 
وانحصار التآليف في نقل ما مضى من غير بحث»» ولذلك «أصبح المبتكِرٌ عرضة 
للنكاية أو الاضطهادء ناهيك بالمعترض على بعض المتقدمين».”" ولا أحدَ 
0 يجادل في كون الاجتهاد م ل و ا 
وم إلا بالحرية وانطلاق العقول 


8 
0 - 


ل تكسم التحرير والتنوير» تونس: دأر بوسلامة للنشر والتوريع» لاخة نل معرثء ج١»‏ ص للا. 
(؟) المصدر نفسه.ء ص7١١.‏ 


9ه 0 اأأضية ما عمؤض 
اليس الصبح بقريب» ص 


0ج بل 


مناخاً يكتنف حياة امجموعة العلمية معلمين ومتعلمين» ويستدعي طرح المسائل 
وإثارة القضايا وتقليبها على الوجوه الممكنة جميعاء استقداحا للرأي بشأنهاء 
وترتيباً للحجة والبرهان فيها إثباتاً ونفيأء أو قبولاً واعتراضا. ومن ثم فسلب 
الحرية عن العلوم و«حظر النقد والبحث؛» فيها (أمر بإبقاء الفاسد على فسادهء 
وهو شعبة من شعب الرضا بالموجود الذي هو من أكبر أسباب تأخرنا».'' 


وفي تفسير حالة التقليد والانكفاء التي استبدت بالعقل العام يسواعييود 
الاجتهاد والتأسيس الأولى» يذهب ابن عاشور قها شيا قات أن احييال 
اللطالات اميت وان اك باد حا برا ا عسر وك الود عر اي 


5 5 2 
وتقدم في العلوم. . وتعليل ذلك عنده هو اشجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأنهم 


غير مسبوقين بما يوثق أفكارّهم وأقلامُهم)؛ أما جمود المتأخرين فيعود إلى ما وقر 
في نفوسهم امن المتابعة أبدا».”" فكأنما الأمر في حقيقته ركونٌ إلى الشعور 
بالدونية والقصور واستصغارٌ للنفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه 


3 31 0 5 
و ثنه قه) مما أاحجدةل م ]| النث انفمْمْ نفسه !1 ! عمكا مع مك 2 ند حل 
وعو - حول عدأ الترانا إلى ما ومحن عذدهة ولسمسعر 


جلها ننه تلمك قن ارجير امت الت ون تاليا لهت 
السلف تاهيك بنقده والبناء على الصالح فيه والإضافة إليه وتجاوز ما دون 
ذلك. 


ققريب)» ص ١77‏ . يذكر أب١‏ عام : بهذ! الصدد أن ) لصادة 5 نمه سمه إلث 0-3 ا 1 
كه ل سور ا المي 0 و 


2 


)١(‏ أليس الصبح 
الطاهر بن عاشور كان «أشهر من سن في ذلك العصر طريقة النقد في دروسه؛؛ يعنى إبان 
النهضة العلمية والفكرية التي حصلت في ظل ولاية المشير أحمد باي الذي قاد حركة إصلاح 
وأسعة كأن مر ن أبرز رموزها من العلماء الشيخ الشاعر محمود قابادو. المصدر تقسف 
ص175. 


2290 المصدر نه 56 اما 


سد يام - 


ولذلك ركن علماء عهود التقليد إلى تمجيد «آراء آساتذتهم؛ فعدٌوا كلامهم 
نهاية العلم» وصارت مخالفتهم معدودة من الحوسء فلم يسع الناس إلا خدمة 
كلامهم وتطويلٌ المسودات بالمناقشات في أفهامهم».'" ولئن اعتذر أنصارٌ 
المذاهب من المقلدين بأن سلب حرية المباحثة والنقد في العلوم إنماالمرادبه 
(تقليل الخلاف»» فإن هذا اعتذار متهافت في نظر أبن عاشور؛ إذ «الحقيقة أن 
غلق باب النظر هو المانع من تقليل الخنلاف أو توحيد المذهبء إذ لا يمكن 
الخوض في ترجيح قول أو الجمع بين قولين ما دمنا نمع المرجّحّ من مخالفة 
اللذاهب المعروفة».'" ونتيجة ذلك «جاءت التآليف مختلطة وعلى نحوها 


أصبح التعليم بح عاك بعك وان وريد فتوارئت 
العقولُ ذلك الاختلالَ واعتادت التشتية)» © 


دلا و ؛ علدا ف نسي + ممما 


ريق لي 6 ل ار امحمودة تأكيدٌ قيم الزهد في 
الدنيا والقناعة من متاعها بالقليل» فإن مثل هذه القيم قد انعكست سلبيًاً على 
وضعية العلوم؛ إذ قد تسرب إلى نفوس المسلمين بواسطتها «الرضا بالموجوداء 
واحتقر الناسٌ «سائرٌ العلوم إلا علوم المعرفة بالله (الذي هو التصوف 
عندهم)» واستقر 3 تعد النفوس على قبول ما لايم والاقتناع به؛ لأن في 

كتب التصوف رموزاً ومغلقات ودعاوى لا دليلَ عليهاء تَعلّم النَاسَ سماعَ ما 


000( اليس الصبح بقريب» ص .18١‏ 


م الضين اقم ىا 
(١ 2‏ لعصسمم* © 
(9) المصدر نفسف ص ١لا‏ !-إلا!. 


00 0" 


(5) المصدر نفسه. ص م1 . 


ره - 


لا يفهمء والاقتناع بكل ما يسمع» وأن سْ ع العلم أن لا يفهمه الإنسان). 
تاقد غناز ذلك كله الخللاقا فا وبقناليد اسيخة خدةة التقتول لأسيل إن 
إزالتها «إلاً بعد طول السنين ودوام نصح المرشدين»."') 


وإن مِمّا ساعد حالة الركود الذهني على أن تتوطد وأدَّى بفروع العلم 
والمعرفة إلى أن تتوقف وتتجمد «التهاون بعدة علوم نافعة» وقد نشأا هذا عن 
عدة أسباب سابقة» منها التقديس الصوفي المتقدم فإنهم حقروا علوماً عجرت 
عنها أقلامهم من العلوم العقلية العليا والشرعية؛ كعلم أصول الفقه وعلم 
البلاغة والتاريخ والعمران وأسرار التكليف ومقاصد الشريعة»:"'' وإذا كانت 
هي دراسة التاريخ تكمن في كونه بحثا في «أحوال الأهم م وأ ياب معردما 
زقوطيا »وها للرقوف عل عوامل مااصيهنا و كاده" ييف تمكة 
متعاطيها من «عقل التجربة [الماضية] وتجنب المضار والسعى للمنافع»»*”' فإن 
التعليم الزيتوني - كما عايشه ابن عاشور - كان يتخرج منه الطالب جاهلاً ب 
(أحو وال الأمم الماضية» والتار ريخ الإسلامي وثر أجم رجاله؛ وتار ربخ الأمم 


المعاصرة» وتاريخ الحضارة؛ بحيث تجد متخرجي الجامع [ع- الزيتونة] لا يعرفون 
عن أحوال العالم شيئا».''' وفي هذا السياق يستعيد ابن عاشور موقف أبن 
وإهمال التعليل [للوقائع والحوادث التاريخية] لا سيما في نشأة الدين»» الأمر 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص؟187. 

() المصدر نفس ص875١.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص74١.‏ 

(4) تفسير التحرير والتنوير» مجلا جغ» ص/51. 
(4) أليس الصبح بقريب» 0 


)29 المصدر ثفسهة صهة 1١‏ 


48م - 


الذي «(ينوء بهمة المريد للفلسفة الغمرانية) وهويروم التعرف على «أصول 
التقدم والمدنية في الإسلام» ."2 


أما «الفلسفة الباحثة عن الدقائق الفكرية» فإن أهميتها تتمثل في «إنارة 
العقل وتدريبه على فتح أبواب الحقائق المضفودة» والحكم الأعلى على عموم 
العلوم» بما تروض عليه الذهن من ممارسة المغلقات المعلومات».”" ومن ثم 
فوظيفة العلوم الفلسفية الأساسية وظيفة تحليلية ونقدية تتمثل في «نقد العلوم 
والبحث في أسرارها وعللها».”" إلا أن التعليم الإسلامي قد حُرم هذه 
الوظيفة التحليلية والتقدية للفلسفة التي قضى عليها وعلى علوم أخخرى معها 


إعما* 1 3 ٠:‏ الام | لا غير 
| نكثيما 


مار «النوض فيها إضاعة زمان»؛ ومن ثم فإن «متعاطيها لا عد سيراعم 
نفسه الراضية عنه متى لم يبلغ قومّه حك العناية بالمحسنات وبذل الأموال في 
شراء كتبها والقيام بدروسها وإغناء علمائها».”'' وقد حصل ذلك على الرغم 
من أن القرآن جاء 0 ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين 


مجادلاته للمعاندين وني دعوته إلى النظر».””'.وهكذا فإن عدم إدراج مشل هذه 


ا الو ال 0 
إخراجها من دائرة اهتمام المجتمع المسلم وتقديره» فلم تجذْ من جماعاته وأفراده 


للق هذا الكلام من محاضرة لابن عاشور ألقاها في نادي قدماء الصادقية في شهر ربيم الأول عام 
1 (الموافق لمايو )١405‏ بعنوان «أصول التقدم والمدنية في الإسلام» ونشرتها جريدة 
عب الآنهق عندها الثاني ري 0 وكانت هذه الخاصره «أول 


محاض :5ع 95 . عل الاطلاة»4, كما <> نحله امغم الماضا ا يء٠‏ عا دار 
و وو ب بتونس على أل لاق4» كما ذكر لاح الفاضل بن عاشور في كتابه 


لو ا ا 0 
() المصدر نفسه؛ء ص .١75‏ 
0 الصندى سه ه11 
() المصدر نفسه. ص1875١.‏ 
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١م‏ تفسير 0 011 
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ومؤسساته الرعاية الكافية الى تمكنها من النمو والازدهار. 


ولا تتفصل الممارسة العلمية -في نظر ابن عاشور - عن قيم الأخلاق 
والسلوك. فمثلما أن الأوضاع العقلية والأحوال النفسية التى تسود في البيئة 
العلمية ذاتُ أثر بالغ في حركة العلم واأفرفة ازدقارا وامقلاط) مكتناف 
الأوضاع الخلقية التى تنصبغ بها تلك البيئة تؤثر هي الأخصرى تأثيراً كبيراً في 
تشكيل واقع الممارسة العلمية وتحديد وضعية العلوم. بل إن جانبا مهمّأ من 
الأسباب والشروط التى مرت معنا في الفقرات السابقة ترتد في نهاية التحليل 
إلى جذور وأضول خلقية وسلوكية. ومن ذلك «سوء التفاهم بين العلماء في 
غلافياهي. وسرعتهم إلى نبز المخالفين وإلى إشاعة التشنيع والسباب حتى 
تصبح في الخالط إلى الحق أ عليه من وقع الحسام لأجل الحمية الي تشب 


فيه من أعتراض ين 


ومن الأمثلة التي يسوقها ابن عاشور لذلك ويعتيرها من أوضح الشواهد 
على ما تقدم «نقل الأشاعرةٍ عن المعتزلة مذاهب يقررُونها بوجه يشك سامعْه 
هل هؤلاء المعتزلة عقولء فإن كان من العائشين في أطمار الغفلة أبرق وأرعد 
وأرغى وأزيده وإن كان عارفا يقظاً بصيراً بالتراجم والتاريخ داخله الشكء ورد 
مأ ينقل له إلى ما يِجوّزه الذهن» فوججد الخلف طفيفاء كما في مسألة صفات 
المعاني» وقدرة العبدء والحسن والقبح».”" ولكن «التهويل على المخالف 
. والتنابز بالألقاب واللوازم» كثيراً ما أدى إلى فتن مريعة وخيمة العقبى.”؟ مفل 


)١(‏ أليس الصبخ بقريبء» ص187. 
(0) المصدر نفسهء ص4 18. 


11 0 يو ١6‏ 
قرف [نمصضدر لقسف ص78 ١‏ . 
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«مسألة خلق القرآن» تلك الفتنة المضحكة المبكية»» مِمًا أدّى إلى ١كثرة‏ تحريف 
المخالفين كلام مخالفيهم, وذلك شىء يعسر الاسصناء فيه 00 


بهذا نكون قد وقفنا على أهم الأسباب التى أدت - في تقدير ابن عاشور 
- إلى جمود العلوم الإسلامية وتدهورها وأقعدتها عن الوفاء بحاجات المسلمين 
في عصر شهد العالم فيه تحولات عميقة وشاملة في مناحي الحياة كافة. وقد جاء 
تشخيصه لتلك الأسباب والعوامل من الدقة والشمول بحيث يرشد ا متبصر في 
الأمور إلى إدراك متطلبات الإصلاح المنشود وتحديد المداخل المناسبة له. ولكن 
الشيخ لا يرى في ذلك مَقَنَعا وكفاية» بل يحتاج الأمر عنده إلى «الإلمام بأسباب 
تأخر كل علم في ذاته من العلوم الإسلامية المتذاولة» ليكون هذا البحث نوانا 
تضيء به مسالك ما ينتحيه الأساتذة وما يهجرونه ممايمر بهم ني أوقات 
المطالعة والتحرير» وليكون ذلك أيضاً تمهيداً لتأليف كتب قيمة في العلوم»”" 
(التسويد من عندنا). لما كانت رؤية ابن عاشور ونهجه في الإصلاح قد قاما 
2 كما قدمنا - على نظر تاريخي في مسيرة العلوم الإسلامية وأما طوار نموها 
وتراجعها وعلى تقدير لِمًا آل إليه حانّها في عهده؛ فإن تحديده للعلل والأسباب 
اخاصة بكل علم منها على حدة قد انبنى على تقديرٍ وتقويم لِمّا كان يجري 
تدريسه فعلاً في جامع الزيتونة من فروع تلك العلوم وهي: التفسيرء والحديث» 
والفقه» وأصول الفقه» وعلم الكلام» وعلوم اللغة (الإنشاء والشعر والنجو 
والصبرقك:وعلوم البلاغة والبيان والعاتي:والبديع)ء والمنطق»:والتاريخ: والعلوم. 


7" مد 


وكما فعلنا في استعراضنا للأسباب التي أدت إِلَى تدهور هذه العلوم في 
مجموعهاء فإن استعراضنا للأسباب الخاصة بكل علم لن يكون تفصيليًا 
استغراقيا ولا تحليليًا نقديّاء وإنما سنقتصر على بعض تلك العلوم» ميرزين 
بعض ما قرره ابن عاشور بشأنها نظراً لا تمثله في تقديرنا من أنظار غير مطروقة 
على النحو الذي قررها به وربما غير مطروقة ألبتة. وإذ نحن نفعل ذلك. فإنًا 
نامل آذ تونق أو تقض غينا [ق جواستة حل اواك القمة من كر انا زه 
واستيفاء القول فيما سكتنا عنه في هذه احاولة المحدودة. وإن مِمّا يأسف له المرء 
ع ل 0 تقويمه لأحوال العلوم 
الإسلامية و لح ل سبل مها زا القدود اخيدة لي لفق نا أن 
دون أبن عاشور آر 0ن أمأ العلوم ألي سنتوقف عندها فهي التفسيرء 
والفقه وأصوله؛ وعلم الكلام؛ والنحو والصرف. والمنطق. على أننا ستؤخر 
الكلام على الفقه وأصوله ليكون تناوتنا لهما فيما بعد تمهيداً للحديث عن 
كتاب المقاصد الذي نضعه بين يَدَى القارئ. 


)١(‏ وإن مِمّا يجعل المرء يقسو في حكمه على حركة العقل المسلم بالمراوحة والتآكل وعدم التكامل 
والتقدم؛ أنه بعد أكثر من ثمانية عقود من تدوين ابن غاشور آراءه بخصوص تشخيص 
جوانب إلقصء؛ ف إأعا وم الإسلامية واقتر اد مناخا اب لكسياء لا يكاء + ى تقدما يذكر فيما 
سب ا القصور ثي 2 1 صل إضصار حهات 2 - ترجه بس ارسيو 
بطرجه المهتمون بأمر إصلاح هلد الغلوم. ومن الشواهد الناطقة بذلك الحوف والداخلوة 
التي قدمت في الموتمر الذي عقد لهذا الشأن بالأردن عام 5415١ه/‏ 1944م. راجع مادة المؤتمر 
المذكور في كتاب يحوث مومر ر علوم الشريعة في الجامعات (جزءان).. تحرير الدكتور فتحي 


ملكاوي والدكتور محمد عبد الكريم أبو س| سلء عمان: جمعية الدراسات الإسلامية والمعهد 


1ض 12 25115 أله همهةة١‏ 
ف © امف 2 الإسلامي؛ 1958. 


لد ل 


-١‏ التفسير: 


يرى ابن عاشور أن عد لالتفسير علمأ تسامح).”© ولايقبل بعدّه كذلك 
إل كما لو «كان شرحٌ الشعر علما».”" ولتأيبد هذا الرأي والاحتجاج له يقدم 
تحديداً لمعاني العلم ينهض في جزء مهم منه على التعريف الأرسطي الشائع 
للعلم الذي تبئاه وبنى عليه كثير من النظار الإسلاميين من متكلمين وفلاسفة 
وأصوليين. فالرأي عنذه أن «العلم إذا أطلق» اما أن يراد به نفس الإدراك» نحو 
قول أهل المنطق: العلم إِمّا تصور وإمّا تصديق؛ وإمًا أن يراد به الملكة المسماة 


بالعقل؛ وإِمّا أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل (وهذا غير مراد في 


11 اما 11 شرف 


عد العلوم) )؛ وما أن يراد بالعلم المسائل , المعلومات» وهي , مطلوبات خيريةة. 
لا كانت الطلويائة الخترية قضبانا كله رهن عليه اف العلء فإن هذا لا 
ينطبق على التفسير لأن مباحثه «ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية بل 
هي تصوراتٌ جزئية غالباً لأنه تفسير آلفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير 


الألفاظ فهو من قبيل_ التعريفة آلآ فظىء وأما الاستنباط فمن دلالة ة الالتزام» 


لسن ذلك من القضية».© إلا أنه . مكرائمة لم جرى عليه الاصطلاح بين 
المسلمين بعد التفسير علماً وجعله في «مقدمة العلوم الإسلامية»» ونظراً لكونه 
امنبع العلوم الشرعية»» فإن ابن عاشور ينظر فيه على هذا الاعتبار خاصة وأن 
الأسباب تأخره أثراً قويّا في تأخر كثير من العلوم الإسلامية» خصوصاً الفقه 
والنحو واللغة». ومع ذلك فقد حاول أن يُخَرّج القولٌ بكون التفسير علماً 


)00( تفسير التحرير والتنويرء مجاء ج١1‏ صض؟١.‏ 
(؟) أليس الصبح بقريب» ص185. 

إفرة تفسير التحرير والتنوير » مرجع سابقء ص١١‏ . 
(4) المصدر نفسهء ص؟١.‏ 


إم)4 11 


5 © لم1 
2 17 [البسر الصبح بقريب» ص 1/66 . 


لد بخ" سه 


على ستة أوجه فصلها في المقدمة الأولى من مقدمات تفسيره. ومن هذه الأوجه 
وجه عقلي منهجي. وهو أن احق التفسير أن يشتمل على بيان آصول التشسريع 
وكلياته»» فكان من 5 ثم 05 بأن يسمى علما» (©) 


بَيْدَ أن أبن عاشور يأخذ على المفسرين أنهم وإن اشتغلوا بتقصّي معاني 
القرآن وتتبعهاء فقد (طفحت عليهم؛ وحسرت دون كثرتها 00 فانصرفوا 
عن الاشتغال ل بانتزاع كليات التشريع إل في مواضع قليلة» 9؟ وهناك وجه 
تاريخي يرى أنه يمكن أن يكون هو الفيصل في عد التفسير علمأء وهو أن 
«التفسير كان أولَ ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية 


العلوم؛ وفيه كثرت مناظراتهم: وكان يحصل من مزاولته والذربة فيه لصاحبه 


فلكة يدرك يها انثاليت اراي نظمه. فكان ذلك مفيدا علوماً كلية لما 


3 ل |افكبركم نأص 1 أ أن امجيد» ثُم' 7 عل 262 
نايك 1 بالقرآان لذ تسهيى , الى 


ممح 00 
أوجه لتخريج ما استقر عليه الاصطلاحء وما يراه من وظيفة معرفية وفكرية 
للتفسير. ولنمض الآن إلى استعراض بعض ما يراه أسباباً لتآخر علم التفسير" 
يأتي في مقدمة تلك الأسباب «الولع بالتوقيف والنقل...اتقاء الغلطر الذي 
عظُموا أمرّه في القسرآن»» وقد تنج عن ذلك أن أصبح الناس يختفرون في 
التفسير «النقلَ ولو كان ضعيفاً أو كاذبء ويتقون الرأي ولو كان صواباً حقيقاًء 
لأنهم توهموا أن ما خالف النقل عن السابقين إخراجٌ للقرآن عمّا أراد الله 


للق 3 لفسبيز التحرير والتنويرء ص١١‏ . 
زفق اد نفسه ص7١.‏ 


(+) ألصاد و أنظط تفعسله الي ل د لكو 8 


قن انلكا تن السريون القعائرر لا لقوااضالة طاى كلد متاو ميت 
500010 » على تفاوت بين اختصار وتطويل». وبي ترسخ 
هذه النظرة الحردم لصحي إلى أن أصبح امجبيد ةب نو القران: 
ويُضِيّق به معناه».”” 


ويرى ابن عاشور أن من توابع التوقيف في التفسير ولمّ المفسرين بما 
«أدعوه من أسباب النزول» التي «أصلّها أن آياتو نزلت على مناسبات فتوسّعوا 
فيها توسُعاً ضيّق معاني القرآن العلياء مع أن ورَّانَ الآية العامة النازلة على 
معنب خاض وراة تذبيلات القرآن اللناسية ااسيقها بن الانكانة '"؟ وإذا كان 
ون لساب درو ها ل تسر فر عفان أن فيا ان عمل اذ 
إيضا بضاح خفي وموجزا» فإن كثيراً : من اتروع « ليوا لق وكاو كرو ادي 
كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آيةِ من القرآن نزت على سببي خاصء 


حتى رفعوأ الثقة بما ذكروا)» *) 


ولئن التمس ابن عاشور العذر للمتقدمين في استكثارهم من التأليف في 
أسباب النزول حيث كان الموضوع غير مشبع أو مستوفى » فإنه حمل بشدة 
على 9 أضاطين الفستزين اللين تلقفرا الرؤايات الشائيدة فاليثرها فى كتهب ول 
ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا ء» حتى أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا 
تنزل آيائّه إل لأجل حوادث تدعو إليها . ويئس هذا الوهم؛ فإن القرآن جاء 


)١(‏ أليس الصبح بقريبء» ص185. 

فق تفسير التحرير والتنوير» مر جع ساب ص /ا. 
() أليس الصبح بقريب» ص187. 

)ع2 المصدر نقفسةبع صرلاه ١‏ 


(6) تم تسر التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص7 ش. 


امام 35 


هادياً إلى ما به صلاحٌ الأمة في أصناف الصلاح؛ فلا يتوقف نزولةٌ على 
حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام)»”'' ويخلص من دراسته لأسباب 
النزول التي صحت أسانيدها إلى أنها خخسة أقسام فصل القول فيها في المقدمة 
الخامسة من تفسيرهء'" غير مُدُخِر في ذلك - كما يقول - «رأياً يخمم 
اي ثم يقرر بناء على ذلك قاعدة كلية تكون لما الحكومةٌ على كل 
نقاتي في الوضبوع قول: «هذا وإن القرآن جاء هدي أمة والتشريع لماء وهذا 
اهدي قد يكون وارداً قبل الحاجة» وقد يكون مخاطباً به قوم على وجه الزجر . 
أو الثناء أو غيرهماء وقد يكون تخاطباً به جميعٌ من يصلح لخخطابه» وهو في جميع 
الو سر ل وو ا و و 


لذينها شهلا غليياء ولتمكن توافة .الدينن» وليكون لعلماء الأمة 
الاسشاط © 


1 


ولَمًا كان المقصدٌ الأعلى للقرآن «إصلاح الأحوال الفردية والجماعية 


والعمرانية»”” بحيث يستطيع الإنسان باتبا اع تعاليمه والعه أحكامه 
_- عين .2 َه 0 م مخ - ة ليمه والعمل وفق أحكامه 


وتوجيهاته وتمثل قيمه وإرشاداته والسعي لتحقيق مقاصده وغاياته؛ أن يقيم 
جتمعه على أرسخ اساس ويشيد حضارته على أدوم قوام» فإنابن عاشور 
يرق أن هما أوزث التفسرر تاخرا وفوت على المبنلمين إدراك جوانب مهمة من 
هداية القرآن في هذا الشأن الضعف في علوم عدّها الفتتروة #رعييدة ضوا 
القرآن» وهي ضرورية لمعرفة عظمته العمرانية» ؛ مثل التاريخ وفلسفة العمران 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص45. 
() المصدر نفسهء ص/0-59١6.,‏ 

(9) المصذر نفسهء ص5 5. 

(5) المصدر نفسهء ص .6١‏ 


(6) الصدر ثفسفه م زع 
2 المصدر م .١‏ 


كا" م 


والأديان والسياتة 57 


لا يمتري أحد في أن المعرفة بعلوم اللغة العربية وبأفانين القول وأساليب 
الخطاب فيها هي المدخل الأول لفهم معاني القرآن وتبين مقاصده واستنباط 
الدكائه: إلا اق النشين 2 كبن بتري ان اورت قند عرق له الي 
المفسرين.'" وهو يعطي أهمية كبرى لعلمّي المعاني والبيان» ويستعيد في ذلك 
ما سبق أن قرره من قبل أمثالٌ الماحظ والسكاكي والزخشري من أنه لا 
يغوض على شيء من حفائق التنزيل ودقائقه إلا رجلٌ «قد برع في علمين 
ختصين بالقرآن وهما المعاني والبديع» ولذكف ٠‏ فهو يؤكد أن من وجوه 
إصلاح التفسير والنهوض به «أن تُفسّر التراكيب القرآنية جرياً على معاني 
الكلمات ألق رآنية بحسب استعمال اللغة العربية؛ د ثم أخحذ المعاني من دلالة 
الألفاظ والتراكيب وخواص البلافة» ثم استخلاص المعاني المدلولة منها 
بدلالاات المطابقة والتضمن وإلااد زأم مما يسمم ب ه إلءظ م اليد ع [للقران يآ 

رام 0000 

ولو تعددت المحامل بالاسمارحة فلا يكون التفسير عندها مجرد «ترجية كلام 
فق لكة إلى لغ احرص ' فالتفسير إذا إنما هو غوص لاكتشاف التى تنطوي 
عليها آيات القرآن الكريم والمقاصد الى ترشد إليهاء مثلما هو سعيْ لاقتناص 
الكليات الى تنضوي تحتها تلك المقاصد والمعاني. 


.15١0 أليس الصبح بقريب» ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص188. 

(*) المصدر نفسه. ص 1864ء وانظر مزيد تفصيل له في ذلك في المقدمة الثانية من التفسير» مصدر 
سابق» ص8١-71.‏ 


11 آل 4 539 د18 
ذآ.ء 


اليس أالصبح بقريب؛ ص * 


سيد 


رع" سد 


ويقف ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره عند مسألة طالما تخالفت 
فيها الآراء واضطربت بشأنها الأقوال قديمأ وحديثأء تلكم هي مسألة علاقة 
العلوم المختلفة بالقرآن الكريم وتفسيره. وبين يدي توضيح رأيه فيها يقرر أن 
«الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة 
واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق. وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك» فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
إليه أفهام البشر وبمقدار ماستبلغ».''' بيد أن هذا التوافق بين معاني القرآن 
وحقائق العلوم علي الرغم من أنه يختلف باخئلاف المقامات: إلا أنه ليس 
طلقا على ضواغلة يدون ضواطة :وا تحكمة اصول ومعاين #وفترظله أن له 
يخرج عما يصلح له اللفظ 257 ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليلء ولايكون 


م 
2 , 


تكلفا بينا ولا خروينا عن المعنى الأصلي».”" 


وفي ضوء ذلك» وبعد مناقشة ا إلينه 0 


علدا مر :3 من إلى لموافقات 0-6 + ؛ أتكر أن ا نْ ل أن 7 ة بعأ وم الأوائل 


ع وا ل ا و كد ا 
العرب في الفهم والإفهام؛ يرتب ابن عاشور علاقة العلوم المختلفة بالقرآن 
على أربع مراتب فيقول: (إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتتب: الأولى: 
علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم [-التاريخ]ء وتهذيب الأخلاق»؛ 
والفةاوات توق ؛والاعكاف امول العرية والبلاغية: الثانية: علوم تزيد 
المت 1 علي ارك حكمة اماءع* اه إلعااعة 5 1 ]1 

حتحية يمه وخواص المخلوقات. سي : علوم أشار إليهااو 
00 له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. الرابعة: علوم لا 


23 تفسير التحر ب والتنوير» ج١2‏ ص ؛. 


ا 


)22 5 
المصدر نفسة. 


علاقة لها به لبطلانهاء كالزجر والعيافة والميثولوجياء وإما لأنها لا تعين على 
خدمته كعلم العروض والقواني».'" 


؟- علم الكلاه: 


5 5 300 5 إهإه 5 0 
الشاعرة»؛ فإن علم الكلام في إثباته عقائد الإسلام والاحتجاج لما يمكن عذه 
لانظيرٌ قسم الإلحيات في الفلسفة».''' هكذا يمهد ابن عاشور لتسجيل مآخذه 
على هذا العلم الأساسي في حياة المسلمين وثقافتهم» ذلك أن شرف العلم - 


كما يقولون - من ) شرف موضوعة:. وبعد أن يعرض بإيخناز إلى أضؤل نشأته 


ومراحل تطوره التاريخي وما نجم فيه من مدارس وأتجاهات وقرقء محللا 
عناصر تكوينه وعوامل حيويته: يخلص إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى 
تآأخره «الخلاف في الاصطلاحات والصفات وتعديدها وكثرة الخلاف 
اللفظى».7© 


«رتلوطا عن لدتعم عزير مواق النزاع وتحديد المسائل تحديداً علميًا 
منضبطاً يرفع كثيراً من سوء التفاهم بين المختلفين والمتناظرين. بل إن الأمر قد 

انتهى عند أقوام من المقلدين إلى أن «اتخذ المرتابون في العقائد عند الضعف عن 
تأييد مذاهبهم التكفيرَ سلاحاً والأخذ بلوازم المذاهب؛ يدفعون بذلك الذين 
يخشون قوة جدلهم».”' وعلى الرغم من أن ابن عاشور قد نشأ في مناخ يسود 


دق تفسير التحرير والتنوير» ج١2»‏ ص 492. 
6 المصدر نفسه. ص .5١6‏ 
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فيه المذهب الأشعريء إلا أنه لا يتحرج قط من توجيه نقد قوي لما آل إليه 
الأمر فيه» فاستمع إليه يقول: «وأما المتأخرون - وخصوصاً الأشاعرة - فقد 

أكثروا من الأخذ باللوازم. وفتشوا لكل طائفة عن مقالة ألزموها بها الكفر 
حتى كفروا المعتزلة الذين هم أقرب الناس وفاقاً معهم وقد ترقُوًا فألزموا 
أصحابهم أيضاً لوازم سيئة» مشل ما ألزموا الإمامَ الرازي القول بإمكان 
الصفات الإلحية كما قال الفلاسفة». '' وهو بهذا ينتصر للقاعدة التي تقول بأن 
لازم المذهب ليس بمذهب. هادفاً بذلك إلى تقريب الشقة بين مذاهب المسلمين 
ومدارسهم وجماعاتهم. ومؤكداً وحدتهم القائمة على أصول عقدية كبرى 


ويرى ابن عاشور أن نما زاد علم الكلام ؛ تشويشا ما خاولهابعضن. ابباطيه 
تمن راموا التوسط بين م لمذأاهب من تحرير فلسفة أ لاعتقاد الإسلام كأنيدها 


بس :اونا لمات تسم 
بظواهر من الفلسفة فما زادهم ذلك إل خبطاً وتقصيراء وهو يقصد بذلك 
الأشاعرة والمات تريدية الذين 1 تالو لوا في رأيه سخط فريقى المعتزلة والسلفية. (فأما 


السلفيون فعدوهم مرجتينء وأا امعتزلة فعدوهم جبرية؛ ومن الخطأ أنهم 
راموا نقض الفلسفة فارتكبوا خبطأ شديداً وانبرى مخالفوهم للطعن عليهم».”" 


ومما زاد الشقة بعد بين مدارس علم الكلام - فضلاً عن الأخسذ باللوازم 
- طرد الأصول في المناظرة مثلما حصل بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة تعليل 
أفعال الله تعالى حيث إن «الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح 
وأورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم ني أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا 


() تفسير التحرير والتنوير» ج١2‏ ص ل لمك 


سر م ِ- 


2 
ا ا ا ا ماب 
0 0 آ.ء. 


إلا ب 


يفعل شيئاً إل لغرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن 
أفعاله لا تناط بالأغراض ولا يُعَبّر عنها بالعلل» وينبوع عن هذا أنهم لما ذكروا 
هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعى ال ل 7 


'"- علوم اللغة (النحو والصرف): 


يرى ابن عاشور أن اللغة الج تي ألهمها البكين مدل النشأة الأول هي «ميدا 
حركة الفكر الإنساني»؛ الى بمقتضاه حمل الإتتنان بطيعه متعلما ومملت. 0 
ذلك شأن اللغة منظوراً إليها في إطار الاصطفاء الإلهي للنوع الإنساني وجعله 
خليفة في الأرض له فيها سلطان وتصرف في أحواهاء”" إذ علُم الله آدم 
الأسماء ذلك التعليمَ الذي «كان سببأ لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه 
بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عمافي الضمير»؛» كما كان 
أيضا «سبباً لتفاضل أفراد الإنسان بعضهم على بعض با ينشأ عن النطقى من 
استفادة ا جهول من المعلوم؛ وهو مبدأ العلوم».!*) 


لون 10 عد و الداع سردت 
ل 5 رتقاء الآمة الناطقة بهاء وتتسع بمقدار سعة العقول» 
لأن اللغة إنما وضعت «للتعبير عن المراد وتصوير الفكر النفساني» فلا بدع أن 


للق تفسير التحرير والتنوير» ج١.»‏ ص١781-18.‏ 


زهق 6 سير التحرير والتنوير» 1 (ء)ص156. 


(#) المصدر تقسف راع ص46 
تت 


ص 


000 


662 المصدر تفسهء ج21 ص٠ ١‏ 


0-7 


أخذت سعة كلما اتسعت الأفكارة.” والعكس صحيح أيضاء فإن جمود الفكر 
وضمور الأفكار يؤدي إلى تضايق أوعية اللغة وتكلسها. ولقد كان من قدر 
اللغة العزية أن :معيو الكه حلمية ص كرنيا لغ شور وعظانة: ووجد في 
سعتها ما كفى لإنجاد الأسماء الاصطلاحية»؛ وذلك يسبب مسار دعوة 
الإسلام ونشوء العلوم الإسلامية ونقل العلوم اليوناتية إليها.”" إل أنه قد 
أصابها الانخطاط والجمود (إذ ألمت الأمراضئ الاجتماعية با مسلمين» في القرن 
الخامس للهجرة؛ حتى إن المرء ليقرأ «مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعدُ 
ال و د معرب»». فانطبق بذنلك على حال 
ثيرين من أهلها معها المثلّ القائل «النحو صنعتنا واللحن عادتنا»."" 


تلك صورة مختزلة؛ ولكنها معبرة وموحية:؛ لِمَا آل إليه وضع اللغة العريية 
مع أهلهاء رسمها ابن عاشور قبل تسعة عقود من الزمن تمهيدا لتشخيص 
0 التي أفضت إلى ذلك واقتراح بعض المداخل للعلاج. ويهمنا هنا أن 
نستعرض رأيه في النحو والصرف وتصوره لطبيعة الغلاقة بينهما لما فيه من 
طرافة تجعله يستحق أن ينظر فيه المتخصصون في الدراسات اللغوية الذين 


؟إأ.ء" 14 


0 
يرجون للغة الضاد نهضة وازدهارا. فعنذه أنه «#كأن م٠‏ ن الواجب أل يتجمي 


العلمان باسم واحد يشملهما لأنهما علمُ تركيب اللغة واستعمال مفرداتها). 4 
فهما في الحقيقة وجهان لأمر واحدء إذ النحو إنما هو «تحسين للكلام؛ وهو 
أجل طور من أطوار ارتقاء اللغة» وهو مبدأ البلاغة» أي إيصال فهم السامع 


0 أليس 00 


إفرة المصدر نفسة ص١١ .١‏ 


11# أحليا 
0 المصدر نفسة» ص 1 1 


ات لور يرد إن الضر ري رو الكل رن تقويم 
اللغة؛ فلا يتم تكلم دون معرفته؛ أو يظول تعلم اللغة دونه».”'' وبعبارة أخرى» 
فالنحو وظيفته تقويم بنية الكلام والتعبير» بينما الصرف وظيفته تقويم بنية 
الكلمات والألفاظ بحيث يستطيع المتكلم أن قرو لفان مسي را 
واشتقاقاً كلاماً معرباً تقيماً وسليماً من حيث علاقات أجزائه بعضها يبعض 
وأداؤه للمراد أداءٌ واضحا. فلا خطاب إذاً بدون هذين الوجهين متلازمين. 


ويورد ابن عاشور عددا من الأسباب التى يرى أنها قد أفسدت ماهو 
مناط بالنحو والصرف من وظائف. منها «إطالة المباحثة» فيهما «بتبينين العلل 
والأسباب».”" فلئن كان التأمل في تلك الدقنائق ودرّاستها واستذكارها أمراً 


الحه 


هما آنا تمع على الإنسان - وخاصة الدخيل في اللفة - متف قاس وتهديه 
إلى غنبايا تكون له مذكرة عند . النسيان ومُميّرة عند الاشتباء»»”" إلا أن التطويل 
والتطويح فيها وطرق درسها وتدريسها قد أدت إلى «تشويش للأذهان»» 
فانعدمت بذلك «فائدة تعليم اللسان» حتى إذا اختبرت التلميذٌ الذي قضى مدة 
ا ا 0 


ليما : االشاض آمانهة ‏ 2 التعبير 2 
لعا ع واللجاح .اها محسين: ! لتعبير أو رعيّ قواعد الفئيّن فهما عنه بمفازة». 


20030 أليس الصبح بقريب» ص١57.‏ 

(1) المصدر نفسه؛ ص 77١0‏ 

(”) المصدر نفسه» ص .77١‏ 

(4) المصدر نفسهء ص١77.‏ وفي هذا الصدد يقول السيد حسن الأمين تعليقاً على بعض كتب 
النحو التي كانت تدرس في الحوزة العلمية بالنجف: «فترى أن شرح القطر في النحو - وهو 
من أحسن الكتب وأوضحها عبارة وأجمعها للفوائد - ذكر مؤلفه في أوله أن اللفظ جنس بعيد 


والقول جنس قريب واستعمال ؛ الأجناس البعيدة فى المحدود عند أها العا 
الغ رمه 2 يي حدق معييب عند أهل النظر. وهذه 


مسألة م:ء ويساال العلل تكفا يصو ذكرها ى كنات علقي متيو ل حك السو ول 


يعرفهأ ألم ستأذ فلا عن تلْميذ؟ 4 معادن لجو اهر» اع م 
يعرقها اد 5 عن جواهر» مرجع سابق» ص١‏ 


ولقد نشأ ذلك التطويل والتطويح - في رأيه - من «كثرة الخنلاف بين 
علماء الفنين وخصوصاً بين البصريين والكوفيين». وهو يؤكد دون تردد أنهم 
«لو نخلوا الخلاف لرأوا أن أكثره يرجع إلى اللفظ من مستدركات يستدركونهاء 
وجزئيات, يتقاسمونهاء وقواعد تجِيءٌ اللغة على خلافها فيؤولونها».”" وإِنّمًا 
فاتهم - وخاصة المتأخرين منهم - مِثْلُ ذلك النخل الذي كان يُمكن أن ينتهي 
بهم إلى وفاق لأنهم «أقاموا التعصب مقام التحقيق».'") 


+- المنطق: 


إذا كان المنطق «علماً يعصم الأفكار عن الخطأ في المطلوب التصوري الذي 
لاد الي ب+» وفي المطلوب التصديقي الذي يُتَعرّفٌ منه العلم مع 
في مناقشاتها من قضايا المنطق ولا اختلاف الأصطلاج»» مهما كان من أمر 
نقل المسلمين للمنطق اليوناني ضمن ما نقلوه من علوم الأوائل.”" وعنده أن 
التأمل في مسائله وقضاياه يوقفنا على أنها «فطرية عقلية» ىك تنتهي إلى شيء 
يدرك بالفطرة العو 


وعكذا فالمتطى بهذا الحتى لبس آمرا قن الحعمنك السقرية البوتانية دوق 
سائر الأمم باكتشافه والتفكير وفقا لقوانينه» وإن كان أرسطو - حسب الرؤية 


1 .5؟١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(5) المصدر نفسهء» ص١17.‏ هذا وراجع حديثه المسهب عن علوم اللغة عموما وأوجه قصورها 
وسبل إصلاحها في الصفحات ١0-91؟5.‏ 

() المصدر نفسهء ص 50؟77. 


(3) الصدر ينفسهء ص 550 
اهدر صر 


السائدة لتاريخ الفلسفة - هو الذي جمع أصوله ودونت قواعده ونسق قضاياه. 
وربمًا أمكننا القول هنا إن مثل هذه النظرة إلى المنطق هي التى حدت بالفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك في سياق نقده للفكر الفلسفي المدرسي في العصور 
الأورو, بية الوسطى إلى أن يقول قولته السااحرة: إن الله لم يكن من البخل بحيث 
يخلق الإنسان ويجعل له رجلين» ثم يترك لأرسطو أن يجعله كائنا عاقلا [يفكر 
تفكيرا منطقيًا]».'"' ومن ثم يُمكن القول كذلك مع الفيلسوف الأمريكي أبراهام 
كابلان بأن هناك في الواقع والتطبيق أنواعا من المنطق (©56نا-هةوهةع10)؛ كما أن 
هناك عدة أنساق وأبنية منطقية (ووأع10 لهاع نصاعدمعهم) 27 


وإنما سمي المنطق:منطقاً كما يرى اين عاشون:-١«لأن-الغاية‏ من “اشثقامة 


14 آم .ه 111 


الع يرن الاك اخ د 1 التعبير عن المعاني6. 3 وفي هذا 
السياق يري د اعتبار الصلة بين المنطق واللغة هو الذي حدا بالسكاكي إلى 
او ا ا أن 
ل ا اا ل 


> اعم” 


ع ل 1 و سا ين دارجة في 
دراسات خا 0 5 اللغة وام نط وخاصة في أ 0 | تحليل ك2 وهو وعي يمك 
بجذوره في التراث اللسانى والفلسفى الإسلامى. 


معن :010:0 ,عسنلسهادمع20ن1] مقس عستممععد© 855397 صخ :زععلءه1 مط8ه121) 
1 1988 رؤووعءط 
من :قتتقة؟ الإقتتمع2 ,50186011 ,لإكتناومآ 01 0001166 1826 تمدامم1 مستعقطوءطة(2) 


9 مد 1064 0 موططء أطبط 


م ,1964 ,تاممصم ومتطو7إطيط 


قرف أليس الصو بقريب» ص90؟5؟. 


2 أأضة::. 2 
ع 2 


البسمة , 


وبناءً على هذا التصور للعلاقة بين اللغة والمنطقء يرى ابن عاشور أن من 
أسباب الاختلال التى أصابت المنطق في الثقافة العربية الإسلامية «سوءً الترجمة 
والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية التى نقل لأجلهاء لأنه علمٌ لسانيٌ 
أيضاً لا عقلي»؛ ومن ثم لا يمكن الادعاء بأنه «لا يختلف باختلاف الأمم 7 
وإذا كان المنطق «من العلوم التمرينية التي تظهر نتائجها بعد طول عمل».؛ فإن 
مِمّا قعد به عن أداء وظيفته في التعليم الإسلامي «فراغ بعض مسائله وشغورها 
من التمرين في الصناعات الخمس [البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والتفكدة] #اءرولات ركب لزهيال للتاخرية للمرض عد وق 1" ولف 


5 00 د 7 
فضلا عما قابله به طواتف من العلماء وخصوصا امحدثين وا لفقهاء عه يم 
000 1 
١‏ او ا ين 

حسيخنانز د . 


نه وكليد على | 
6- القفه وأصو له: 


إذا كان الأصل الأصيل للإسلام هو القرآن الذي فيه «تبيان كل شيء). 
بمعنى «أن فيه أصول الأحكام وكلياتها والإشارة إلى مقاصد الشريعة في 
الخلق». فقد كان في «ذلك مقنع من تنبيه المجتهد إلى ما يأخذ وما يدع» بحيث 
جرى العلماء على أن يستنبطوا منه «تفاريع الأحكام في جميع الشؤون التى 
تدعوهم إليها الحاجة».”' ذلك هو منشأ الفقه بوصفه تشريعاً وتكييفاً لأوضاع 
الحياة ونوازها في شؤون الأفراد كما في شؤون الجماعات. وذلك هو أيضاً 


2010 أليس الصبح بقريبء ا 0 
ااا امم 
218 ل ال نات م د يال 


(5) المصدر نفسهء ص5؟7. 


اا ل 118 
١+ (7‏ القتسثز نشنسيةة جمراة ١‏ 1. 


#/ا/ة ل 


منشأ علم أصول الفقه بما هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص 
الم أن ن واستنباط الأحكام منه والتفريع على ما يحتوي عليه من كليات وتطبيقها 
على ما يعج به واقع الحياة من أقضية ونوازل. وقد حاول ابن عاشور أن 
يستقصي تطورات حركة التفريع والاستنباط تلك ومآلاتها كما انتهت إليه 
تدوينا في كتب الفقه فوجد أنه يمكن تقسيمها قسمين: 

أ - «قسم تذكر فيه الفروع وأنواع الحوادث مذيلة بأحكامهاء مثل المدونة 
المروية عن الإمام مالك. ومثل الجامع لمحمد بن الحسن الشيباني». 


القريية: ويفرعون عليها ١‏ افائل د ند 0 
[والنظائر] لابن نجيم» لو ل ومن سلك طريقتهم 


ه] !1 


مثل المقري والونشريسي».'1) 


وبما أن «القاعدة هي الكلية التي يسهل تَعَرُفُ أحوال الجزتيسات 
[وأحكامها] منها»”'' بحيث يمكن للفقيه بواسطتها الهيمنة على شتات المسائل 
والنوازل التي ينظر فيها بتصنيفها وترتيبها وفق القواعد الفقهية أو الأصول 
القريبة التي مر ذكرهاء فإن اقتصار الأغلبية من الفقهاء على ذلك وميلهم (إلى 
التقديرات وإلى تكرير الفروع» كان - في رأي ابن عاشور - «أقدم فسادٍ أوجب 
تأخرٌ الفقه [و]أطمع فيه القاصرين» حيث رأوه غير محتاج إلى نظر أو خدمة 


.١9إلاص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
) يم د‎ ٠: ما يه‎ 


0 محمد بن علي التهانوي: كشاف اصطلاحات الففون والعلوم؛ تحقيق مجموعة مسن العلماء 


بأ مرافه ٠‏ الدكتور دفة العيم: مكنة تناد نأف ينع كة8 نل 52 ءى -جمع؟ا 
ركيى العجم » بيرووات: محيه نينالن دأشرؤولء 601551١‏ حجآه صر الدرا له 


0 وبذلك انقطع علم 

- إلا قليلاً - عن التفاعل والتواصل مع علوم أخرى ذات مدخخل في 
ار و ا ا 0 
قضايا ومشكلات هي قوام حياته وتجدده. فأصبح مجرد قواعد صورية وقوالب 
نظرية مجردة إذ حصرت «مسائل الفقه فيها»'" والتهى الناس بتلك القوالب 
والصور عن الاستمداد من عطاء القرآن الذي ما له من نفاد. 


وإذا كان يمكننا القول بأن علم الأصول يتنزل منزلة «المنطق بالنسبة إلى 
علم الفقه؛ بحيث تكون «العلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق» لأن علم 
الأصول يمارس وضع النظريات العامة عن طريق تحديد العناصر المشتركة في 
عملية الاستنباط؛ وعلم الفقه يمارس تطبيقَ تلك النظريات والعناصر المشستركة 
على العناصر المختلفة التى تختلف من مسألة إلى أخرى»»”” إذا كان يمكننا أن 
تقول ذللك؛ فإنه يمكن القول:أيضا إناما يضين: اخدهما من انببات الضعحق 
والتأخر يُورث ولا شك ضعفاً وتأخراً في الآخر. وذلك هو في الحقيقة ما سار 
عليه ابن عاشور في تشخيصه للأسباب التي أدت إلى تأخر علمّي الفقه 
0 » بل إن بعضها هو في الواقع أسباب مشتركة بينهما. ولن نعيد هنا ما 

سبق أن أوردناه عند الحديث عن الأسباب العامة لتأخر العلوم الإسلامية مشل 
التليد تي كلام السايين جرد التسليم والمكوف على مناهيهم والاتصا 
هاء وإنْمَا نعرج بالكلام على أسباب أخرى أورئت خللاً في بنية علمّي الفقه 


لفق أليس الصبح بقريب؛ ص9١‏ 
(9) المصدر نفسهء ص151. 
(©) محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة للمؤلفاته)» بيروت: دار 


التعارف للمطوعات» ١51ؤهم/م/ةفقفةأم‏ سا ام م+ 
ر و / ل م ا 


والأصول على نحو ضاعف من آثار تلك الأسباب التي مررنا بها. 


لقد كان «إيطال النظر في الترجيح والتعليل» الغرض منه عند مقلدي 
المذاهب - كما رأينا - «الإقلال من الخلاف والمحافظة على وحدة المذهب» إذ 
يسلك طريق النظر والتعليل «بأنه يريد إحداث مذهب جديده 
أو إحداث قول ثالث. كما هع اللتيت المعروف في باب الإجماع من كتب 
الأضول ”وهنا التسويغ يغ فضلاً عن كونه «هو المانع من تقليل الخلاف أو 
توحيد المذهب». فإنه في الحقيقة «يفضي إلى التوقف في كام محدثات كثيرة»), 
ويغفل عن أن «المستنبطات الاجتهادية قد راعى فيها أئمة المذاهب المصالح 
والمفاسد. ومقاصد الشريعة» وحاجات- الأمة-وعو ائدهاء ودفع المشسقات؛ ونحو 
ذلك».”'' ويتصل بذلك. بل يلزم عنه عند ابن عاشورء «إِهَمَالُ النظر إلى 
مقاصد الشريعة من أحكامهاة إهمالاً أوجب «(تشعب الخلاف؛ سواء كان 
خلافاً عالياً [- بين المذاهب] أم نازلاً [- في المذهب الواحد]». وهو يرى أن 
هذا الإهمال كان «سببا في جمودٍ كبير للفقهاء ومعولا لنقص أحكام تافعة. 
و[أن] أشأم ما نشأ عنه مسألة الحيل التى ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل».”" 


كانوا يرمون مَنْ 


وإذا كان من الجائز - كما يقول ابن عاشور - أن «الداعي إلى وضع علم 
ا ب ل ا ا ا 
مقاصد الشريعة بتتبع «تصاريف أحكامها».” إلا أن مِمّا ججرى عليه علمٌ 
الأصول في تطوره التاريخي «الغفلة عن مقاصد الشريعة»» فلم يدونها العلماء 


.١198ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 


495 لصي قن 43 
رف المصدر تقسف ص؟١5.‏ 


(5) المصذدء. نفسهى هم *.* 
7( المصدر نمسهة ص ؟ ١‏ ؟. 


لدو ا 


في الأصول واكتفوا بأن «أثبتوا شيئا قليلاً [منها] في مسالك العلة مثل مبحث 
المناسبة والإخالة والمصلحة المرسلة» وكان الْأَوْلَى أن تكون تلك [هي] الأصل 
الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير».”© 


وانطلاقاً من هذا التقدير لأهمية مقاصد الشريعة ووظيفتها في الاجتهاد 
والاستنباط» ندب ابن عاشور نفسه لاستئناف القول فيها تأصيلاً وتفصيلاً 
«لتكون نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اتلاف الأنظار وتبدل 
الأعصار» وتوسلاً إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار... حتى يستتب 
بذلك ما أردناه غير مرَةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق» ”© 


ولئن كان يمكن لعلم أصول إلفقه أن يكون عليه المعوّلٌ في ضبط مسالك 
الاجتهاد وتقريب الرأي بين المجتهدين» فإن ابن عاشور لا يرى فيه غناءً كما 
سنرى بعد قليل. 

وإلى تلك الأوجه من القصور الذي قعد بالفقه وأصوله يضيف ابن عاشور 
لعفف في علوم الاجتماع وحاجات الأمة» مِما نتج عنه مثلاً إهمالٌ «أحكام 
صور من البيوع» إذ نزّل العلماء «على بيوع الناس اليوم أحكامٌ بيوع الآجال 
الع ني كانت في القسرون الأولى من الهجرة» وم يعتدوا بتخريج رن البيبوع 
الحاضرة» © انما آل الأمر بالتلماء إلى متل عله الفالة حيس العفلة عق أن 


(أسباب الحياة قد تطورت والنتائج التى تترتب عن إمضاء حكم معين بصورته 


زفق أليس الصبح بقريب» ص .5١‏ 
فق أبن عاسه ور :؛ مقاصد ألشر بعة ة الإسلامية؛» ص ١560‏ ( 7 
على النشرة الحالية للكتاب). 


12 55 
(5) إلمس أأْصي بع ىم ؤأهآ 
م ١1‏ اليس الصبح بعريب) ص! .١ ١‏ 


السالفة قد اتقلبت انقلاباً تاماه حسب عبارة الدكتور حسن الترابي 20 


وإذا كان فق الشعائر أو ما اصطلح عليه بالعبادات «أوغل في الآثر) إذ 
يا «التوقيف». فإن الفقهاء قد صرفوا جل همّهم إلى هذا الجانب من 
الشريعة «فأكثروا فيه التخريجح» تابح عاو حجات نه المعايلات والنوازل 
الذي قضزوا فيه و«تركوة محتاجاً إلى أصول وكليات تجعل للعارف يه مغرفة 
بأحوال الزمان وتودعه شعوراً نبيلا في إدراك قيمة الدعاوى واحترام الحقوق 
وكراهية الظلم».'" 


ذلك عرض - في غالبه - سردي» غير تحليلي ولا نقديء لقراءة ابن 
عاشور لتاريخ التعليم الإسلامي ومحاولات إصلاجه من خلال جامع .الزيتونة» 
0 سر د د سماو وقد 
رع للا و ا 1 قصدنا من 
هذا العرض أن نطلع القارئ على جانب مهم من فكره وترائه العلمي قلما 
يكون مدخلا مناسباً وإطاراً صالحاً لدراسة أعماله وتفهم ما ذهب إليه من 
مذاهب في الاجتهاد والنظر. ذلك أنه فضلا عن القيمة التاريخية التي ينطوي 
عليها كتاب آليس الصبح بقريب؟ الذي وقفنا على أهم ما أودعه فيه المؤلف 
من رؤى نقدية وأفكار إصلاحية في العلوم الإسلامية » فإننا نزعم أن هذا 
الكتاب يشتمل في الحقيقة على بذور الإطار الفكري الكلّي الذي تحرك فيه ابن 


لق حسن الترابي: مرجع سابق» ص١19.‏ 


#2 أأى م‎ ١| 
7١ (؟4 اليس الصبح بقريب» ص5‎ 


عاشور ء كما يحتوي على أصول الإشكياليات الرئيسة التى شغلته طوال حياته 
العلمية والعملية والتي حاول أن يجيب عنها - أو عن بعضها على الأقل - 


وبعبارة أخرى إن سائر ما كتبه - على اختلاف مجالاته - يمكن النظر إليه 
على أنه تطويرٌ وتفصيل وتأصيلٌ لكثير من الأفكار والآراء التي ضمنها هذا 
الكتاب على نحو كلي اختزالي. وليس كتاب المقاصد الذي بين أيدينا إل مغالاً 
ناطقاً على ما ذكرنا. 


لقد سبقت الإشارة إلى أن من أوجه القصور التي أورثت - في رأي ابن 
عاشور - الفقة والأصولَ خللاً وتأخراً إهمال البحث في مقاصد الشريعة. 
وفكرة المقاصد - كما امام - ليست آمرا جديدا في النظر الاجتهادي 
الإسلامي, إذ نجد لما بذورا عند كل من الجويني والغزالي ستزداد نضجا 0 
العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن قيم الجوزية» ولربما أمكن الصعود بها 
بعض فقهاء المدينة وخاصة الإمام مالك بن أنسء انتهاء عبرهم إلى فقه عمر بن 
الخطاب ضقي بل الزعم بأن مراعاتها في تنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل 
لا يكاد يخلو عنها نظر فقيه مجتهد يعتد به. ولكن صياغتها صياغة منهجية 
متكاملة كان عليها أن تنتظر حتى القرن الثامن للهجرة ليفردها الشاطى 
بالتدوين والتنظير والتأصيل. على أن قدرٌ كتاب الموافققات للشاطي ل يكن 
ليكون أحسن من قدر المقدمة لابن خلدون؛ فكلا الكتابين قد لفه الإهمال 
وعدم التقدير ولم يجد من الفهم والدراسة ما يمكن أن يحول أفكاره ومقولاته 
إلى منهج منتج في الاجتهاد التشريعي والفقهي (الموافقات) أو النظر الشاريخي 
الاجتماعي (المقدمة). فالمقدمة كان قدرها أن «ظلت حروفاً ميدةً في الثقافة 


2 


الإسبلامية» لعصر ما بعد الموحدين,'" وكذلك كان قدر الموافقات. 9 


وسيكون على الكتابين أن ينتظرا عدة قرون حتى يكتشفهما العقل المسلم 
ويحاول استئناف القول فيما اجترحاه من سبل في النظر وتطوير أو على الأقل 
توظيف ما احتويا عليه من أفكار ومقولات. وإنما يعنود الفضل في التنبيه إلى 
قيمة هذين الكتابين وغيرهما من أمهات التراث الفكري الإسلامي إلى حركة 
النهضة والإصلاح التي بدات بذورها في العام الإسلامي منذ ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر للميلاد» 3 ولّدته من وعي تعاظم بالتفاعل مع ما ورد إلى دار 
السلا من متاهيع اللتخيارة القرية وقاقتتها فى التتكرواطاة: 


وإذ لسنا هنا في مقام تقويمٍ أو تأريخ لتلك الحركة في منشئها وتطوراتها 
ومالاتهاء فإنه لا يفوتنا أن نؤكد أن الببحث في مقاضد الشريغة وكلياتهاء شآائة 
شأن النظر في قوانين التاريخ وسئن الاجتماع؛ قد ارتبط ارتباطاً قويّاً - لدى 
عدد من المفكرين الإسلاميين منذ منتصف القرن التاسع عشر - بهموم تحديد 
المرجعية والوجهة؛ والسعي لاستئتاف المسير أو النهوض»ء إذ كان أولك 
المفكرون الإصلاحيون يسعون إلى #إقامة أصول 3 تشريعية عقلية كلية قطعية). 9 
ذلك أنه كلما ازدادت الصورة التاريخية (التقليدية) للمجتمع الإسلامي اهتزازاً 


)١(‏ مالك بن د رطام زيعال الاوتصاته + مشق: دار الفكرء 9484١؛‏ ص5 .١‏ وقارن بخصوص 
الموافقات ا المجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» بيروت: 
دار المنتخب العربي» 516١ه/‏ 994١م‏ ص4 51. 

(؟) ستكون لنا عودة إلى العلاقة التاريخية والمنهجية بين بحث المقدمة في كليات الاجتماع الإنساني 
وتان الكاريع وعيت الوافقات ى كلياك لسري وأضبوها لاتق ونا مدر عه الكتابيان 
من إشكالية معرفية موحنة على الرغم من اختلاف الموضوعات التي يعالجانها. 

(7) عبد امجيد تركي: الشاطبي والاجتهاد التشريعي المعاصرء الاجتهاد (تصدرها دار الاجتهاد 


1 14 2 مم > /2 1 5-00 
بد دت )ء العدد م صف +٠55ؤم/ ٠١‏ 5ةإاهايه 553١‏ 
0 الما ع او بوتت 1 نوم كنف ”ا 5 


ع4 - 


وتفككاً في الواقع والفكر معأ وكلما تكائف اجتياحٌ حياة المسلمين من قبل 
واردات المتضارة الغربية بأفاطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها 
القانونية والإدارية ومفاهيمها الفلسفية بل ورؤيتها الكلية للوجود والحياة 
ازداد الشعور لدى طوائف واسعة من المفكرين والمثقفين المسلمين بضرورة 
البحث في هذين الأمرين بوصفهما المدخلين اللازمين للخروج من الأزمة 
التاريخية والحضارية التى تعيشها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون. 


وإذا كان الفضل في مصر - وربما في المشرق العربي الإسلامي عامة - 
يحره إل لاسي كمد مده لي [الحيكه إل قبية مولقيات القداطي وخاصية 
الموافقات» فإن الفضل في توتس يعود إلى تلك العضبة من العلماء الذين از 


ين ازروا 
حر اي رن اح ل ست الي 
أحمد بن أ بي الضياف في كتابه الإتحاف إذ دي ناقش ويعرف مفهوم #السياسة 
00 وان كان الشيع اين قد .در اذ فهن الللى وسشن ل عدر 100 


لوصية شيخه الإمام محمد عبده 10 كتاب الموافقات وتحليته بشروح 
انرق 


لا شك أنها يسرت على الكثيرين فهم مصطلح الشاطي 


ودرك مراميه فإن ابن عاشور كان له الفضل والريادة في تدريمس الكتاب بنفسه 


وتعليقات مفيذة 


١‏ الشيخ أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس: 
كتابة الدولة للثقافة: 53ك,ء جء ص 4-/47. 

(؟) انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز لكتاب الموافقات» بيروت: دار المعرفة» 1415١ه/‏ 991١م‏ 
مج ص١ .١‏ 

فيه هذا ولا ينبغي أن نغفل عم قام به كل من الشيخ حسنين لوف والشيخ محمد الخضر 
حسين في التنبيه إلى قيمة كتاب الموافقات والعمل على إشاعته بين الناس» خاصة وأن لكليهما 
قات وحتووسا عقي غليهز كما ينبغي آلا ننسى ما أسهم به الشيخ محمد رشيد رضا من 


خلال نشره ه لكتاب ب الاعتصام والتنويه بقيمته والربط بينه وبين كتاب ب الموافقات. 


وى بد 


لطلاب جامع الزيتونة جنباً إلى جنبو مع المقدمة ودلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة والنجاة في سياق ما كان قد نذر نفسه له من مهمة لإصلاح التعليم 
الإسلامي في تونس وتجديده مادة ومنهجا. 


دواع ومقاصد في التنظير للمقاصد 


ليس النظر في المقاصد والبحث فيها عند ابن عاشور من باب الترف 
العقلى ولا هو مجرد طلسي للمتعة الذهنية المجردة» وإغنماهو ذو غايات عملية 
تهم الوق وعبات الفكرية والاجتماعية الراهنة» إذ القصد منه إغائثتهم 
«ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث 5 النوازل» 
وبفصل من القول إذا شجرت حجج المذاهب وتبارت في مناظراتهم تلكم 
المقانب».”'2 ولأن البحث في المقاصد من الأمور التي أهملت في تاريخ العلوم 
الإسلامية كما رأيناء فإن ابن عاشور يدرك منذ البداية أن المقدم عليه لن يسير 
في طريق مطروقة ممهدة؛ ذلك أنه حتى القواعد التي أصّلها بعض الآئمة مِمَا 
يتصل بهذا المبحث جاءت متنائرة قد غمرتها الجزئيات التى استدل بها عليهاء 


1 . : 8 . 1 )22 
فأبعذدها ذلك «ع١٠‏ ذ!ك. ة م١‏ قد ينتفع بما عند الحاحة الها»). 
٠.‏ ب ال هه > 0 . ع هلا 


وابن عاشور ليس بدعاً في هذا الشعور أو الحكمء فقد شاركه فيه وأعرب 
عنه بعبارة قريبة الشيخ محمد العزيز جعيط (11784-1107ه/8487١1-‏ 
م) زميله وشريكه ني تحمل أعباء فتوى المذهب المالكي في الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين. فقبل عشر سنوات من إصدار ابن عاشور 


0 داكت ج الؤ يحات الجماعة ال؟ 2 
() مقاصد الشريعة الإسلاميةء» ص ١158‏ ؛ ومقانب' جمع مفرده مِقَنَبء وهو اسم الجماعة الخبيرة 


من الفرسان» وأستعاره أبن عاشور هنأ الجماعات العلماء كما يستعار الفارس للعالم الفائق. 


بر عم 


كتابه عن المقاصد عام 7ه 1911م كتب الشيخ جعيط في العدد الثاني 
من المجلة الزيتونية يقول؛ بعد أن وصف تجربته مع كتب التراث ومدوناته بمناً 
عن مسالك توصله إلى اليقين في أمر المقاصد: 


«ذلك ليم أعثر في هذه ١١‏ لثروة العلمية» مع غزارة مادتها وكثرة أنواعها 
ووفرة عددهاء على ديوان جامع جدير باستحقاق هذا اللقب. يجمع في مطاويه 
شَمَلَ المقاصد الشرعية» ويفصح عن أسرار التشريع؛ وإا يوجد في بطون 
الدواوين ن الفقهية وكتب علم الخلاف صبابات من العلل وشذرات من الآدلة 
لا تشفي للواقف عند حدّها علة إذ لا تبثه تبثه تلك العلل مقصداً تأر إليه أفراة 
أنواع الأحكامء ولا تناجيه بما يكفي للإذعان بأنه مقصد. ولا تسفر عمّا في 


أغوار تلك العلا من الفوائد» ”© 


الإ يي ا د - كما يضيف الشيخ 

ل دون الصبر والبحث والتنقيب في بطون تلك الدواوين 

والكتب عسى 7 بروق التوفيق تتألق للعلماء الراسخين من المعاصرين العاملين 

في سبيل الإصلاح فتشرح صدورهم لمراجعة المواد المتحدّث عنها وجمع 

متفرقاتها ونظم شتاتها وسبكها في قالب يقري أريها المشور ويجعل 
الوصول إليها من الأمر الميسور»”". (التسويد من عندنا ). 


كانم كان تاليف ابن عاشور في الملقاصد امنتتجارة للدعوة التي أطلقها 


الشيخ جعيط و تحقيقا أ للأمنية التي أعر ب عنهاء فكان لا بل له م: 5 
د ررن 22-7 2 له من تجشم وعورة 


)١(‏ إلهك 
200 الشيخ محمد العزيز جعيط: : المقاصد الشرعية وأسرار التشريعء لمجلة الزيتونية» مج جك“ 


تونس: شعبان 11700١ه/‏ أكتوبر 1417م: ص5 17. 


)2 !1 
3 المرجع نفسه ) ص 16 


ف الاب 55 


لزي لمر مف جارحالا تت تدم قدفاكا بها حرق لان 
الصبابات والشذرات» وحتى يتجاوز مسا يلفيه من ضيق في مباحث الأئمة 
المتقدمين (إِذْ فرضوا جمهرة جدهم واستدلالهم خاصة بمسائل العبادات وبعض 

مسائل الحلال والحرام في البيوع»: وهي أبواب غير مجدية - في نظره - 
«للباحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات».”") 


وفضلاً عما تقدم فإن الغرض من البحث في المقاصد هو تجاوز ما يحدث 
بين المختلفين في مسائل الشريعة من عسر الاحتجاج (إذ كانوا لا ينتهون في 
حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر ويهتدي بها الْمُسْبَهُ 
عليه» كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم | المنطقي والفلسفي إلى الأدلة 
الضروريات امات والأصول الموضوعة:؛ فينقطع بين الجميع الحجاج؛ 
فيه من لجاج. وان ملعا اقرع ذا و 


5 لك 
هم 
2 )2( 


فالمظاونت قيقد [ذا ام افغلن قد كبر بر الآهية واحياة اسمن 


مي |“ وم 1 + | 


وشا كه مء عليهما تتوقف نهضتهم وبهما تتحدد وجهتهم» وشما. 
الأول: تشريع مصا حهم الطارئة في سياق الحوادث والنوازل المتشابكة. 


والثاني: الرجوع بهم إلى «وحدة رأي أو تقريب حمال».”" وذلك ببلوغ 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 1-115 ل 1, 
6 المصدر نقسة صا ١‏ . 


() ألمي 1 
المصدر بعسهة؛ ص 21١1١١‏ 


ريم ل 


القطع واليقين”") أو الظن الغالب أو القريب من القطع في فهم مسائل الشريعة 
ومسالك الاستدلال عليها. وبعبارة أخرى نحن أمام إشكاليتين يتوقف على 
حسن معالجتهما وحلهما سير حياة المسلمين أفرادا وجماعات» إحداهما عملية 
اجتماعية أو قل حضارية» والأخرى معرفية منهجية. 


ولكن لمعترض أن يقول: أليس علم أصول الفقه قد تكفل بذلاك؟ أليس 
هو العلم الذي حوق ضوابط الاجتهاد وقواعد الاستتنباط» وقئنن مسبالك 
الرأي والنظر في نصوص الشريعة؟ أليس هو العلم الذي أنيطت به مهمة 
ملاحقة النوازل وتكييفها وفق أحكام الشرع بما يحقق مصالح المسلمين؟ 


هو نفسه ورد عليه بأنه لا غناءً في علم الأصولء إذ إن «معظم مسائله عُتلّفٌ 
فيها بين النظار, مستمر بينهم الخلاف في الشروع تبعاً للخلاف في تلك 
الأصول».''' بل حقيقة الأمر هي أن الخلاف الناشب في أصول الفقه سببه أن 
قواعد الأصول نفسها قد انتَزِعَت من الفروع الفقهية انتزاعاًء لأن علم 
الأصول قد جرى تدوينه في مرحلة متأخرة عن تدوين الفقه.”" فالمشكلة كما 
استشعرها ابن عاشور ذات اتصال وطيد بسياق النشأة التاريخية لعلم الأصول 
نفسه وما كان لذلك من آثار في تكوينه وبنيته ذاتهماء ذلك أن معظم مسائله - 
كما يقرر - «لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول 


0 3 
لم يكن هذا الاعتراض بتفصيلاته وحيثياته غائيا عن ابن عاشورء فقد أثاره 


)١(‏ راجع عرضاً جيداً لآراء الأصوليين في إشكالية القطع والظن في: إسماعيل الحسني: مرجع 
سابق» ص7١١-1١١4‏ وأنظر مناقشة جادة لعلاقة هذه الإشكالية بالبحث في المقاصد في: عبد 
امجيد الصغير: مرجع سابق؛ ص51-98 4, .070-49٠0‏ 

() مقاصد الشريعة الإسلامية» ص75١.‏ 


انع ا “ام 
١1| 2‏ المصذز نيه 


4كر سمس 


حور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من 
انتزاع الفروع منهاء أو من اتتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ».''' ومن ثم 
لأ مَطْمَعَ - في نظر ابن عاشور - ف بلوغ القطع واليقين بتطلبه بواسطة قواعد 
علم الأصولء ولذلك جاءت دعوته صريحة وقوية إلى مراجعة مسائل أصول 
الفقه وإخضاعها لميزان النقد والنظر وتنقيتها مِمّا اختلط بها من عناصر غريبة» 
ثم إعادة «ذوبها في بوتقة التدوين» ومزجها ب«أشرف معادن مدارك الفقه 
والنظر» للتأدذي بذلك إلى تأسيس «علم مناطتذ اشر 7 


إن البحث في مقاصد امبر سر دايا علد اند اي تي ين 


عاث م ع 2 


سح 2 92 سير وثيقا نيص حر دي 0 خطورة بالغة شوق إل ليحك 2 0د نظام 


الاجتماع الإسلامي»؛ وهو يرى أن المشتغل بهذا البحث «أحوجٌ إلى قواعد 
أوسع من قواعد أهل أصول الفقه؛. فهؤلاء كانوا «يميلون إلى الحقائق الظاهرة 
المضبوطة الصاحة لأن تكون قواعد للتشريع... ويمثلون بعلل الأحكام الصالحة 
لإلحاق فرع قياس بأصل قياس لمساواتهما في علة الحكم. ولا يهتمون ببيان 
ا حكمة التي هي منشا علل كثرة» وإنّما يتعرضون للحكمة استطرااً في ذكر 


شروط العلة 5 


فكانما ابن غاشؤن بقده هذا لِمّا جرئ غلية علناء الأضنول وبدعوتةه إل 
إعادة صياغة علم أصول الفقه أو إعادة تذوينه. يهدف إلى إحلال ماكانيتم 
تناوله استطرادا وتبعا لغيره محل ما هو مُقَدّمِ وأساسيء وذلك بإخراجه من 


.15ا/-١55 مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.١7/7ص المصدر نفسهء‎ )5( 


في 


الإسلاف الشركة التوئيسية للتوزيع 


اد 
1 


001 1غ عآه ت ]إتجعها إاأالء مومهم 
(تونس») والدار الوحلية للحتانب (الجزائر)ء فك 


0 
1 


ص 


و8 


خبايا مسائل أصول الفقه وامتمون ابراتها المهجورة عند المدارسة أو المملولة» 
مِمّا لا يصل إليه «المؤلفون إلأعن سآمة, ولا المتعلمون إلا الذين رُزقوا امير 
على الإدامة».”" وغايته من ذلك كله إنما هي الوصول إلى تحديد أصول جامعة 
«لكليات الإسلام» تهدي امجتهدين وتعصمهم في إجراء الأحكام وتكون لهم 
تميزلة إيوة الخناطيتن لزبافة ال 0 


د الثاني الذي يكن أن 00 ا 


عه 41 ليه ف “داب ا 


عبد السللام م في القواعد والقرافي في الفروق؟ ؟ ثم ألا يكفي مأ أفردها به الشاطبي 


3 


من تأليفبي وتدوين في كتابه الموافقات» فنظم سككهاء وأصل قواعدهاء وبين 
مسألك الكشف عنهأء و تب درجاتهاء وا لد هميتها و الاجخو متهاد 
زر واختج مها 


9 
العرفة بها أنه وعزرات 


ذ جحعا 


إِذْ جعل 


وهذا كذلك اعتراض لم يغفله ابن عاشورء بل وف عنده:وأجاب عنه. 
فقد أشاد بما بذله كل من ابن عبد السلام والقراني إذ «حاولا غير مرة تأسيس 
المقاصد الشرعية»» ولكنهما وقفا - كما يبدو من رأيه - دون بلوغ المقصرد 
والمطلوب. وهو يعتبر أن الشاطبي هو «الرجل القند الى افرد هل الفجة 
بالتدوين»؛ إل أنه يصرح بآن أبا إسحاق «قد تطوح في مسائله إلى تطويلات 


وخلط» وغفل عن مهمات من المقاصد. بحيث لم يحصل منه الغرض المقصودا 


,١51/ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 


١م‏ 1 األعال. اليذ ربد ا اله يء 


15١7‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص١‏ ؟. 


04١ ا‎ 


على الرغم من «أنه أفاد جد الإفادة) 200 


وهكذا لم يكن:ابن عاشور غافلاً عمًا أسهم به العلماء قبله من اجتهادات 
في أمر المقاصد. ولا كان مِمّن يبخس تلك الاجتهادات قيمتها أو يتجاهل 
جدواها وأهميتهاء وإنّما كان يشعر بأن هناك حاجة ملحة ومجالاً واسعاً لمزيد 

من اللظرو الع حي + تبكر المقاصد علما قائما يذانه يكون - كما سبق أن 
رأينا - «نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصار».”'' ولذلك فنهجه ني تناول الموضوع هو أن يعمد إلى تراث السابقين 
- وخصوصاً الشاطي - فيأخذ مهماته ويبني عليهاء لا أن يقوم بمجرد نقله أو 
اختصاره كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب."" وربما أمكننا القول إن ابن 
عاشور يرى أن الكلام كان في أغلبه حول المقاصد لا فيهاء وبالتالي فهو يشعر 
بأنه لابد من نقلة نوعية في تناوها والبحث فيها تشما ل المضمون والمنهج معا. 


فابن عاشور يروم من بحثه في المقاصد إذا بلوغ غاية كبرى تكون مقدمة 
وقاعدة لغيرهاء وهي تتمثل - كما رأينا - في تحديد أصول جامعة لكليات 
الإسلام. وليست الكليات الى يقصدها هي ما جرى عليه الاصطلاح عند 
الفقهاء والأصوليين في حديئهم عن الكليات أو الضروريات الخمسة التى هي 
الدين والنفس والعقل والنسل ولمال (والعرض عند من يقول به). فهذه وإن 
كانت تعد عنده مفاهيم أساسية في بناء تلك الكليات والأصول الجامعة؛ فإنها 
لشف كافة بذاتها لدي عماننه الالحتوباء وتضيءتسالكها ويفا علق 


() مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ة/7,١.‏ 
زفق المصدر نفسهء ص .١160‏ 
زفرفق المصدر نفسهء» ص.,75١ء»‏ وانظر للمزيد من ) التفصيل عن مصادر ابن عاشور في التنظير 


فيه 
؟!] عاب 
1١‏ 


للمقاصد إسماعيل الحسني: مرجع سابق» ص ١غ‏ 


لا#ا8 - 


أساس مكين أو 3:ة تنتهي بها إلى القطع واليقين أو إلى ما هو قريب منهماء خاصة 
وهو مهتم بالدرجة الأولى بمسألة التشريع للمصالح الكلية للأمة في عمومها 
وشموها وتعقيدها؛ وذلك يمثل غاية كبرى متفرعة عن تلك التى مر ذكرها. 


+ )اه 1 ]1 


وإذا ئز ت الغاية أ أأم | 3 


لجامعة أو المقصد العام للشريعة «هو حفظ نظام الآمة» 
واستدامة صلاح الإنسان بضمان «صلاح عمله وصلاح ما بين يديه من 
موجودات العالم الذي يعيش فيه»”'' فإن البحث في مقاصد الشريغة بغرض 
ديد «افيول جامطلة لكلينات الاسلام» يريده ابن عاشسور ان ينون قينا 
لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين».””") 
وسييلا إلى #انتتظام أمر الأمة وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد 
عنهاة 00 


فحن إذا أمام مَطْلوبيِنَ مهمين مناط تحقيقهما بالبحث في المقاصدء 
أحدهما - كما سبق أن ذكرنا - نظري منهجي أو قل علميء والآخر عملي 
اجتماعي. ولكن ابن عاشور ينبهنا مرة أخرى إلى أن تحقيق المطلوب الأول لا 
يمكن أن يتم «بالأدلة المتعارفة التى ألفنا الخوض فيها في علم أصول الفقه. وفي 
مسائل أدلة الفقه» وفي مساتل الخلاف, لأن وجود القطع والظن القريب منه في 
تلك الأدلة مفقود أو نادر».”*' أما المطلوب الثاني فإن علماء الشريعة وفقهاءها 
وإن استشعروا أهميته وعملوا له افي خصوص صلاح الأفراد؛ فإنهم «لم 
يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح المجموع العام»» خاصة وأن هناك أبوابا مهمة 


.7 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص77‎ )١( 
المصنر نفسهء ص185.‎ )9( 
66 فرف المصدر نفس‎ 


«يمه/ى 14 35 
17 المصذر نفس ص 5م18 


كلاه 


تنبي عليها أحكامٌ كثيرة ذات تعلق قوي بمصالح الأمة في مجموعها وما يمحكن 
أن يلحقها من مشاق قد أهمل النظر والبحث فيها.() 


ما بين أصول الفقه ومقاصد الشتريعة: إشكالات ومداخلات: 


ل(إنشاء علم أصول الأصول في الفقه»؟ 


ذلك ما ذهب إليه الأستاذ سعيد الأفغانى إذ اعتبر كتاب ابن عاشور فى 
الثافيد ااعطر: ستديدة ا مين ذلك" والحقيقة أن هذا الرأي لا ينفرد به 


الأستاذ الأفغاني 4 وإنما يذهب 2 مثله علد م من الذين ين حاولوا! !ا تيين منزلة فكر 
المقاصد في النظر الاجتهادي والتشريعي الإسلامي ليس فقط عند ابن عاشورء 
وإنما نما كذلك علد غُيره من 1 لعلماء أ الذين أهتموا نذا أ المبحث فالأسجاذ محمد 


عابد الجابري مثلا يرى فيما:قام به الشاطبي في المواققات عملاً يهدف إلى 
«تأصيل أصول الشريعة»”". ويتابع الجابري تلميذه عبد المجيند الصغير فيزيد 
الأمر تفصيلا وبياناً في دراسته لأصول الفقه ومقاصد الشريعة في سياق العلاقة 
الجدلية للعلماء بأوضاع الاجتماع السياسي للمسلمين. يقرّرٌ الصغير أن النظر 
في المقاصد عند الشاطي الغاية الأولّى منه معالجة «مشكلة منهجية 


.4 ٠8ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(0) نقلاً عن عبد المجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي» ترجمه من 
الفرنسية الدكتور عبد الصبور شاهين»ء بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط 27 
14 ه/1444م. ص2757. 


[«وة محمد عابد الجابري: بنية العقل العرسي» بيروت: مركز دراسات الوحنة العربية» ١5:‏ 


0 14 4 خم 
رطاة 1 ص 2/7 


ام ا 


بالأساس».!© ذلك أن المقدمات التى بنى عليها أبو إسحاق كلامه وما تضمنته 
من مفاهيم إجرائية «ذات صلة وثيقة بم* بمشكلة طرق الفهم والمعرفة وبمشكلة 


زفق 
المنهج بوجه عام». 


ولكن يمكن صياغة السؤال بصورة أخرى على النحو الآني: هل السعي 
لتأسيس علم المقاصد سعيّ لتجاوز علم الأصول؟ 


يرى الأستاذ عبد المجيد تركي أنه يمكن القول على الأقل بأن الشاطبى قد 
اهتدى في بحثه في المقاصد 0 (صياغة جديدة محكمة الفصول واضحة البيان 
لعلم أصول الفقه التقليدي».” " أمّا الأستاذ الصغير فيجيب عن.هذا السؤال 
بالإيجاب من خلال مناقشة مطولة لإسهامات العلماء الذين اهتموا! بالمقتاصد 
منذ الجوييء مروراً بالغزالي وابن عبد السلام وابن تيمية» وانتهاءً بالشاطي. 
فهو يقرر أن مبادئ علم أصول الفقه وقواعده لا تستطيع مسايرة التراجع 
الحضاري والانهيار السياسي للأمة وما صحبه من تحلل أصاب المرجعية 
الفكرية والسياسية العليا الموجهة لماء الأمر الذي يحتم «تأسيس قول أو اجتهاد 
جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف ودنخل الشريعة من مطلعها إلى 
مقطعها؛ء» حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع».” “ والغاية من هذا 
القول أو الاجتهاد الجديد - حسب تحليل الأسستاذ الصغير - «نخلن نظريات 
تقليدية في ضوء مقاصد الشريعة» اعتماداً على «قواطع أدلتها بدل أصول الفقه 


)0( عبد الجيد الصغير: مرجع سابق. ص١58.‏ 

زهق 0 

#رق عبد أجيد تر ي: الشاطي والاجتهاد التشريعي , المعاصرء مرجع سابق» ص 09 
2 ل ا 0 ل الشريعة من م لعها أل 


مقطعهاة للإمام الجويني وقد وردت في كتابه الغيائي؛ فقرة 6 


 ة4مها‎ 


وظنية مسائله» 20 


فإذا انتقلنا بالسؤال إلى ما أسهم به ابن عاشور في بحث المقاصد. فإننا نجد 
الأستاذ عبد المجيد تركي يرى أن شيخ الزيتونة «يعلنها حربا ضدٌ علم أصول 
الشريعة [-أصول الفقه] »2 متأئرا فيما يبدو بالشاطي»'" وأنه فضلاً عن سعيه 
لتطوير ما بدأه صاحب الموافقات من قول في المقاصد يهدف إلى أن يستبدل 
ابعلم أصول الفقه علمّ مقاصد الشريعة». "ا 


على هذا النحو بدا الأمر لبعض الذين حاولوا النظر في الدلالة التاريخية 
وم ل ب كوا ب اج ا 


الفقه. 1 . هذا العم 5 من النظ لا يخلر 0 0007 3 ة علماة 


ا ا ا 
من نتائج» إذ يبدو الأمر عندهم وكأن الدعوة إلى تأسيس علم مقاصد الشريعة 
تقتضي بالضرورة التخلي عن أصول الفقه بمناهجه وقواعده ومسائله بدعوى 
أنه فقد وظيفته التاريخية وجدواه العلمية. 


ونعيد إلى الأذهان هنا ما كنا قد ذكرناه قبل من أن النظر في مقاصد 
الشريعة عموماً وعند ابن عاشور خصوصاً من غاياته تجاورٌ المنحى التجزيئي في 
تفهم أحكام الشريعة بمراتبها المختلفة» ومن ثم معالجة المشكلات التى تواجه 
المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل من حيث 


للق عبد النجيد الصغمر : مرجع سابق» ص١1‏ 7. 


بيد لوجم 
هق عبد المجيد تركو ى: مرجع سابقء ص 585. 


ووم |1 أأم 


11 المرجع نفسه؛ ص١١0.‏ 


- 4" 


هي حالات جماعية تهم الأمة في يحموعها أو فئات واسعة منهاء لابماهي 
حالاتٌ وقضايا خاصة تهم أفراداً أفذاذاً منعزلاً بعضهم عن بعض. وليس 
هناك من شك في أن طرح المسألة بهذه الصورة نابع من رؤية وتقدير لما سارت 
عليه حركة الاجتهاد الفقهي تاريخيًا؛ ذلك أنه قد غلب على هذه الحركة منهج 
تجزيئي في الاستنباط جعل الفقه يتضخم في اتجاه قضايا الأفراد دون عناية كافية 
بقضايا المجتمع في امتدادها وتفاعلها وتشعبها وتشابكها. 


وإننا لنجد هذا الرأي يتوارد عند علماء الأمة ومفكريها في العصر 
الحخديث» سنة كانوا أم شيعة. فالعلامة الشهيد محمد باقر الصدر - عليه رحمة 


0 
اله 
تيده 


يذهب بوضوح إلى أن حركة الاجتهاد وإن كانت من حيث الميداً 
تستهدف التطبيق في المجالين الفردي والاجتماعي إذ هما في ميزان العقيدة 
سواء؛ من حيث توجُهٌ أحكام الشرع إليهماء إلا أنها تاريخِيّاً هكانت تنجه في 
هدفها على الأكثر نحو المجال الأول [-الفردي] فحسب. فالجتهد خلال عملية 
الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية 
الإسلامية للحياة على سلوكه. ولا يتمثل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشئع 
حياته وعلاقاته على أساس الإسلام». ويضيففب الصدر أن «هذا الاتكماش 
الذهني لدى الفقيه لم يؤدٌ فقط إلى اتكماش الفقه من الناحية الموضوعية» بل 
أذى بالتدريج إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسهاء فإن الفقيه 
بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة في ذهنه. 
واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله» عكس موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة 
فاتخذت طابعاً فرديء وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد. وكأن الشريعة 
ذاتها كانت تعمل في حدود أغدف المنكمش الذي يعمل الفقيه به فحسب» وهو 


/ا4 هس 


الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة»."' 


وإذا كان الحق في الشريعة أن أحكامها تتوجه في جانب كبير منها إلى 
القضايا الكلية للمجتمع»؛ فإن الاجتهاد في تلك الأحكام وتنزيلها على الواقع 
في امتداده وتعقيداته وحركته يتطلب من المجتهد - في نظر الصدر - «أن 
يستوعب غايات التشريع ومقاصد الشريعة» و[أن] ينفتح في الوقت نفسه على 
العو ال 


ولقد تلازمت الدعوة إلى تجاوز النظرة التجزيئية لعملية الاجتهاد عند 
الصدر مع دعوة أخرىء تتمثل , في ضرورة تجديد منهج تفسير القرآن الكريم 


5 
ا ا 1م 25 اأام كمع اأم « !ا اأء 


ناعماد نيا نيقاة لالمتس ول الموضوعي أو التوحيدي. وؤمن هش كسا نا الالمقه 3 اكع 
على مستوى النظر الفقهي ) وتفهم | الأحكام الشرعية أن يمتد نظن الثقيه عفودا 


والتشريعات التفصيلية» بل ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات 
الأساسية والتصورات الرئيسية التي تمثل وجهة نظر الإسلام, لأننا 00 كل 


مجموعة م' الث بعاتث 4 عا يان ام أنواتب ترتبط ما تلك التظا نات 


(1) نقلاً عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد في الإسلام؛ مجلة الاجتهاد (تصدرها دار 
الاجتهاد ببيروت): ع4» خريف ٠144م/١141١ه‏ ص00-44. هذا وقد ورد كلام الصدر 
المستشهد به هنا في مقال له بعنوان الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاده نشر بمجلة الغدير 
لخروت)ء العدد الأول عي 313اع مين اعترودة اررض كدلياته ل كابمه 
الاجتهاديها والتجديد في الفقه الإسنلامى (بيروت: المؤسسة الدولية» طغ21ء :)١949/1519‏ 
ص ”7لا ع / 5 


(؟) برير العادى: 'رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة فى أفكار الصدر والطهري والإمام اميف معلة 
(؟4؛ برير العبادي: رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة في أفكار الصدر والمطهري والإمام الخحميني. مجلا 


قضايا إسلامية (قم/ إيران)؛ العدد الخامس» 518 ١ه‏ /1991م؛ ص 1ف"8. 


 ةره‎ 


٠ والتصورات»‎ 


() محمد باقر الصدر: السنن التاريخية في القرآن (ضمن المجموعة الكاملة» بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» ٠11هم/‏ م) مج211 ص8 . 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة ! التفسير الموضوعي قد تواترث في العقود الثلاثة أو الأربعة 


الماضية وتزايد عدد العلماء والمفكرين المتحمسين لها. . ولكن لا نكاد نجد فيما تم في إطارها من 
محاولات عملا أنضج من الإسهام الذي قدمه محمد باقر الصدر في المحاضرات التى ألقاها 
بالخوزة العلمية في النجف بالعراق في أواخر العقد السابع من القرن العشرين قبييل 
استشهاده؛ سواء من حيث مناقشة المفهوم وتحديد معناه وأبعاده؛ أو من حيث بيان الخطوات 
المنهجية فيه» أو من حيث النماذج التطبيقية التي قدمها من خلال دراسته لسئن التاريخ 
والعناصر المكونة للمجتمع في القرآن الكريم. .(وقد نشرت تلك المحاضرات تحت عناوين 
اط وخر التوجيه الإسلامي ببيروت بعنوان مقدمات في التفسير ير ا موضوعي» 
ود ر التعارف للمطبوعات في بيروت كذلك بعنوان المدرسة القرآنية» ثم أعادت نشرها 

ل ن الأعمال الكاملة للصدر بعنوان المدرسة القرآنية: السئن التاريخية ف القرآن» 
وقد أعاد صياغتها و وترليبها الشيخ مه جعفر شمنين الدين). 

وهناك محاولة أخرى تستحق التنويه والدراسة ظهرت عام ١58٠‏ باللغة ة الام ليزية قأم ب بهأ 
المفكر الباكستاني الراحل الأستاذ فضل ال رحمن. ود آثار نيل اليعن كديا كانه ومن 
القضايا المنهجية المتعلقة بالتفسير الموضوعي. ثم عاد إلى تلك القضايا فناقشها بتوسع في كتاب 
آخر عن لاه والكلاة دن عام 2١484‏ مستحضرا عددا من الإشكالات والأسئلة ١!‏ 


كسس خصر ١‏ حدما لس أ تساناق نا راق سمملة لي 
خا بلقا واهتماماته 0 التي 0 0 ل 
لتلك الرسألة. ..إلخ. (للاطلاع على محاولة فضل الرحمن وآرائه راجع كتابه: 
21001 :20115ةع ممستلا يسه'عنا0 عط] 2ه وعصسعط1 ودزوكة ع1 :ممصسطمج. عساموع 
. 1994,تعتترة 151 
وراجم كذلك المقدمة والفصل الأول من كتابه 
٠.‏ (1984 ,22655 380عقطن) 02 نويه انمآ ع1 :مع دعخط0 ,لاتسمع 1/100 هه مسم1ك1 


وقد صدر للشيخ محمد الغزلي عليه رحمة الله كتاب بعنوان نحو تفسير موضوعي لسور القرآن 
الكريم» وهو أقرب إلى أن يكون تعليقات عامة على سور القرأن وبيانا للمحأور الأساسية 


الى تنتظم آياتها. . وقد نبه الشيخ نفسه إلى أنه اتبع معنى واخدا من معاني التفسير الموضوعي 
يتمثل في أنه يختان «من الآيات ما يبرز ملامح الصورة العامة» » تاركاً للقارئ أن «يضمها إلى 
السياق المشابهة . ثم يضيف الشيخ أن هناك اامعنى آخر للتفسير الموضوععبى») لم يتعسرضر لَه 
#وهو تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه وحشده في سياق قريب ومعالجة كثير مر 


و 
القضايا على , هذا الآساس © وهو 5 4م قدم له - > مأيف ل - غائمية 


اك 10 ١‏ حه حوب عاد 


88 ل 


والحقيقة لقد سبق للصدر أن مارس تطبيق هذا المنهج الذي يدعو إليه هنا 


في القرآن. (محمد الغزالي: نحو تفسير موضوعي.... القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 
5ه/ 1140م ص1 

وللشيخ الدكتور حسن الترابي نظرات مهمة في مفهوم التفسير الموضوعي أو التوحيدي كما 
ين الاطلاع عليها في مقال له بعنوان التفسير التوحيديء مجلة التأصيل 
(تصدرها إدارة التأصيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان)» العدد الرابع» 
أبريل 14457: وقد أعيد نشره ضمن ملف إتجاهات جديدة في التفسير' بمجلة قضايا إسلامية 
معاصرة (بيرٍوت)؛ العدد الرابع» .١1448 /١519‏ ولكن لا يبدو أن الشيخ الترابي قد استطاع 
الوفاء تطبيقا بمقتضيات المنهج الذي اقترحه في تنظيره للتفسير الملوضوعيء وهو ما يمكن للمرء 
أن يلحظه من خلال ما صدر له من تفسير باسم التفسير التوحيدي شمل حتى الآن سور 
الفاتحة والبقرة وآل عمران (نشر هيئة الأعمال الفكرية بالخرطوم» 1544). 
وناك محاولة أخرى باللغة الإنجليزية ة للأستاذ محمد فتحي عثمان لعلها من آخر مأ صنذر في 
هذا المضمار. ويبدو أن هذه الحاولة 7 تقودها مسلمات منهجية قريبة من تلك التى قادت 
محاولات الصدر والترابى وفضل الرحمنء وإن كنا لا نجد عند فتحى عثمان مناقشة واضحة 
لمسألة المنهج المطلوب في التفسير الموضوعيء كما نجد عند الصدر والترابي وفضل الزحمن. 
(راجع كتابه: 
انه سستاوبك8 نوط لعطوتاطنام روعمتممع 8 أوعتمه1' بصه “سد عط 02 5أمععد00 :دحمو لطنة1 

(1997 ,كلامآ ملقدع1 رزاحلظف] دنووولمك/ة 02 تممص 110 

وللأستاذ التيجاني عبد القادر حامد إسهام جيد يمكن اعتباره تطويراً وتعميقاً لا بدأه الصدرء 
وذلك في إطار العمل على تطوير تماذج تفسيرية في دراسة قضايا السياسة والعلاقات الدولية 
والنظام الاجتماعي. انظر له مشلا كتساب: أصول الفكر السياسي في القرآن المكيء عمان 
(الأردن): المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار البشيرء اهمهف ةا وكذلك مقاله 
التفسير التأويلي وعلم السياسة: دراسة في المفهوم القرآني والمتغير السياسي» مجلة إسلامية 
المعرفة (يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي). السنة الثالشة العدد العاشرء خريف 
6ه/ل195م, واه القوتوم القرآني والتنظيم المدني: دراسة في أصول النظام 


الاججماع الاسلام ١‏ أاء ة المع فق العده اتام عغشمب شتاء 414ؤأه/ فوه ١‏ 


ل جسمماحي في تسسا شي ذأ إسلامية المعرفة. العدد ار او و ا ا 


وكذلك مقاله النموذج التفسيري لعلاقات المسلمين الخارجية؛ مجلة التجديد (تصدرها الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا)» العدد الخامسء السنة الثالثة 5194١ه/‏ 15949م. 

هذا ولا يمكن بطبيعة الحال أن نغفل الإسهامات الرائدة في مجال التفسير الموضوعي الءٍ 
في الثلاثينيات والأربعينيات من , القرن العشرين الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز عليه 


22 > ا 1 م 1 ا و 57 


6 0 


وبلورة بعض معالمه. وذلك في سياق بحثه الرائفد عن الاقتصاد الإسلامى في 
أوائل الستينيات من القرن العشرين. فقد أكد هناك أنه علينا (حين نتساول 
مجموعة من أحكام الإسلام التى تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات» 
أن نتجاوز سطحها إلى :ما هو أعمق. إلى القواعد الأساسية التى تشكل المذ 
الاقتصادي في الإسلام». وهذا يعني أنه علينا القيام - كما يوق -«بعملية 
تركيب بين هذه الأحكام»؛ كما يعنى أن الأحكام تشير إلى مفاهيم معينة لا بد 
من النظر إليها بوصفها تمثل نسقاً كثياً مترابطاً لا على أنها وحدات منعزل. 
بعضها عن بعض.'' ويمكن القول إن نظرية المفاهيم التي قال بها الصدر 
تتكامل في الواقع مع نظرية مقاصد الشريعة كما اتضحت معالمها عند الشاطبي 
وابن عاشور في «الوصول إلى الفهم الحيوي الأتم للأحكام الإسلامية 
ولنصوص الشريعة التي يعد النص القرآني في طليعتها».”") 


الشريعة 0 52 د فإن ما يهم 0 هذا اعدو مين النظ* 
والنقد للمنهجية الاجتهادية التاريخية يتردد عند غيره من العلماء والمفكرين 
بصورة أو بأخرى. فالشيخ حسن الترابي يقدم بين يدي دعوته إلى تجديد أصول 
الفقه عدداً من المسوغات منها أن القضية الأصولية في تلك المنهجية أصبحت 


)غ2( محمد باقر الصدر : اقتصادنا (ضم. إلى 5 الكاملق س؟١؛)‏ لات 
1 باهر اقتصادنا (ضمن الجموعة 


الكاملة. ج* ا ببيروثة دار ر'التعارف 


للمطبوعات» 8 57 ص "707/0-7/1. وراجع مناقشته العميقة للإشكاليات 
المنهجية التى تتصل بعملية تحديد المفاهيم وتركيبها لتكون نسقاً نظريَاً متكاملاء ص/017*- 
6ع 
فق ال لما الإمام محمد باقر الصدر مفسراء مجلة قضايا إسلامية (قم/ إيران)» العدد 
3 يا إسلامية (قم/ إير 


0 


ساب م 
16م ضص 6 0-11 | 2 


اأهاء 1ه م هشه 6 ١‏ 
11 


لماي 


ا و١‏ 


كلها («قضية تفسير للنصوص امتعيالا لمفهومات الأصول التفسيرية» ونظراً في 
معان العا وألقامن) والتعارمي والوسيع: ووكوه الد ذل رسوجا ان مات 
ودلالة النص المباشرة» ودلالة الإشارة» ومفهوم المخالفة:» ونحو ذلك». وإنما 
اصطبغت المنهجية الأصولية التاريخية بهذه الصبغة في نظر الترابي لأن «الفقهاء 
ما كانوا يعالجون كثيرأً قضايا الحياة العامة6.”') ومن خلال تحليل 2 علم 
أصول الفقه وتطوره التاريخي ربطا له بالتحولات العامة التىي كانت تحصل في 
الاجتماع الإسلامي في قرونه الأولى» يخلص الترابي إلى أن كشيراً من قواعد 
علم الأصول وأبوابه التي كان يمكن أن تتطور وتتسع لاستيعاب قضايا الحياة 
العامة قد أصابها الانحسارء وما انفك.بعضها «تحاصره اللجادلات الفقهية حتى 
أردته في مهده).”” 


2 
ولآن ما «عطل من الدين أكثره يتصل بالقضايا العامة والواجبات 


3-7 


الكفائية».0"© فإن الترابي يؤكد الحاجة «للتواضع على منهج ابول ونظام 


يضبط تفكيرنا الإسلامي حتى لا تختلط علينا الأمور, وترتبك المذاهب» ويكثر 


سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة: السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدولية وغيرهاء مِمّا يؤثر [في] وحدة امجتمع المسلم ونهضته». 
وإنما يدعو الترابي هذه الدعوة لأن «علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه 
الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التي نشأ فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها 


.١45ص حسنئ الترابى: قضايا التجديد»‎ )١( 
0 *» زفق المرجع نفسه» ص‎ 
زفر4 المرجع نفسهء ص اللي‎ 


ع4 م 


١1627‏ ا مرجع نفسه» ص7١‏ درا 2 آل 


ا بلاه١‏ ب 


البحث الفقهي»'' وهي قضايا تهم شؤون الأفراد أكثر مما تهم شؤون الجتمع 
ومصالحه الكلية وما يمكن أن يلحقه من مفاسد كلية كذلك. وبناءً على ذلك 
يؤكد أنه ينبغي أل نغفل عن أن أصول الفقه الموروثة (إنُما خاطبت - ولو دون 
تصريح - الواقع المادي والحضري والإطار الاجتماعي والسياسي الراهن 
وتأثرت به بدؤن ريب»."") 

هكذا يعرب الشيخ الترابي - وإن اختلفت العبارة - عن الحموم نفسبها 
التي عبر عنها ابن عاشور منذ منتصف العقد السابع من القرن الرابع عشر 
ا هجري (منتصف العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي)؛ بل قبل ذلك 
برمن طويل كما رأينا عندما استعرضنا نقده ه للعلوم الإسلامية. ولايد الترابى 
غناً كير في القياس الفقهي الأصلي؛ لأنه يرى فيه ا متحفظاً«من القياس 
يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص 
شرعي».؛ وهو لل لك أَوْلَى عنده بآن يعد «استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين 
أحكام النكاح والآداب والشعائر». ولذلك فإن القضايا العامة والواجبات 
الكفائية لا يفي بحق الاجتهاد فيها والتشريع للمصالح المترتبة عليها مثلٌ هذا 
القياس؛ لآن الفقه المطلوب فيها «فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف 
الواقعات الجزئية تفصيلا فيحكم على الواقعة قياسا على ما شابهها من واقئة 
سالفة»؛ بل هو فقةٌ الأصلٌ فيه أن (يُركُبَ مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى 
ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحماضرة». ومن ثم يدعو الترابي إلى ما 
سماه «القياس الفطري» أو «القياس الإجمالي الأوسع) من القياس المعهود 
بتحديداته وشروطه الفنية المعروفة. وهذا القياس الفطري عند الترابي ما هو 


ملودة 


8 
-_-و 


)١(‏ حسن الترابى: قضايا التجديد» 
0-9 يم ع - 


فرق ا مرجع نفسه) ص ؟5. 


5 


إلا «قياس المصالح المرسلة» الذي يرى فيه «درجة أرقى في البحث عن جوهر 
مناطات الأحكام, إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع 
[الذي] تتنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث 
الأولوية والترتيب». ومن طرائق استخدام هذا النمط من القياس «أن نتسع في 
القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها 
مقصداً معيّناً من مقاصد الدين أو مصلحة معيئة من مصالحه ثم نتوخحى ذلك 
المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة»"'' (التسويد من عندنا). 


وإلى قريب من هذا يذهب الأستاذ عبد الحميد أبو سليمان في بياته لأوجه 
القصور في المنهجية الاجتهادية 000 واقم ف مايراه ري لتجاوز ذلك 


3 


[<العلماء والفقماء] والساسة 0 2 وال ] للأمة عامل نا 0 


والفقهاء] والسياسية [-الأمراء والسلاطين] نا ود 
به أبو سليمان ما أصاب تلك المنهجية من قصور. فبسبب تلك العزلة التى ما 
فتثت تستفحل عبر الأجيال انصرف العلماء - في رأيه - (إلى العمل في التاليف 
والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات» دون كبير 
التفات إلى شؤون السياسة والحكم ومؤسسات المجتمع وذاتيته الجماعية 
والعامة».”'' ومع ذلك فقد أدت تلك المنهجية وظيفتها «واستجابت للظروف 
التي نشأت فيها والتى لم يكن للعلماء فيها حيتئ خيار»» إلا أن ما بقي منها مما 


و يسميه أبو سليمان كليات يحتاج في نظره إلى مزيد من التطويرء بحر بحيث إن على 


7 ١9ل-7‎ ١0ص سح الا ا يدء‎ )١( 
(7؟4 عيد الحميد أحد أبو سل سلمائ: أزمة إلعقا اللي ف حنا لال لاياث المتحدة الأم ريكية):‎ 
ن: از ل المسلمء فرجيليا 7 الولا ي‎ 


المعهد العا مى للفكر الإسلامى» سلسلة المنهجية الإسلامية (1)) 15417ه/5431ام 00 


يمه - 


الأجيال اللاحقة قَة مسؤولية «التعامل 2 تلك المنهجية والاستفادة منهاء والبناء 
عليهاء لتتابع ما جد من ظروف ومتغيرات وإمكانيات وحاجات وتحديات» ' 98 


ويقف أبو سليمان وقفة خاصة مع القياس بوصفه من أهم مناهج استنباط 
الأحكام الشرعية وتطبيقها عا على الوقائع المستجدة. فيلاحظ أن «أداء هذا 
الأضل سكل ملس فترضن ابانيا نان الصسورة الكلية اللمجتمعء وأن كل 
متغير إنما هو متغير جزئي وحادث محدود لا يقتضي التعامل معه والتوصل إلى 
حكم بشأنه إلا النظرَ في الحوادث الجزئية الماضية» والعثور على الحادث المشابه 
الذي يشترك معها في العلة ليأخذ معها نفس الحكم). ف وبما أن الاجتماع 
الإسلامي م يكن اجتماعاً ساكناً راكداً وخا كان يشهد مع اتساع داز الإسلام 
اتطورات سكانية واجتماعية وسياسية وحضارية كبرى»؛ فقد أدّى ذلك في 8 
أبي سليمان إلى أن أدرك العلماء بعض أوجه القصور المتأتية من كون القيا 
الحزتي المعتمد على العلة بشروطها المحددة في علم الأصول 0 
المصالح المنوطة بالأحكام الشرعية في سياق تلك التطورات؛ ولذلك فقد 
حاولوا تدارك الأمر باعتماد أصول أخرى - مثل الاستحسان والمصالح 
المرسلة - حتى يتمكنوا «من تخطي النظر الجزتي إلى النظر الكلي؛ والحكم بما 
تقليه روح الشريعة ومقاصدها وأولوياتها الصحيحة: فيأتي الحكم في الحادث 
بما هو أَوْلَى بالإسلام وروحه ومقاصده وأولوياته»”" (التسويد من عندنا). 


وعلى المنوال نفسه أو على منوال شبيه به ينسج الشيخ محمد مهدي شمس 


ناد يكحن ابو سليمان: أزمة !١‏ لعقز !ل لمسلمء ص 5/. 


داهمءوؤ - 


الدين من أفق الفكر الإسلامي ني الحيط الشيعي» إذ ينظر في مدى جدوى علم 
أصول الفقه وكفايته لمواجهة متطلبات حركة الاجتهاد في ظل الظروف الجديدة 
التي يعيشها المسلمون في إطار التواصل الحضاري والثقاني العالمي الكثيف. يرى 
الشيخ شمس الدين أن «الذي حصل هو أن الجيل الأول من المحققين سواء في 
دائرة مدرسة أهل البيت فقهاء ومحدثين أو غيرهم في المدارس الأخرى. كانوا 
يع لجون قضايا منفصلة» وبعد ذلك حمعت هذه القضايا وهذه المواقف وتألفت 
منها نظرة موحدة أو هكذا أريد لها أن تكون موحدة. لم يوضع المنهج لمجال 
معرفني مقصود داخل في دائرة الوعي بشموله وأبعاده» وإنما عولج هذا المجال 
ف عا د ع خلال قضاياه الصغرى. .. وإذن فالقصور ناش 
ارركم تكون علم الأصول». ويزيد الشيخ شمس الدين هذا المعنى 
توضيحاً بتأكيده أن القصور لير ماعل اال الفقه «تاريخي وليس 


5-3 
أل عل لك» حاث هذا ١١‏ 


مار نام ف ل اجخاسه لبا العلم لم توضع أساساً لتنبني عليها عملية اجتهادية 


ولف الحمدي لقح شمس الدين للفقهاء والأصوليين القدامئ العذرَ فيما 
ساروا عليه من نهج نجزيئي في الاجتهاد» فإنه ليس عادر خلفهم في العصر 
الحديث. ذلك أننا نمتلك الآن - كما يرى - «رؤية فالا المجميم ولقضايا: 
سواء في ذلك القضايا الراهنة القائمة أو التى نستشرفها والتى نتوقع أن تحدث 
في المستقبل»» ولذلك فهو يدعو إلى معالجة المشكلات والقضايا التى يواجهها 
امجتمع «وفقاً منهج مختلف عمًا كان ينظر إليه الفقيه في العصور القدعة):9' 


(1) الشخ محمد مهدى شمسر الدي٠:‏ مناههم الاجتها حوار أجر ته معه محلة قضايا إسلامية» 
أ ايا وال ) ص 0 6 ا 2 8 2 ب 


العدد الخامس» صن دك 


بحيث يشتمل على #قواعد لاستنباط الأحكا م يُلْحَظ فيها أن الشريعة تخ 

ا 
يتفاعلون معه؛ وليس باعتبارهم أفرادا يمارس كل واحد منهم شأنه الخاص 
بمعزل عمًا حيط به من متغيرات2'”.1 فالحاجة إذا ملحة - كما يؤكد - إلى إنشاء 
ما يمكن تسميته «الفقه العام» فقه اجتمع وفقه الأمة»» لأن الفقه الموجود الآن 
(#تسعون بالمائة منه هو فقه فردي» ”") وهذا يعنى أن علم أصول الفقه ليجب أن 
يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن» وهذا يقتضي أن يفحص 
الفقهاء والأصوليون أوجه النقص في علم الأصول في وضعه الحاضر». 9" 


وخدالشيع شمن الدين ها إل أمر مهي 00 أي تجديد أو تطوير في 
المنهج عموما «يؤدي إلى تبديل في النتائج ولو نسبيّء إما في نوعية الشائج أو في 
كمها... وهذا يقتضي أن يظهر أثر هذا التطور [ني علب اضيا كال 
الاجتهاد والاستنباط)» وإلاّ بقي التجديد «شكتا ومن ١‏ تورك 
الرؤية الفقهية التقليدية الضيقة سائدة حاكمة. فالأمر بالنسبة إليه يتطلبف 


«تأصيل أصول جديدة... [واوضع قواعد أصولية جديدة»» تكمل 50 
الأصولي ال موروث.”” ويكون من مقتضاها «أن تنزل الأمور وفقاً للأدلة العليا 
في الشريعة وللقواعد العامة في الشريعة التى هي الضوابط الأساسية... [و]على 
مقاصد الشريعة وحكمة التشريع المتصيّدة من استنطاق النصوص وعلى ما 


.5 الشيخ محمد مهدي شمس الدين: مناهج الاجتهادء ص9‎ )١( 

(5) آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» ص 88. 

16 الحم لمي طن ار 

(4) المرجع نفسهء ص 84. 


(6) المرجع نفسه » ص 9شة. 
وك س2 


اها - 


نفهمه من المناطات المستفادة من النص أو المكتشفة من مقارنة النصوص حسب 
ظروفها وملابساتها».'") 


وفي سياق محاولة لتطوير رؤية تكاملية تتجاوز النظرة التجزيئية في التعامل 
مع نصوص الوحي وتتأسس على «نظام الخطاب ومنهجية القواعد 
القياسية».”'' وبعد مناقشة مستفيضة للإشكالية القديمة المتجددة الخاصة 
بالعلاقة بين النقل والعقل صحبتها مداخلات مع العقل الوضعي كما تحددت 
ملامحه في سياق التجربة الحضارية الغربية» ينتهي الأستاذ لؤي صافي إلى تقرير 
الآتي: إن منهج الاجتهاد كما تبلور في علم أصول الفقه قد آل في تطوره 
التاريخي إلى أن أصبح مجرد منهجية نصوضية. وقد كان من نسائج ترسخ هذه 
اللا جا الاح والجلطه المديين ل 2 
الرؤية القرانية «تدريا حتى كادت تختفى عند القاعدة العريضة من الفقهاء ف 
عصرنا هذاه 9) 1 


وللخروج من هذه الأزمة التي تورط فيها العقل المسلم فآئرت تأثيراً سابيا 
كبيرا في تعامله مع هداية الوحي ووقائع المجتمع والتاريخ وظواهر الطبيعة؛ 
يدعو الأستاذ صافي إلى اعتماد ما سماه - كما رأينا قبل قليل - بمنهجية 
القواعد القياسية التي قوامها «الانتقال من النظر الجزتي إلى النظر الكلي من 
خلال اعتبار كافة النصوص [كذا والصحيح: النصوص كافة] المتعلقة 


.4 ١ص الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(؟) هذا هو عنوان الفصل الرابع من كتاب الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل: من النظرة 
التجزيئية إلى الرؤية التكاملية: دمشق: دار الفكر. 1515ه/ 1598م. 

فنف ال و 1 


/4١‏ )ا بذ1»ى و 
كاله 1 مرجع نقسةء» ص 7 © [آ. 
0-5 


ره أ سه 


با ملوضوع الو (التسويد من عندنا). وبعيارة أخرى اعتماد ماقد 
هذه الأطروحة أن من أهداف المنهجية المقترحة ومسوغاتها في الوقت نفسه 
السعي لبلوغ القطع واليقين في فهم نصوص الشر بعة وإدراك معانيها واستتباط 
الأحكام المنضوية ذ فيها. ذلك أن تماسك هذه المنهجية «واتساقها مستمد من 
قدرتها على توظيف مبادئ العقل وعملياته المختلفة للوصول إلى نتائج 
للمجتهد - كما يقر الأستاذ صافي - 0 إلى 
ناته وتحديد عايها وطته الداخلي ثم إعادة تركيها بن على شاب 
امن ترددها. الي والسمر ها إى مستوقى تعر أكثر البو ورسوخا»؛: وذلك 
1خ ن1أ» 1 4 1 1 (5]) عن 
بواسطة «القياسر س عنى الكلي بدلا من القياس على احزئي 6 (التسويد من 
عندنا). 


ومرة أخرى نلحظ أن الإشكالية الي يدور عليها البحث عند هؤلاء 
المفكرين هي الإشكالية ذاتها التى سبق لابن عاشور أن طرحها وسعى إل 


سايم .. ! 


علاجهاء 25 وإن إاختلفت العبارة أ أو تباين سياق الطرح وعنوانه. ألا وهى 


.١46 الدكتور لوؤي صافي: إعمال العقل » مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص6١7.‏ 

00 ل يعني هذا التقرير أن الاهتمام بإشكالية القطع والظن أمر قد انفرد به ابن عاشورهء بسل إنها 
م ا ل ل ل 


المتجددة. وإنما إل لدي نود تأكيدة هتنأ أنها قد اتخذت مساقا جديد! عند أبن عاشور من حيث 


تناوله لها في إطار البحث عن أصول كليات ليست الضروريات الخمسة المشهورة عند علماء 


الأصن ل الاريك ثليى. ري ثأعيل #الر در و نلاي 
أل صول 21 مكوناً من ونانهاء كمأ سنلبيئ فيما بعذ. 


إشكالية القطع والظن والكلّي والجزئي ني فهم نصوص الشريعة واستخلاص 
دلالاتها وأحكامهاء وصلة ذلك كله بقضايا المجتمع من حيث هي أمور كلية 
تهم الأمة وجماعاتها أو فئاتها المختلفة» لا مجرد نوازل أو قضايا جزئية تقتصر 
على أفراد منعزلين. ففي رأي ابن عاشور أن المصلحة الى حمق بواتبعلة 
القياس الفقهي إلحاقاً لحزئي وخا عر سار سكن مركي لاك عت 
الشريعة فيل جدكة ظمة غالا نقلة صنو الغلة المنصوصة». وإذا كان مشل 
هذا القياس قد عد حجة عند الأصوليين والفقهاء. «قلأن نقول بحجية قياس 
مصلحة كلية حادثة في الأمة على كلية ثابتم اعتبارها في الشريعة باستقراء 
أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعيء أُوْلَى بنا وأجدر 
بالقياس وأدخل في الاحتجاج الشرعي»'' (التسويد من عندنا». بل إن أبن 
عاشور يحمل بشدة على ذلك النوع من علماء الشريعة الذين يترقب الواحدٌ 
منهم «حتى يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الملحقة بأحكام نظائرها 
بالقياس»؛ في حين أن الواجب «عليه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها 
بالتعيين ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس» وكيف يخالف عالم في وجوب 
اعتبار جنسها على الجملة وبدون دخول في التفاصيل ابتداء» ثقة بأن الشارع قد 
اغتين أجناس نظائر ها؟ ». ذلك لأن أوصاف الحكمة في أجناس هذه المصالح 
قائمة بذواتها غير محتاجة إلى تشبيه فرع بأصل»”" (التسويد من عندنا). 


ومِمًا تجدر الإشارة إليه هنا أن النقد الموجه إلى ا الفقهي الأصولي لا 
-ي | - . مسألة ال* وعية العقدية ة أو الكلامي مي ةالجٍ كانت وء؛ اأعغ: اضضً أت 
بلق لتسروغية ضا 


ِ السار مسا حور حار 


ا 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص8:4. 


(؟5) أأت 81م 


المصدر نفسه 
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المقام الأول إلى مدى كفايته العلمية والمنهجية للوفاء بتحقيق بتحقيق اليكم والمصالح 
التي تنطوي عليها نصوصن الشريعة وأحكامها الخاصة بشؤون المجتمع العامة 
وقضاياه الككلية. إن الحركة في ذلك القياس تكون من جزئي إلى جزئي آخر بناءً 
على العلة المشتركة بينهماء ذلك أن ما يجري بحثه ليس نجديداً يتضمن تخطيطاً 
وتوجيهاً للمستقبل ابل هو أمر وقع أو نازلة نزلت» والجهد البشري لمواجهتها 
يأتي في نطاق ردٌ الفعل وإيجاد الحل الممكن».''' ويمكن القول بعبارة أخرى إننا 
هنا أمام نقد منهجي معرفي لا كلامي عقدي للقياس. وهذا يعنى تأكيد الحاجة 
للبحث عن منهج أكثر كفاية يقوم الاجتهاد فيه على اعتبار أجناس المصالح 
وكلياتها دون حاجة إلى تشبيه فرع بأصل»؛ كما صرح ابن عاشور. 29 


تللى جوه م٠‏ إالنقا 2 جه إلى 


والاجتهادء وقد رأينا أثناء دا 1 د أوجه ا ا لتتجاوز 
جوانب ذلك القصورء وهي أوجة يمثل البحث في مقاصد الشريعة - في 
الإطار السنى على الأقل - المدخل المناسب لها عند أغلب أصحاب ذلك 
النقد.”" على أن هذا لا يعني عند ابن عاشور الذي دعا بقوة ووضوح إلى 


تأستك عل مقاصد الف بعد آنآ لقم 0 5 آم 500 لسر و أأه 1 ا 
سار ا( 2 بمو د الت السو ها امس ول السسكيى ‏ سح ديه 


(0) رضوان السيد: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العلوم العربية» 1987) ص .5١‏ 

فك لا نسلم للصديق الدكتور إبراهيم محمد زين ما ذهب إليه في مراجعة هذه الدراسة من أن 
محاججة ابن عاشور في مسألة القطع والظن ما هي إل محاولة من فقيه مالكى لتصفية الحساب 
مع الشافعية انتصاراً في ذلك لمفهوم المصلحة المرسلة. وعسى أن تتاح لنا مناسبة أخرى لمعالجحة 
هذه النقطة بتوسع. 

() انظر في تأكيد هذا المعنى المقدمات التي كتبها الشيخ الدكتور طه جابر العلواني للكتب 
الآتية: المقاصد ١١‏ مة للشريعة الإسلامية للشيخ يوسف حامد العالم ٠‏ وهأ يةاللقاصد عند 
0 الشاطي لأحمد الريسونيء ونظرية الشاصد عند الاسام عمد الطاعر ين هافسزر 


لإسماعيل الخسبى. وكلها من منشورات المعهد العالمى لفك كر الوّسلامى. 


وتفصيلأء إذ سيستمر يؤدي وظيفة مهمة في النظر الاجتهادي الإسلامي حيث 
«تستمّدٌ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية».”'' ولن يغضي من قيمة هذه الوظيفة 
إلا متعالم جاهل بمسائل علم أصول الفقه ومنطقه؛ أو ذو غرض يرى التجديد 
والأجثياة نقفا نهنا لعافت على انه وسيده اال من العلماء: 


ومِمًا يؤسف المرءً أن يلاحظه وينبه عليه في هذا المقام تلك الحالة من 
الانقطاع وعدم التواصل بين علماء الأمة ومفكريها في العصر الحديث 
وخصوصاً في الإطار السني» بحيث لا يتكامل عطاؤهم وإسهاماتهم على نحو 
تراكمي؛ ومن ثم لا يبن اللاحق منهم على ما قدمه السابق. ولعله بسبب عدم 
التواصل هذا يجد المر أن ما قاله مثلا اب ن عاششون زووعنا غيره قنك أككر سن 


نصف قرن يُعاد ويُكرّر: وكائما قائله مكتشف غي رمسبوق أو راد غير 
ملحوق. فبدل. أن يتم إنضاج ما سبق أن قيل ونقده وتطويره بالإضافة إليمه 
والبناء عليهء نجد أنفسنا أمام حالة تكرارية هي أقرب إلى الحلقة المفرغة منها إلى 
الحركة المتقدمة الصاعدة التي ثري وتنمّي» فيكون حالنا عندها كحال سيزيف 
في الأسطورة اليونانية الذي حكم عليه بحمل الصخرة إلى قمة الجبل وماهو 


1 اا ا عنس]داراءى ]1 ُْ 5 > > إل؟ء مع | 
ببالخع بها إليهاء نما المفكر المسلم في العصر الحديث محكوم بعقلية الاستئناف 
0-5 


وإذا كان من الممكن تفسير الاتفاق الذي يكاد يكون حرفيّاً بين بععض 
المداخلات التي تعرضنا لها على أنه نتيجة توارد في الأفكار أو اتفاق في الرؤية 
أو اشتراك في الإشكالية والاهتمامات» فإن ذلك لا يكفي مسوغا لبقاء العقل 
المسلم يراوح مكانه في طرح القَشايا ومعالتوساء لا يما إذا كان الآمر أمير 


بحث علمي يرصد حركة الأفكار ويوازن بينها ويناظر» لا مجحرد تأمل يدور فيه 


مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتماعي 


ذكرنا سابقاً أن البحث في مقاضد الشريعة عند ابن غاشور مرتيط ارتباطا 
قويّا ومباشراً بالبحث في نظام الاجتماع الإسلامي الذي يرى أنه لا تججدي فيه 
كثيراً قواعد علم الأصولء مما يمعمل من الضروري البحث عن قواعد 
أوسع.''' ولا يدعي ابن عاشور أنه قد وضع تلك القواعد بتفصيلاتها 
ومساتثلهاء وإنما هو مهّد الطريق + في اعتقادنا - إلى ما يمكن اعتباره الأساس 
المعرفي والقيمي , لتلك القواعد. ونقصد بالأساس المعرؤ , والقيمي هنا تلك 


راتي _- 5 سة يعت 


المذاهيم الكل الأماضة الى نظدهاق للك واس يعون ف قركنا ينانا 
نظريا مكنا سن ترتسن لفق لقنت الحاكمة لحياة المجتمع والضابطة لحركته. 
وبالتالي ترتيب أجناس المصالح والمفاسد وأنواعها المناظرة لتلك القيم وفق 
كليات متكاملة؛ تأديًا من ذلك كله إلى تكييف هذه بتلك وتنزيل تلك على 
هذه تصريفاً للأحكام”” حسبما تتطلبه الأوضاع المشخصة لحياة امجتمع في كا 
طور من أطوار حركته. وإذا كان يمكن النظر إلى ما قام به ابن عاشور على أنه 
«تتويج لمحاولات الأصوليين في دراسة المقاصداء”" فإنه يمكننا القول بهذا 
الاعتبار إننا في الحقيقة أمام عمل تركيبي منهجي غايته «تأسيس جملة من 


الأصول القطعية للتفقه».''' وكما ذكر أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين» 
فإن ابن عاشور يبدو أنه نظر ني مشاغل حركة الإصلاح وما واجهها من 
مشكلات وتحديات في سياق سعيها لأن تستأنف الأمة مسيرتها الحضارية: 
فحاول أن يرسم لها قاعدة مرجعية تضبط سيرها وتحدد وجهتها وترتب 
أولوياتها.”'' 


وإذ ليس من غرضنا هنا الكلام على أطروحة ابن عاشور في المقاصد من 
حيث المفاهيم التى قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده؛ ومن حيث تعريف 
المقاصد نفسها وترتيب أنواعها ودرجاتهاء ومن حيث صلة ذلك كله بنصوص 
ركيد ا لراك سي جما بلجا لان لمشت بي 


وظاق تخديدهاء”” فإئنا : نود أن نقف فى الفقئرات الآتينة عتد بعض المفاهيم 
فى لخر سا . 3 دود أله ب اوحور 7 و 2 | 


فك راب رما الاو اللي فاك دن الس كيز مع مه ا ا 
اجتماعية إسلامية أو التأصيل الإسلامى للدراسات الاجتماعية. 


أربعة مفاهيم أساسية يرى ابن عاشور أنها تكون المحور الذي تدور عليه 
عقائد الإسلام وتعاليمه وتشريعاته؛ وهي الفطرة والسماحة والحرية (وترتبط 
بها المساواة) والحق (بمعناه الاجتماعي القانوني» ويرتبط به العدل). ويحتل 
مفهوم الفطرة من ذلك المحور منزلة الواسطة من العقد, ذلك أن الفطرة في نظر 


203 إسماعيل الحسني: مرجع سابق» ص4756. 

2220 جاح ا 1 اهو الت اج ال الى ررق 5 وق كلعة وراسية بجنت عددا مق 
المثقفين في مدارسة حول ابن عاشورء وذلك في صيف ١5918‏ بلندن. 

0 راجع كتاب الأستاذ إسماعيل الحسني نظرية د 


وخاصة البابين الثاني , (بفصوله الثلاثة) والثالث (الفصلين الأول ول لثاني 


ابن عاشور هي الوصف الأعظم الذي تنبنى عليه مقاصد الشريعة.”' والفطرة 
عنده «هي الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الإنساني ساماً من الاختلاط 
بالرعونات والعادات الفاسدة»؛ وهي حالة «صالحة لصدور الفضائل عنها» 9) 
وهو يزيد مفهوم الفطرة بيانا وتوضيحاً فيقول: «الفطرة ما فطِر - أي خلق - 
عليه الإنسان ظاهراً وباطناء أي: جسداً وعقلاً. فسير الإنسان على رجليه فطرة 
جسدية» ومحاولة مشيه على اليدين خلاف الفطرة» وعمل الإنسان بيديه فطرة 
جسدية» ومحاولة عمله برجليه خلاف الفطرة. واستنتاج المسبّبات من أسبابها 
والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية» ومحاولة استنتاج الشيء من غير سببه - 


51 ف 


المسمى في علم الجدل بفساد الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما 
نشاهده من الأشياء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» وإنكار 
السفسطائية ثبوتها خلاف الفطرة العقلية».”" وبناءٌ على هذا الشمول في مفهوم 
الفطرة لأبعاد التكوين الإنساني» يقرر ابن عاشور أن «معنى وصف الإسلام 
بأنه '"فطرة اللّه' أن الأصول التي جاء بها الإسلام من الفطرة» ثم تتبعها أصول 
وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة. فجاء الإسلام وحرض عليها إذ هي 
من العادات الصا حة المتأصلة في البشرء والناشئة من مقاصد من الخير سالمة من 
الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة».”'' ومن ثم يؤكد (أن جميع أصول 
الإسلام وقواعده تنفجر من ينبوع معنى الفطرة».*) 


)١(‏ هذا ما يفيده ما عنون به أحد فصول كتاب المقاصد إِذ قال: ابتناء مقاصد الشريعة على وصف 
الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. 

زفق مقاصد الشريعة الإسلامية, ص؟ ١‏ ؟. 

فرق مقأصد الشريعة الإسلامية. ل أصول النظام الاجتماعي ف الإسلام» صل .١‏ 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية, ص 755. 


(6) أصول !أ نظام الاجتماء الأيلام م 18 
سه 1 عي أي 2 7 .١ ١"‏ 


00 بمعاني الفطرة ودقائقها ليست («إلاً اعد الغيوب»». فإن 
حظنا من ذلك - كما ينبه ابن عاشور - «ملاحظة أمثلة منها جامعة» والاهتداء 
د لتااجزياينها انس ماق لكر الراسيةة لعقيييم وقع 
ن قبل الشارع» ونقيس عليه ما أشبهه في حكمه)».”'' وهل من سبيل إلى 
التقاط تذلك الأقسة الصافرة تمن مناقة الفط والر قوف عتى الأندلتة ايه 
لها غير الدرس الدقيق والتأمل العميق في التجربة الإنسانية المتطاولة في مختلشف 
أطوارها لنرى من خلالها تجليات تلك المعاني الفطرية في تضال الإنسان 
للتحقق بجملة من القيم والمثل العليا التي تشير دائماً إلى محاولته تجاوز أفقه 
المادي الآ رضى! 


5 7 


وربما أمكننا التعبير عن مفهوم الفطرة بمصطلح «الطبيعة الإنسانية» الشائع 
في الفكر الفلسفي والدراسات الاجتماعية الوضعيّة. إل أن هذا المصطلح كما 
جرى تحديد معناه وتوظيفه في تلك الدراسات يميل في الغالب إلى استبعاد 
الأبعاد الغيبية والروحية للتكوين الإنساني» ليجعل من «الطبيعة الإنسانية) 
مجرد مقولة اجتماعية وثقافية يتحدد معناها وفق معطيات حركة التاريخ 
ومراحل تطور المجتمع؛ ولا تحمل في ذاتها أي عنصر ثبات واستمرار سوى 
ا المنتصل. اوج نم يسح بن اللطقبي أن 
ينتهى النظر إلى الإنسان بوصفه مجرد كائن ارفس تقدر فيه تقذيرا هادا 
6 


.١59ص أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء‎ )١( 
(؟©6 راجع للتوسع الفصلين الثانى والخامس من كتاب سيد محمد نقيب العطاس مناخلات فلسفية‎ 
في الإسلام والعلمانية» ترجمه عن الإنجليزية محمد الطاهر الميساوي» نشر المعهد العالمي العالي‎ 


00 ا‎ 4! ٠. ام كك‎ ٠. 
١ * * * / 3*١ * للفكر والحضارة اللإسلامية بكوالالمبور وموزيع دار (لمست بالا ردلء طاء4ع‎ 
0 زر 2 و .6 ل ل‎ 
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وعلى العكس من ذلك. فإن مفهوم الفطرة كما يمكن استخلاص معانيه 
من نصوص الوحي وكما حاول عدد من العلماء والحكماء المسلمين تحديد 
أبعاده أكثر غناءً وشمولاً في دلالاته ومغزاه. ذلك أنه فضلاً عن كونه مقولة 
فكرية تحليلية» فإنه يعبر في الواقع عن حقيقة وجودية ذات متعلقات غيبية 
ومعرفية وخلقية ونفسية. وبالتالي فهو بضمه إلى حقائق ومفاهيم أساسية أخرى 
أكدها الوحي يمثل أحد المداخل الضرورية لتطوير نماذج إسلامية في الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية تتجاوز النزعات الاختزالية لحقيقة الإنسان والمجتمع وما 
وطوياة عا اا 61 


ويتفرع عن ربط القرآن بين الإسلام والقطوفةآن العتريفة الاسشلاتة داعة 


أهآ هلها إلى تقويم الفطرة والحفاظ على أعمااء وإحياء ما اندرس منها أو اختلط 


بهأ). ولذلك فإن المقصد العام من التشريع 0 5 نظر ابن عاشور دارلة يعذو 
أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالا» 9 


وينبثق عن ينبوع الفطرة معنى السماحة كما يُقرّر ابن عاشور» فالسماحة 
عنده "أكمل و لاطمئنان 0 ا 1 دول الحمدى والإرشاد». 9 
ا بعة؛ المح ال م 
«سهولة المعاملة في.اعتدال»» فهي بذلك راجعة (إلى معنى الاعتدال والعدل 


000 661 ,بلع 5100506 .5 .لخ :ناآ هاهنلكآ بطحاكآ هذ عكنكدة؟ لاممحداكة الع مسحلطدكي!ا وعكد د 
(؟) مقاصد الشر بعة الإسلامية؛ ص55 7. 


“م شمار صية 
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والتوسط»»”'' وهي من ثم «سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة» 
فتكون وسطأ «بين الشدة والتساهل».0 


وإذا انق النبجاة صم اهن اللععا ل والعرامفة نان ايديا عن فلو 
وتقصير إنما ينشأ - كما يؤكد ابن عاشور - (عن أنحراف في الفطرة يحدو إليه 
المهموى». وقد يكون ذلك «عن ابتكار أو تقليد). والغلو في الغالب يبتكره - 
حسب تحليله - «قادة الناس ذوو النفوس الطامحة إلى السيادة أو القيادة.» جسن 
نية أو بضدهء إفراطأ في الأمور».”" ومنشا معنى السماحة وحكمته في نسى 
أحكام الشريعة وفي نظام الاجتماع الإسلامي أن الله سبحانه قد جعل الإسلام 
«دينَ الفطرة» وأموزرٌ الفطرة راجعة إلى الجبلّة فهي كائنة في النفوس» سهل 
ا الا ريع الإسلام العموم والدوام» فقد 
قتضى ذلك أن ينتفي عنها عنها «الإعنات» فكانت سماحتها أشدّ ملاءمة للنفوس» 


لأن فيها إراحة النفوس في حال خويصتها ومجتمعها».'*) 


وهنا يحضر مرة أخرى البعد الاجتماعي عند ابن عاشور متصلاً اتصالاً 
مباشراً بمعنى السماحة؛ مِمّا حدا به إلى بحث مفهوم الرخصة باعتباره أحد 
مظاهر معنى السماحة في أحكام الشريعة. وفي هذا الصدد يشير إلى أن علماء 
الشريعة قد اقتصروا في بحثهم لمفهوم الرخصة على ما يخص الأفراد «ولم 
يعرجوا على أن مجموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص758؟. 
() المصدر نفسهء ص77 
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5064 
مما حبيد السريعة أل سسالا مية» مص ١‏ 


ار + 


الرخصة؛.”2 ذلك أننا «إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورة» صح أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها». ومِمًا غفل العلماء 
عن بحثه في هذا السياق -كما يضيف -«الضرورة العامة المؤقتة» وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة منها [مِما لا]يستدعي إباحة الفعل الممنوع 
لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها أو نحوها». وهو يؤكد 
بقوة أن اعتبار هذه الضرورة عند حلوها أُوْلَى وأجدر من اعتبار الضرورة 
القاصةةتوائي ينه ادي درا للأحكام الشرعية المقرّرة للأحوال التي طرات 
عليها تلك الضرور» 0 وإغنماجاء تشرري يع الرخصة بمعنييها الفردي 
والاجتماعي - كما يلاحمظ ابن عاشور - حفاظاً على معنى السماحة في 
أعاة 


أحكام الشريعة ومراعا 1 قن يعرف من عو رقن وميية ونخالنة تم جلك 


الأحكام (مشتملة على 7 


على أن ابن عاشور لا يرسل الكلامّ على عواهنه لينفتح الباب لمن شاء أن 
يقدر ما شاء وكيف شاءء رخصة كان أم سواهاء مِمّا هو تعلق الأحكام 
الكيرعية. فالآمر عنده يتطلب «علماء أهلّ نظر سديلو في فقه الشريعة: وتمكن 
من معرفة مقاصدهاء وخيرةٌ نواضع اللباجة في الأمق ومقدرة على إمداده) 
بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء خروفهاء ووضع الهناء بموضع 
النقب من أديمها»”*' (التسويد من عندنا). وتقديراً منه لأن مل هذا الأمر لا 


تكفي فيه جهود الاجتهاد الفردي» فقد دعا منذ الأربعينيات إلى ا(جمع مجمع 


22320 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص" ١‏ 5, 
(5) المصدر نقسهفء ص١4"؟.‏ 
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(3) مقأصد انك بعة إلد, د مية ص لاه 
2 صل الشريعة ! ؛ صرلا* ؟. 


شر تسسا يه 


علمي» من أكابر علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ليبسطوا «بينهم 
خاجات الأمة ويصدروا فها عن وقاق قينا يتين عمل الأمة علينة»:"" وعدا 

يعني أن تحقيق مقاصد الشريعة على نحو أكمل غير بمكن بدون استيعاب لواقع 
الأمة ١‏ الاجتماعى وتقلير خاجاتها وإتعاطة بعلاقاتها بغيرها من الأممء وذلك 
كله لا سبيل إليه إلا الدراسة العلمية المتخصصة الرصينة والدؤوبة في إطار 
عمل جماعي منظم أو مؤسسي. 


ويكافئ مفهومي الفطرة والسماحة أهمية مفهومٌ الحرية» ويتكامل معهما 
في النظر المقاصدي اي ا ا م د الور 
الشريعة؛ فهي كذلك أصل, قن أصول ل امجتمع ال. سلامى إلذي حاول أن يرسيم 
معالمه في كتابه أصول النظام الاجتماعي في في الإسلام. 


يبين ابن عاشور من خلال تحليل لدلالة لفظ الحرية في استعمال اللغة 
.العربية أن هناك معنيين أساسيين يفيدهما هذا الاستعمال» أحدهما ناشئ عن 
الآخر. فأما المعنى الأول للحرية فهو ضد العبودية» وذلك «أن يكون تصرف 
الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر». 
وأما المعنى الثاني فهو «ناشئع عن الأول يطريقة امجاز في الاستعمال» وهو تمكن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض».”"' وإذا كان 
من القواعد الى تقررت عند علماء الشريعة أن «الشارع متشوف للحرية»؛ فإن 
ذلك يعني - كما يلاحظ ابن عاشور - أن استقراء تصرفات الشريعة دل على 
أن من أهم مقاصدها إبطالَ العبودية وتعميمٌ الحرية». لما كان من مقاصد 


)01 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص١‏ 4. 
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الشريعة - كما رأينا من قبل - حفظ نظام ا امجتمع» فإن الإسلام 


قد نظر إلى طريق الجمع بين هذين المقصدين - توي اخرية وبط البظام + 
«ابأن سلط عوامل الحرية على عوامل العبودية مقاومة لها بتقليلها وعلاجاً 
للياقي» وذلك بإبطال اساي كيرة من أسبات الاسستزقاق تومير عالى :ديت 


أبس 

زدقنا 0 ويل لتر لجسن نكري ار سرباك الاين الست زر 
فإنها عند ابن عاشور «وصف فطري نشأ عليه البشرء وبه تصرفوا ني أول 
وجودهم على الأرض؛ حتى حدثت بينهم المزاحة فحدث التحجير»» وم 
يدخل التحجير على أعمال البشر بم حدّ من حريتهم (إلا بتعار رض 
متعلقاتها». وها وضع ناشئ عن طبيعة الاجتماع الإنساني ذاتها إذ تقنضي 
التوفيق بين إرادات متعددة و ومصالح متبأينة قد تتعارض وتتص تصادم» ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بوضع قيود عليهاء فلا تكون الحرية حيئها انطلاقاً بلا ضوابط أو 
انفلاتا بلا حدود. والخرية - كما يعيد ابن عاشور ويؤكد - «خاطر غريزي في 
النفوس البشرية؛ فبها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل» وبها تنطلق 
المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق».'" فهى بذلك ذات 
ارقاظ وجتودى :ركان الإشان كما براه عالقه سان و * 


كرة رنيو ء . 5 
ويطِل الشيخ على مفهوم الحرية وسيرورته وصيرورته من أفق التجربة 
التاريخية الإنسانية فيؤديه التأمل في مسيرتها إلى أن أفراد البشر وجماعاته قد 


220 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص ”7947 
(0) أصول ؛ النظام الاجتماعي في الإسلام» ص157. 
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تعرضوا «من جراء التصرف با حرية دون اتزان إلى كوارث لحقت الأشخاص» 
وتشامر جدك يان اجباعات! وقد دعت عبرة التجربة إلى أن يتواضع البشر 

بينهم «على تمبيز ما يُطلّق عنانه وما يُشَدُ عِقَالّه وتقدير ذلك»؛ وتداركتهم رحمة 
الله عالل ابآن وضع لهم الشرائع» وأرسل الهم الرسل الهداة»ء وقيض لهم 
الحكماء والرشلين يرشدوتهم جيعا إلى طرائق السير بحرياتهم» وأن يراعي كل 
صالح غيره في تطبيق استعمال حريته؛ فاستقامت أحوالٌ البشر بحسب مبلغهم 
من الحضارة والزكانة».”'' وإئما تضافرت شرائعٌ الرسل ومواعظ الأنبياء 
ونصائح الحكماء وعبرة التجارب على كبت «غلواء الناس في تهافتهم على 
ابتغاء ما يصبون إليه تجنباًلما ينطوي عليه من الأضرارء فسنوا لم الشرائع 
فالق'انه > والنظ :١و‏ حيل ع ها اتباعها ليهنا عيشع دا ع مط أت 
والفواين واسطم وحملوهم على باعها ليهنا عيشهم ويزول عيثهسم» 00 
من ذلك الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق وصارت الحريات محدودة 
بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا يلح المنصرف بتصرفه ضرًا بغيره 
واوا هر هتقرف عليه قاية الى #الوؤلات لهسي لتسني فنا قد يدا 
بين أفراد الجتمع وفتاته وجماعاته من «تنازع وتغالب وتهارج»."") 

ولا يمل ابن عاشور أن يؤكد مرارا وتكرارا كونٌ الحرية أمرا فطريًا في 
تكوين الإنسان وأصلاً أصيلاً في الاجتماع البشري» فهي في مذهبه واعتقاده 
«حلية الإنسان» وزينة المدنية» فبها تدمّى القوى وتنطلق المواهب» وبصونها 


0 5-57 ع ا 5 20 0 0 0 الوم ور ا 0 05 
المنكر» وتتلاقح الأفكارء وتورق أفنان العلوم». ' ولذلك فتحديد الحرية أو 


3ع( أصو ل ال لنظام له جتماعى قٌّ الإسلامء ص 1 
(9) المصدر نفسهةءع ص 155 
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تقييدها اموقف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم؛. مِمّا يجعل من 
الواجب على «ولاة الأمور الْتَريْثْ فيه وعدم التعجل لأن ما زاد على ما 
يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد ا يعدٌ ظلمأة.”" بل 
إن «الاعتداء على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم».”") 


هذا ولم يكن ابن عاشور غافلاً عن سيرة مفهوم الحرية في الثقافة الغربية 
الحديثة وما اتخذه من معان وأبعاد وخصوصاً منذ اندلاع الثورة الفرنسسية الى 
قوضت النظام الملكي الإقطاعي وأقامت كانه نظافا وود تاتيل [ندله لبر أن 
استعمال مصطلح الحرية - بمعنى تصرف الإنسان وعمله حسب مشيئته دون 


تدخل من أحد - قد شاع في الآ لأوساط العربية الإسلامية نتيجة ما تم من ترجمة 
لأعمال عن تاريخ تلك الثورة.”" 0 الأساضية 


الى أم حوفا نوع من الإجماع في » الفكر السياسي ى وال جتماعي الحديث 5 أعنى 


حرية ة الاعتقاد وحريه ة التفكير وحرية القول وحريه 0 فيقرر أنها (تحدودة 


ف نظام لاجد عثمات اع الإسلامي بما ننه مدنت به يحة الإسلام أ أ ال الآمة 


الإسلامية في تصرفاتهم الفردية والجماعية في داخل بلاد الإسلام ومع الأمم 
ا مجاورة والمتعاملة»؛ من جلب مصلحة المسلمين ودرء المفمسدة عنهم» وترجيح 
درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين» ومن سلوك أمثل 
العرق المياسية اتأمين'الآمة من غوائل العبدو:ومكر من يتريض بهسم 
الدوائر».” 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص/191. 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ص 0484 
[9رة أصول النظام الاجتماعم في الإسلام ص 107-161 


50 . 1و 
17 المصدر نقسة؛ ضر يله 


ا 2 


وحرية الاعتقاد - في نظر ابن عاشور - «أوسمٌ الحريات دائرة لأن 
اغب الأعيقاه بطاق الفكن فيو تفده كدرل مه حبني خواطتوهة زلا 
يحددها له إلا الأدلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون 
إكراه. فإذا بلغ الاعتقاد حيث يصدر بمقتضاه قول أو فعل تعرضت حرية 
ماع سافع ل اعد ويقف الشيخ هنا عند مسألة الردة التي تمثل 
واحداً من أهم موارد الاعتراض على الفكر الإسلامي في العصر الحديث 
فيرى فيها الرأي السائد بين جمهور الفقهاء والقائل بعقوبة القتل فيها. إلا أنه 
يقدم تفسيراً لشرعية هذه العقوبة يمكن اعتباره من أجمع التفسيرات التي قدمت 
لماء بل يمكن أن نزعم م أن التفسير السياسي والاجتماعي لعقوبة الردة الذي قال 
ه عذد د كبير من ٠‏ إأف-> ٠‏ الاي اموق المغنا أضننء قم كد هم 


بدط_مر + ممه إلله 
لمحرين ف عدم مل قي 35 3 5 د 32 _ 


ا 


الإسلامية ونظامها السياسي لم يخرج عمًا قرره ابن عاشور.”" 


0 


يبن ابن عاشور تفسيره وتسويغه لعقوبة الردة على مقدمة أساسية وهي أن 
الداخل في الإسلام قد مارس حريته فانخرط «في سلكه طائعاً وصار جزءاً من 
ذلك الكل [-الأمة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي] »؛ ومعنى ذلك أنه قد قطع 
على نفسه «عهدا يحق الوفاء به». فإذا ارتد عن الإسلام فإنه يكون حينئلرٍ قد 
تن غولات وذللك ولوك تواء الضلا سينا عن جلك أنه اننطو لقسها مق 
وجودة لعلاً يفرط عقد اللتائعة بالا تلذل مكه» ولقلاً يتناون:الذال فى 
الإسلام بأن يدخله تجربة فإن وافق أهواء أعماله استمر فيه وإلأ امخزل عنه: 


غ20 أصول النظام الاجتماعي ي في الإسلام» ص الا١ا.‏ 


229 انظر + مناقشة عستعيفسه 17 سمعجر إضا واف لاراء حلدد من اللفكرين عا 
زاشد الغنو شي : الح بات العامة فى الدولة الإسلامبة» سروت: مركز دراسا 
ل و رد 5 و 9 وو ف ِ 
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وذ را فزت طلا اران دري ال العا رتور 
يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على الأمة».”' وهكذا نلحظ أن 
الاعتبارات التي يسوقها الشيخ ابن عاشور تفسيراً وتسويغاً لعقوبة الردة في 
جوهرها اعتبارات سياسية واجتماعية ونفسية مرتبطة بمقصد الحفاظ على 
النظام الاجتماعي للأمة واستدامته» ولا نكاد نلمح ضمنها الاعتبارات 
العقدية. فكأن المقصد من عقوبة الردة وفقاً لهذا التعليل هو الحفاظ على النظام 
الاجتماعي للآمة وسدٌ الذرائع أمام ما يمكن أن يؤدي إلى اختلاله أو اخترامه. 
لا محرد كون الشخص قد انتقل عن عقائد الإسلام إلى سواها. 


ولكن هذا التفسير نفسه يدعونا إلى إثارة السؤال الآتي : إذأ كان ذلك هو 

ا حال من دخل الإسلام وتعاليمه طواعية واختياراًء فهل ينطبق الحكم نفسه 
والتفسير ذاته على من تلقي ى عقائد الإسلام وراثة وتقليداً ثم غشيه من 

الأوضاع التاريخية والمؤثرات الثقافية والاجتماعية بالامضاديه فيا أذ جيه إل 

الانسلاخ عن رابطته؟ ورب معترض آآخر يقول: لة لقد كان الحكم بعقوبة الردة 


ال ا ا 
مِمًا جعل من الضروري سد الذرائع أمام كل ما من شأنه أن يسبب خللاً في 
كيانها الثقافي وتماسكها لماعي أمّا وقد استوى عودهاء وأصبح وجودها 
- على ما به من ضعف - ممتداً على نطاق العالم أجمع؛ فقد يبدو أن العقوبة 
على الارتداد يمكن أن لا تؤدي إلى تحقيق المقصد منها الذي صرح به ابن 


ع 
1 
ا 


ع 
0000 | ألم اذى عا|ت 11 .+ ادي الى “ما 1 علس لم اء : 
ومعصىير هذا أن ألا مر يحتاج إلى نظر واجتهاد يكيف المسألة تكييفا جديد 
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أصول النظام ! الاجتماعي في الإسلام» ؟/19. 


١5ج‎ 


ضوء معطيات ثقافية واجتماعية وسكانية وسياسية كثيفة ذات أثر عميق في 
حياأة | ز لمسلمين واجتماعهم. 


ويرى ابن عاشور أن حرية الفكر - على أهميتها - ليست ششيئاً يمكن أن 
مكف فيه لآو نا صرل باشاطر لا تقرف إلا يوابيظ القول أو عا توذو سه 
بعض الأعمال»» وذلك ما يجعل التحجير لا يتطرق إليها ما دامت طي باطن 
الإنسان ووجدانه.”'' وبناء على ذلك فإن حرية الفكر عنده قرينة لحرية القولء 
ذ الأخيرة هي مَجْلَى الأولى ومظهرّهاء فالفكر لا بد له من قول يفصح عنه 
وكلام يبينه نه أو فعل يظهره وعمل يدل عليه؛ وإلاً بقيّ خواطر حبيسة في نفس 
صاحبه لا سبيلَ لأحد إلى معرفته إلا علام الغيوب. وخرية القول كما فهمها 
الشيخ 2000 الناس» ومحاوراتهم, والملاطفة بينهمء 
وممازحاتهم. وهي حق فطري لأن النطق - وهو التعبير عمًا في الضمير 
باللغات - غريزة في الإنسان يعسر أو يتعذر إمساكه عنها». وهذا يمثل في نظره 
الأصلّ الأصيل الذي لكل أحد بمقتضاه «أن يقول ما شاء أن يقولهء ولا يمسكه 
عن ذلك إلا وازع الدين بآن لا يقول كفراً أو منهيّاً عنه» أو وازِعٌ من خلق بأن 
لا يقول قذعاً أو هذيانء أو وازحٌ اتّبعة فك إذى القع وه دين فقاله 9 


عاشور - من دين وخلق وتبعة أو مسؤولية - ينفسح المجال واسعا لحرية الفكر 
والقول والتعبير ليشمل كل شأن في حياة الأمة في العلوم و«التفقه في الشريعة, 


دق أصول الام الاجتماعي ) في الإسلام» ص'7/ا ١‏ -ة/17. 
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والتدبير السياسي» وشؤون الحياة العادية».''' وليست حرية الفكر - كما 
يفهمها ابن عاشور - ذات اتهجاه واحد بمعنى أن يعرب المرء عمن رأيه دون 
حاجز أو مانع أو خوف من أحد. وإنما يكتمل أمرها ويستيقم حاها بأن يكون 
الآخرون على استعداد لتلقّي الرأي المخالف بالاحترام؛ ذلك أنه «من 
الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبولها لمرتبة التدور وأهليتها للاختراع في 
معلوماتها أن تشب على احترام الآراء».''' بل إنه ليذهب إلى أكثر من ذلك 
فيؤكد أن «الحجر على الرأي يكون منذراً بسوء مصير الأمة ودليلاً على أنها 
قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدال المجادلين» وذلك يكون 
قرين أحد أمرين: إما ضعف في الأفكار وقصور عن إقامة الحسق» وإما قيد 
الاستبداد إلذ إذا خخالط تفوش أآفنة كان سكف طها أت 2 ا ا ” 


الجر 7 (التسويد من عندنا). 


وعلى قاعدة من هذا الفهم للحرية في الإطار الإسلامي يصوغ ابن اكور 
والدا مق كن الراقف تبباعا وسكولا كان مشالة التنوع والاختلاف المذهي 
في الأمة فيقرر في غير تردد ولا مواربة أن اللمسلم أن يكون سنا سافيا. أو 
أشعرياء أو ماتريديّاء وأن يكون معتزليَا أو خارجيّاًء أل ايديا أو ما يننا 
وقواعدُ العلوم وصحة المناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير الصواب 
والخطاء أو الحق والباطل. ولا نكفر أحداً من أهل القبلة» ©) 


2232 ) أصول ؛ النظام الاجتماعي في الإسلام ص 1/7 1. 

زهرفق من مقال لابن عاشور نشر بمجلة السعادة العظمى لصاحبها الشيخ محمد الخضر حسين»2 المجلد 
الأرك الندة اناري ركان 7ه وقد أورده نجله الخ يخ محمد الفاضل في 
كتا به الحركة الأدبية واه ية بتونس» مرجع سابق» ص79/5. 

(*) إلى حم دم 


2 
لخر جع تصبعة. 


2 ارل النظام الاجتماعي في الإسلام» ص19/7. 
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ولا أعلم فهماً أكثر شمولاً ورحابة ولا تقريراً أكثر تساعاً وتوازنباً لقضية 
الحرية من هذا الفهم والتقرير اللّهم إلا أن يراد بالحرية الانفلات من كل 
مرجعية؛ أو التحلل من كل قيمة؛ أو التهرب من كل مسؤولية! وليت شعري 
هل سيكون للحرية عندئلٍ من مغزى أو قيمة» وللاجتماع الإنساني من أساس 
وتران 


إن ابن عاشور يبدو مفرط الحساسية ني كلامه على الحرية» شديدٌ الحرص 
على د وتعميق الشعور بقيمتها في عقول المسلمين وضمائرهم. 
وكفى قوة ووضوحاً في موقفه إزاءها أن ها في المقدمة من مقاصد الشريعة 
الي عليها مدار نصوصها وأحكامهاء مثلما نظر إليها بوصفها آصلا من , أصول 
نظام الاجتماع الإسلامي, فهي عنده في المبتدأ والممتهى . ومعنى ذلك أن أي 
جهلٍ لبناء نظام سياسي اجتماعي إسلامي - تنظيراً وتطبيقا دلا تكوق القرينة 
من أسسه ويا في الوقت نفسه سيكون جهداً استجابته لقتضيات الإسلام 


و مقي م اتبيه ود صذه مخروم. 


والقرويثة ان نكر إنبلاما باورا عر العية واعل الستو كيبي طاكا ايقل 
بالتنظير لقضية الحرية والنضال في سبيلها ضد النزعات الاستيدادية مهما كان 
مأتاهاء لا نجد في أهم كتاب له محضه لما ولو إشارة عابرة إلى إسهام ابن 
عاشور في التاصيل المقاصدي لمسألة الخرية على نحو زعمنا أنه غير مسبوق 
فيه» وإن كان قد أحال عليه في سياق حديفه عن العلاقة بين المسلمين وغير 
سود ان ار لي ل ا 
الغنوشي إطاراً مناسباً ومتماسكاً لتعميق البحث والنظر في موضوع كثيراً ما 


000 
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شابت أنظارَ المسلمين فيه في العصر الحديث شوائبٌ من ردٌ الفعل الذي أدى 
إلى كثير من اخلط والارتباك في تقرير ما هو مركزي وما هو تاب في نسق القيم 
العام اااي وبذلك كان حكن لعملة أن كرون تظويسر! هد سالف 
ويناء عليه» بحيث يعمق سمات طالما افتقدها الفكر الإسلامي المعاصرء ألا 
وهي التواصل والتكامل والنمو.''' وعلى أي حال فملاحظتنا هذه لا تنفى أن 
ما قدمه الغنوشي يعد واحدة من أنضج المداخلات وأعمقها في التنظير الفكري 
والسياسي لقضية الحرية.”") 


ولا ينفصل البحث في مسألة الحرية عند ابن عاشور عن الكلام على 
55 1 


مفهوم الحق. الآن استعمال الحرية محوط بسياج من الحقوق. وتحد حديد اللخرية 


مح ان عا إكاوى ف التي تدحض الانطلاق في استعمال المرء ء حريته كما 


يشاءة ”" فإذا كانت الحرية شرط نمو قوى الإنسان وانط نطلاق مواهبه وازهاز 


مدنيته» ؛ ان لحق هو شط امقوار ممع توازن واستمرار. إذ إن «حقوق 
إلناس هي. ك كيفيات انتفاعهم يما خلق الله في الأرض الى أوجدهم عليها». 


ولذلك كان (تعيين أصول الاستحقاق أعظم أسناس وأثبته للتشريع في 


20( سبق أن نبهنا على هذه الظاهرة المتمثلة في التكرار وعدم التواصل ونزعة البداية الصفرية في 
اي قرع تار ورد الات لكي لعزي شا ركيم 


مخ 50 لمسلاك كه اللرمعط5 اوملأعيلقة ال الأسدوعز اله كنض اومعمسحطاد 
37 3 


“كلا والكنامآ هلهددك , الامصوء 8 علذلمكل٠ا‏ 5ه الاعناصطا لمعزعمامءه5؟ علا منها سملامع نام ك1 
. 9.35 ,2998 , لإكد كنآ 5 *تععاسنوا 

زفق انظر خاصة الطرح الفلسيم ي الرفيع في الفصول الثلاث ثة الأولى ولى منن كتابه الحريات العامة 
(ص 7١‏ -88): وكذلك نتائج امه عث التي لخصها في نهاية الكتاب (صس؟ ١-9‏ 0. 


ادي .ا الك _ء 


قف أصول النطام الاجتماعي في ) الإسلامء 0 
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معاملات الأمة بعضها مع عن وذ فبيان «الحق وتعيين مستحقه من أهم 
أصول نظام الاجتماع الإسلامي؛ ليكون المسلمون على بينة من أمرهم فيما 
يأتون من الأفعال».”) 


نحا ابن عاشور في حديثه عن أنواع الحقوق ومراتبها التي يتقوم بها نظام 
الاجتماع الإنساني في الإسلام منحى هو أدخل ني بحوث علم الإناسة الفلسفي 
(أو الأنثروبولوجيا الفلسفية) الذي يبحث في منشأ الأفكار والأشياء ومساقات 
تطورها وصيرورتها وتراتب وظائفها ني الاجتماع الإنساني. وقد انتهى به 
النظر في مسآلة الحق إلى أن «جماع أصول تعيين الحقوق» بمراتبها المختلفة «إِمَّا 
التكوين وإمّا الم الترجيح». . فالتكوين هو «أن يكون أصل 0 مع 
تكوين صاحبه وقرن بينهماء وهو أعظم حق في العالم»”" إذ منشؤه الوجود 


١‏ 1 2 رعس . له 
ال بساني إنه بما هم م إبداع بي . ما لتر زجيح فهو فهقز «إظها زأوا لويه ة جائب 4 ب عل 


آخر في حو صائع انين فاك وطري إثنات هذه لوي إن حجدة امقر 


اآع 00 


الشاهد بال رجحان.ء وإما | الحجة المقبولة بين الناس في الحملة»). وقد تتدنى معايير 
الترجيح فيؤول الأمر إلى «مرجحات اصطلاحية وضعية» مِمّا يتوافق عليه 
الناس ويمضونه بينهمء”'' أو إلى ما دون ذلك تا يمكن أن يبلغ حدٌ الصدفة 
5 


( مقاصد الشريعة الإسلامية. ص .475١‏ 

مث أصول النظام الاجتماعي:.ف الإسلامء ص78 ١؛‏ وكذلك مقاصذ الشريعة الإمسلامية» 
ص١7:-477.‏ 

(9) مقاصد الشريغة الإسلامية» ص ؟57. 

)2( المصدر نفسه: صس؟577 » وكذلك أصول إلنظا لنظام اللاجتما 

(8) مقاصد الشريغة الإسلامية: طن 89-498 4.وراجم تفصيله | 


كل واحدة منها في ص *1707-555. 


ون#- 


والحق والعدل في نظر ابن عاشور متصلان ومتلازمان لا يتفك أحدهما 
عن الآخرء بل إن مأهية العدل عنده «أنه تمكين صاحب الحق بحقه بيده أو يد 
نائبه» وتعبينه له قولاً أو فعلا»." والعدل شأنه شأن الخرية هو الآخر مستقرٌ 
حسنه في الفطرة الإنسانية» ذلك أن «كل .نفس تنشرح لمظاهر العدل ما كانت 
النفوس بمعزل عن هوئ يغلب عليها في قضية خاصة» أو في مبدأ خاص تنتفع 
فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة» © 


وإذا كان العدل - كما ينبه ابن عاشور - وسطاً بين طرفين» «هما الإفراط 
في تخويل ذي المحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه؛ والتفريط في ذلك أي 
بالإجحاف له من حقه»» فإن «كلا الطرفين يسمى جورا». وبهذا التجديد 
الدقيق 0 0 و وهو 


كذلك يصد غيره عن الاعتداء 0 


هكذا نكون قد أطللنا على الإطار الذي يتنزل فيه بحث ابن عاشور في 
موضوع المقاصد. وهو إطار يمكن القول بأنه يحتوي على الفلسفة الموجهة 
لخطوات ذلك البحث والمضيئة لمسالكه. فمفاهيم الفطرة والسماحة والحرية 
والمساواة والحق والعدل كما استعرضنا أنظار ابن عاشور فيها تتجاوز ببحث 
المقاصد - في تقديرنا - أن يكون مجرد عمل لتحديد كليات تهدي الفقيه في 
تنزيل فتاواه» أو المشرع القانوني في تكييف قضاياه. ذلك أنه فضلاً عن أنها 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء» ص185. 
هع المصمقير. نفسه) ص كا 
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تشيع روحاً خاصاً في أحكام الشريعة وتشريعاتها والمستنبطات الاجتهادية منهاء 
فإنها تفتح أفقاً أرحب وأغنى للتنظير الاجتماعي والسياسي بمعناه الشامل. 
ومن الراجح أن هذه المفاهيم التأسيسية هي ما عنناه ابن عاشور عندما أكد 
ضرورة البحث عن أصول جامعة لكليات الإسلام كما مر معنا سابقا: وربما 
يكون ذلك أحدّ المداخل المهمة والمجدية لِمَا يتطلع إليه كثير من الباحثين 
والمفكرين المسلمين المهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من جعل المقاصد 
قاعدة لتوجيه تلك الدراسات وفق مقتضيات فلسفة الإسلام ورؤيته للوجود 
الاجتماعي للإنسان» وتأسيسا على رؤيته الكلية للوجود والحياة. 


0 0 راع عسل م .1 الى لون مصسة لم 44+ )4 07 8 
وثله در ابن عاسور قمد حمانيا مؤويه نشص. دل-»ك الوهم الذي أسسبل يبعص. 


أولئك الباحثين والمفكرينء غير الراضين عن الوجهة الدهرية والفلسفة اللادينية 
لتلك العلومء إذ يريدون أن يكون علمٌ أصول الفقه هو و سبيلهم وأداتهم لتطوير 
بذيل إسلامي في تلك العلوم؛ غير مكلفين أنفسهم تبعة الاجتهاد اللآزم لتطوير 
المناهج المناسبة لتلك العلوم أو على الأقل تكييف ما طوره الآ خرون فيهاء 
وغافلين عن أنّ علم أصول الفقه - مهما كانت صلته بالدراسات الإنسانية 
والاجتماعية - تبقى وظيفته ونجاعته رهينتى بئيته الى تحددت بمقتضى نشأته 
وتطوره التاريني وارتباطه بانمجال المعرفي الذي تكامل في إطاره» أعني إلا عتونناء 
والاستنباط في مجال التشريع الفقهي والقانوني. ولذلك حق لابن عاشورء 
وحق لنا معه. القول بأن الباحث في نظام الاجتماعي الإنساني وظواهره 


0 ا؟ ا يم إر ؟ 0 04 0010 | 1 عمس م (0) 
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يقدمها عن الوجود الاجتماعي للإنسان بأبعاده المختلفة وظواهره المتعددة لا 
تقتصر على ما اعتاد علماء الفقه والأصول غالباً النظرَ فيه والتركيز عليه مِكًا 
عُرف بآيات الأحكام وما لحقها من الأحاديث النبوية. فلا يكاد عدد الآيات 
التي عليها مدار الاحتجاج في الاستنبا 3 ستنباط الفقهي أو ماعرف بآيات الأحكام 
يتجاوز في أحسن التقديرات خسمائة آية» مِمّا يعني تعطيل جانب كبير من 
هداية القرآن الكريم الخاصة بمستويات وأبعاد متعددة من جيأة الإنسان 
ووجوده. وفي هذا الصدد ينبه الشيخ محمد مهدي شممس الدي, ن إلى أنه «أمر 
ا ل 0 
عقائد وأن تكون آيات الأحكام أقبل من عشير. معلا يان .آيات العقائد 
ل , بكثير من , العشر أيضا)»» بحيث إن ما بقي وهر لأكدر ين من 
ثمانية أعشار الكتاب الكريم قصص ومواعظ» - وهذا «أمر يحتاج 22" 
والعلة في ذلك - كما يقرر - هي أن الفقهاء والأصوليين «انطلقوا في تعاملهم 
مع القرآن باعتباره مصدرا للتشريع من خلل أو ضيق في الرؤية المنهجية 
جعلهم يرون فقط آيات الأحكام المباشرة التى يتعاطونهاء وهي ما يتصل بفقه 
الأفراد»» و«غفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع وللأمة في المجال السياسي 
والتنظيمي وللعلاقات الداخلية في الجتمع وعلاقات المجتمع مع المجتمعات 
الأخرى غير المسلمة». ومنشأ هذا الخلل ا المنهجي الذي ورثه علم الأصول 
وصيغ فعا له يتصل ببداية (عصر التدوين الفقهي التى صادفت الانفصال 
الكامل بين القيادة السياسية للمسلمين وبين الجانب التشريعي [>القيادة 
الفكرية على مصطلح عبد الحميد أبي سليمان] الذي حصل في العهد الأموي 
المبكر) . وخلافاً لتك النظرة السائدة يرى الشيخ ميخ شمس الدين أن آيات 
الأحكام أكثر بكثير تما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون وأنها «قد تتجاوز 


م 


الألف آية» 00 


ونحن نردف ما قرره الشيخ شمس الدين بأن القرآن الكريم يقدم كذلك في 
الطبيعة أيضا معطيات ومعلومات غزيرة ذات صلة وثيقة بفهم الوجود 
الاجتعاعن والتاريخي للإنسان يحتاج التعاملٌ معها والاستفادة منها إلى منهج 
علمي من ال لتفسير والتأويل والتحليل و وأل تركيبت ب غير ما يوفره علم أصول الفقه 
للاجتهاد الفقهى التشريعى, ذلك فضلا عن أن الآيات الكثيرة التى تتحدث 
عن الخلق وتقرر عقائد الإيمان من توحيدٍ ياو وبعث وجزاء وغيرهاء وتلك التي 
تتحدث عن الأمانة التي حُمُلهَا الإنسان والانتخلاف الإلمي له أو ما يمكن أن 
فوع ارود الاشلاية الكل لوج ره وطلناء ذلك ما عا عن ثيه 


عاشور بوضوح وجلاء. 


لقد نبهتنا محاولتنا النظر في مغزى درس المقاصد ودلالاته بالنسبة إلى 
دراسة الاجتماع الإنساني. وما يتصل بها من قضايا نظرية ومنهجية في المعرفة 
الاجتماعية على أمر مهم ذي صلة قوية بمسائل فلسفة التاريخ والوجود 
الاجتماعي للإنسان. فقد استوقفنا بصورة خاصة ذلك التأكيد المتواتر عند 
علماء الشريعة - وخصوصاً من الأصوليين - الذين تكلموا في مقاصد الشرع؛ 
لكون الضروريات الخمسة التى تأتي في مقدمة تلك المقاصد أمور كونية عالمية 
لا تخلو عنها ملة من الملل ولا حقبة من حقب التاريخ الإنساني. فهي بمنزلة 
الثوابت المطردة والقيم الخالدة التى بها قوام الاجتماع الإنساني وقيامه. والتي 
عليها مدار العمران البشري وبها انتظامه. ومعنى ذلك أن الاجتماع الإنساني 


لا يتتظم أصلاء وأن المجتمع لا يتماسكء بله أن ينتصل ويستمرء بدون تلك 
الفرؤوهات اف الكلياف الي 

ويوحي لنا الترتيب الثلاثي لمقاصد الشريعة المتدرج من الضروري إلى 
الحاجي فالتحسيني برؤية حاول .العقل المسلم أن يمسك من خلالها بأوليات 
انتظام الاجتماع الإنساني وعناصر حركة العمران البشري وتفاعلها عبر 
التاريخ. ويتأكد لنا هذا الاستنتاج الأولي إذا ما قرأنا مثلاً في سياق واحد كتابي 
الموافقات للشاطي والمقدمة لابن خلدون. فهما كتابان لعالمين متعاصرين» 
كلاهما عاش في القرن الثامن الحجريء وإن كان ابن خلدون قد امتد به العمر 
إل السوات الاو د القرن التاسع» إذ توفي ؛ الشاطي سنة ٠.لاه‏ بينما توقي 


ابن خلدون سنة 8١8ه.‏ 


لقد شهد الرجلان واحدة من أشد مراحل التاريخ الإسسلامي.في المغرب 
راسف مط وتراجعا على مستوى المح لاقي روه وركوداً 


التآكل الداخلي الع تجسدفق 00 في صراعات ملوك 500 التي 
مهدت السبيا ل لملوك العجم للانقضاض على آخر معاقل الإسلام في غربي 

أوروبا انقضاضا تام بسقوط غرناطة» كما يكفي أن نتذكر في بلاد المغرب أو 
شمال إفريقيا صراعات الإمارات ودسائس الأمراء التي كان ابن خلدون طرفاً 
في بعضها وضحية لها في الوقت نفسه. أما ا حالة العلمية والفكرية فمعلوم ما 
متام و بجو ب ا 


ف دج عأميل ام ]1 1 500 
من هيمئة عليهاء اتسنمنسا دا تراب على من سوأهم م 1 | تغلين بخ 42 


وم 


الفقه المالكي» وخاصة العلوم الفلسفية والتصوف:'© 


ولنعد الآن إلى العلاقة بين البحث في المقاصد والبحث في التاريخ 
والاجتماع البشري. على الرغم من اختلاف محال البحث بين الموافقات 
والمقدمة؛ فإن الصلة المعرفية والمنهجية بينهما وطيدة» بحيث إن قراءة أحدهما 
تضيء كليرا من رانلا عن اقل وغاياته. بل يمكن أن نزعم أن هناك 
وحدة معرفية ومنهجؤة بين الكتابين» سنحاول أن نبرز بعض ملامحها العامة في 
الفقرات الآتية» تنبيهاً لمن تتوافر فيه الرغبة والقدرة لبحثها بحثاً رصيناً وافيا. 


يتحدث الشاطبي عن كليات الشريعة التى يحددها بالضروريات. والحاجيات 


والتيحسي ناته أثما «ء ان عا 


م آي #1|] أده 
9 نه يات فيقرر انها “إن نكا 


وتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات 
معتدرة في كل ملة».'" أما ابن خلدون فهو.يؤكد - بعد أن يقرر أن المقاصد 
الشرعية في الأحكام «كلها مبنية على المحافظة على العمران»”" - أن اجتماع 
البشز في أجيالهم المختلفة إنما هو للتعاون على تحصيل معاشهم بالابتداء «بما 
هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي».” ومع إدراكنا لجوهر 
الاختلاف في مَاصِدّق مصطلحات الضروري والحاجي والتكميلي أو التحسينى 


. 


كك 


قا لقة الرجلية» فإ النى تود إبرازة هنا تمر ذلك الاتفاقة في الغاية الى يردمسي 


1 نهآ عمتسحاكك كه للاوهوملتئطه 5 مط نتن عملا 557 ممسصسح طلا 


25-6.© ,1995 ,(لاأذودع تذلال] عاللاتحاقآ لقطام الصطاع لحلل علاطا و جمعوع8 متصمكا 


222 الموافقات» تحقيق الشيخ عبيل لله دراز وإعداد الشيخ إبراهيم رمضان؛ يتبروبت. : دار 0 
مرريا ري اميه رك : 
(9© المقدمة» تحقيق درويش الجويدي» صيد!/ بيروت: المكتبة العصرية: الطبعة الثانية 
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كل منهما إلى تحقيقها وفي المنزع المنهجي الذي يصدر عنه. وهما وجها اللقاء أو 
التقاطع بين البحث في الشريعة من خلال النظر في مقاصدها وكلياتها والبحث 
في الاجتماع الأسائي سخ خلال السعئ لأكتفساف طبائعه والستن العامة 
امكو ده 


فالشاطبي قد نظر في التراث الفقهي والأصولي المتراكم بين يديه فهالته 
جزئياته الطافحة» وفروعه المتكائرة» وظنياته المتناسيخة» فرام البحث عن «علم 
أصلء راسخ الأساسء ثابت الأركان».''' تستند إليه ٠‏ الفروع؛ وتنتظم على 
أساسه الجزئيات؛ وتستراجح وفقاً له الظنيات. وبعبارة أخرى» كانت غاية 
الشاطي بى الوصول إلى كليات مقتيسة من , الشريعة تضاهي الكليات المقتبسة 
من الوجود وتستوي معها في العموم والاطراد والثبوت من غير زوال» 
والحكومة على ما سواها من قول أو فعل .”© وكأنه بذلك يريد أن يتجاوز 
التشتت الذي انتهى إليه النظر الجزئي للعلماء في عصره مِمّا غيب من عقل 
المسلم الصورة الكلية للشريعة مواردٌ وقواعدَ ومقاصدء وذلك باستخلاص ' 
أصول وكليات يقوم عليها ويتتظم بها غيرها من فروع وجزئيات» وتكون 


خها الج 1 0 9 نف 
سممها القطع واليقين لا الطن والتحمين. 


أي ابن خلدون فما كانت غايته وهو ينظر ني الاجتماع البشري الذي هو 
العمران» إلا عند لآما يلحقه :من :الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه.؛ وما يكون 
عارضاً لا يعتد به» وما لا يمكن أن يعرض له4. ليكون «ذلك لنا قانوناً في تمييز 


4# إلى اثقاءب- 3 .ا 
0006 لك 


(8) إلى ع نم بيهم 
51 المرجع نقسهء ص4 ١‏ 1. 


الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل 
للشك فيه». ولا يمكن بلوغ ذلك - كما يؤكد ابن خلدون - إلا باعتبار 
«المطابقة» في صدق الوقائع وصحتها.' وإنمًا رام ابن خلدون تحقيق تلك 
الغاية -إدراك الكليات التي ينتظم بها الاجتماع الإنساني ى وأعتبار المطابقة 

واعتناة اوماق ف المي بن وقاتحو د ما هاله ماقي اه الؤوشنية وروا 
وقاع الاجتماع البشري من علماء المسلمين» إن ما يوردوله متها استراوية م 
تعلم أصولهاء وأنواع لم تعتبرْ أجناسسها ولا تحققت فصولها»» فجاءت 0 
للوقائع «في العصور الهو ند عر سكير انما ريا افر انتضيت 

بن الممادهاة ومعارف باكر الوا 0 وتلادها».'" ١‏ ون كان الات 
من منهج :ف رك دراسة ألا اريخ وامجتمع تت> فيه«أصول العادق وقواعد 
السياسة. وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسانى»» وسبر أخبارهما 


البمعيار إلى ه أله قوف عأ على طبائ الكائنات». 00 


ختحمة وأو غ6 الكمصانما سمؤاا 


وهكذا فنحن أمام محاولة للبحث عن الأصول العامة والكليات الثابتة 
المطردة» التي تكون معياراً وميزاناً لغيرها. فالشاطي يريد 520 


2 


الاصه ل والكل ات حالة التشتت والطمائة ف النظ 1١‏ تعدمص االء 2 
صول و! الوق تكلا العششر إى) لبسو بن المسر بعة 


وأحكامها التي آل-إليها آفرا الفقهاء غقلة منهم عن المنطق العام الذي ينتظمها 
واللقاصد الكلية المنوطة بها. أمّا ابن خلدون فيريد أن يضع بها حداً لذهول 
المؤرخين وغفلتهم عن أسباب العمران وعلله وستنه. فكانما الرجلان قد شعرا 
بالحاجة الملحة إلى رؤية كلية شاملة للشريعة والاجتماع الإنساني» رؤية ندرك 


)١(‏ المقدمة» ص47. 


ل ا + - 5 
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ورك ب 


بها المنطق الذي تنتظم بحسبه نصوص الأولى وأحكامهاء ونمفسك عبرها 
بالقوانين الى يتحرك بمقتضاها الثاني وتجري عليها وقائعه. ذلك أنه إذا ما 
استقام لنا فهمٌ الشريعةٍ بوصفها نسقاً كلياً بحيث تتكامل نصوصها وتنواشج 
أحكامها وتتراتب مقاصدهاء وإذا ما استقام لنا النظرٌ إلى الاجتماع البشري 
على أنه ذو طبائع وأصول وسئن تتحدد بحسبها مجرياته» إذا ماتم لنا ذلك 
تكوّنت لنا بصيرة في كيفية تنزيل أحكام الشريعة على وقائع الاجتماع وتكييف 
هذه وفقا لتلك. ولنقل بعبارة أخرىء تمكننا تلك البصيرة من كيفية تفعيل ما 
هو حاصل بمقتضى الواقع» والتحرك منه وبه نحو ما هو واجب بمقتضى 


إذا كان من الممكن عد الشاطبي «حجة من حجج الشريعة وعَلّمأ من 
أعلام مقاصدها»”" بل هو مُعلّمها الأول 0 صعيد النظر المنهجي 
والتأسيس العلمي؛ فإنه يمكن بكل ثقة أن نعد ابسن عاشور علمها أو معلمّها 


الثاني. وليست أهمية ما قام به ابن عاشور قاصرة على مجرد تقديم (تنبيهات 
زقف 


ده ميم ب 


جديدة ة وأمثلة جديدهكة كما يوحي بذلك ظاهر عبارة ١‏ لأستاذ 5 الريسوني. 
نعم؛ لم يكن ابن عاشورء ولا كان الشاطبي قبله» قد انطلق من فراغ في الكتاية 
عن المقاصدء فكلاهما قد توفر على مادة متراكمة من أنظار الأصوليين 


)١(‏ أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
(الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (فرجينيا)» الطبعة الرابعة. 1415ه/1448م 
ص 0 وانظر شهادات عدد من العلماء والمفكرين ألمحدثين بأهمية إسهام الشاطبى وخخاصة 


كتابه المو افقات بالنسبة للنظر الاجتهادي الإسلامي ى في المر جع تلقسف ص اوور جرت 


222 المرجع نة نقسف لورقسنن 


وم - 


منها موقف الاستيعاب والتطوير والتجديد. ونهجه فيها الغربلة والنخل وإعادة 
التركيب. 


ولقد حاولنا فيما مضى أن نبرز كيف أن ابن عاشور بوضع ما سَمِّيناه 
بالأساس المعرفي والقيمي قد وسّع دائرة البحث في المقاصد وأعطاه وجهة 
جديدة تتجاوز به - كما ذكرنا - حدود السعي لتأسيس مجرد «أصول تشريعية 
عقلية كلية قطعية».”'' فقد فتح في الواقع أفقأ أرحب للتنظير الاجتماعي بمعناه 
استيعاب معطيات الحاضر وتحليلا 


وتقخيص غناصرفنا وفق مكار الراك 
وتوجيهها طبقاً لقيمة وأحكامه. توخي لتحقيق مقاصده وغاياته» وفق أولويات 


متراتبة متكاملة لا تغارض فيها ولا تناسخ 


وياستثناء ء كتاب العلامة المغربي علال الفاسي عليه رحمة الله الموسوم 
بمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء فإن ما تيسر لنا الاطلاع عليه من 
دراسات حديثة في المقاصد لا يعدو ني الغالب كونه عرضاً وترتيباً وتأريخاً 
للمادة العلمية والآر اء الاجتهادية. الخاصة بالموضوع بعد جمعها من مظانها 
المختلفة في كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية وكتب الفقه والتفسير 
والخلاف والجدل وغير ذلك» فضلاً عن المؤلفات القليلة التي خصصت لهذا 
الموضوع مثل قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام والمواققات لاني 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور. 


وتشترك أغلب تلك الدراسات - إن لم نقل كلها - في أنها قد تحكمت فيها 
الاعتبارات الفنية والشكلية الجامعية» إذ هي في الأصل رسائلٌ قدمت لنيل 
درجات علمية. وليس من الغريب في مثل هذه الأعمال أن يقل حظ الإبداع 
الذاتي والاجتهاد الشخصي قزواء وخضوها إااكناة الويظ لاسن الذء 


0 


فت فيه وليطاً افا مثل من الاجتهاد وقنى الفجنيد. نهدا ظيماً فصلا عر 
أن أصحاب تلك الدراسات كانوا حين إنجازهم إياها في بداية نضجهم العلمي 
ومسيرتهم الفكرية تا لا يساعد غالبا على بروز قدراتهم التحليلية والتركيبية 
في البحث والكالس. ولكن ا ل ا ا 


فراغاً ف> كرياً كبيرا ف فى مجال ما ب يزال البحث العلمي فيه بكرا والاجتهاد فيه في 
أوائله: فقد نبهت العقول إلى أكسكي ووفرك هاذة عليه تصللم قاعد المريد 
من التربيع والتعميق والتطويرة بنواء من لذن افتحابها الفسي اومن لذن 


عيرهه من من الباحثين والمفكريه 17 


وبين يدي خاتمة هذه المحاولة الأولية للتعرف على الإطار الفكري العام 


0 


ذدعوة شخصية لذوي اقل تين امل المتلج روتكيه نفسن افمتةا لفق - 


)١(‏ بين يدي من مثل هذه الدراسات الكتب الآتية مرتبة حسب تواريخ طبعاتها الأولى: نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطي للدكتور أحمد الريسوني (5411١ه/‏ 1440١م)»‏ الشاطي ومقاصد 
الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (1517١ه/‏ 1457م). المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
للمرحوم الدكتور يوسف حامد العالم (57١ه/‏ 1457م, وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب 
كان صاحبه قد نال به درجة الدكتوراه من جامعة م مسد ا نظرية 


المتاعيك عبد الام لى اأعلاه -اة ! ع إمأثواج (زعوممقهده؟ 
اشضنا تيمش لمكا الإمام محمد الطاهر ب بن عاشور للأستاذ إسماعيل الحستى(5١5١اهم‏ 5م 


مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد بن أحمد بن مسعود 


لبو 8 (ما١‏ هلم ؟ ؟ ١‏ 46 
عوبني 5 
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تحليلا وتقويما وتركيباً - في جوانب كثيرة من ترائه العلمي لم يتعد تناولنا لها 
التلميح والإشارة» نود بين يدي ذلك أن نتوقف قليلاً عند كتاب الأستاذ علال 
الفاسي باعتباره ثاني اثنين في التأليف المقاصدي الحديث يشار إليه بعد كتاب 
ابن عاشور أو معه. . وهى ملاحظات استطلاعية أوحتها إلينا حاو 5 لتما قراءة 
الفكر الإسلامي الحديث قراءة ناص ومناظرة تسعى للإمساك بمفاصل حركة 
الأفكار والوقوف على مدى تواصلها وتفاعلها وتكاملها وتموها. 


على الرغم من أن المقاصد هي الموضوع المباشر الذي يشير إليه عنوان 
كتاب الأستاذ الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء إلا أن الملاحظ 
بوضوح أن ؛ تركيز المؤلف 0 يكن على مستألة اللقاضد ؤ في ذات تيا ةا لكانيهنا 
وتأصيلا لمفأهيمهأء أو تطويرا لتراعدهيا وإتفيانا لمناهج الكشف عنهاء أو 
توسيعاً لدائرتها وبياناً لتطبيقاتها وآثارها في النظر الاجتهادي؛ مع أنه قد ذكر في 
المقدمة أنه عرض إلى «أصول الشرعة» [كذا في الأصل ولعلها الشريعة] فتناولها 
«من جهة المقاصد أكثر مما تناولها «من جهة العلة» 27 


ويلحظ قارئ الكتاب أن الأستاذ الفاسي قد سلك مسلك الاستطراد في 
عدة قضايا وموضوعات ثانوية ما جرّهُ إليها - في تقديرنا - إلا هم المساجله 
ومنزع المجادلة على حساب التأصيل المنهجي والتنظير العلمي لموضوع المقاصدء 
وذلك واضح في كلامه على الشرائع الكتابية غير الإسلام؛» وقكرة القانون 
الطبيعي عند اليونان» وقانون الشعوب عند الرؤمان» والمعتزلة الجددء والفن 
القصصي في القرآن» وترجمة معاني القرآن» والإسرائيليات الجديدة؛ وغير ذلك 


)١(‏ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسي (فاس»)» ومطبعة 


إلتحاح الجدينة (الدار السضاء))» أأعاأ بعة الرابعة) 1 همأةةأم صره. 
جاح لخدي ر البيضا بعه الرا م ص 


- ١19- 


من موضوعات صلتها بموضوع المقاصد تبدو بعيدة فاترة 


والحق أن العلامة الفاسي نفسه يفصح منذ البداية عن هذا الغرض 
السجالي من مؤلفه إذ يقول: «ولم أغفل عن المباحث التى وقعت حولها من 
الع 2 اميا رو ا اااي م يي ب 11ل 
بين نقط الجدل القديم والجديد».' وليس .هذا البعد السجالي بغريب عن 
شخصية الفاسي ومسيرته الفكرية والسياسية» فقد كان الرجل مناضلاً وزعيما 
مياهيًا ادل أعل المذاهب الفكرية ويساجل أصحاب الأهواء السياسية في 
وقت كان الصراع - وسا ييزال - على أشده في المشرب خاصة وفي العام 
الإسلامي عامة بين حركة الأصالة الإسلامية بفصائلها المختلفة وتيارات 


التغريب والعلم مث على إ حلاف منازعها الفكرية ومشاريها السياسية يمينا 
ويسارا 


_ولئن كان الرجيل مستحضرا لإسهامات الشاطي وسواه من تناولوا 
موضوع المقاصذء فإننا لا نكاد نلمس لذيه أية إضافة جوهرية غير ربط مأ ورد 
في تلك الإسهامات من مهمات بهموم الحاضر ومحاولة توظيفها لحل مشكلاته 
كما يتضح ذلك من حديثه عن منهاج الحكم وحقوق الإنسان. أما ما سوى 
ذلك فإنه في الحقيقة ليس أكثر من استعادة لجملة من مسائل علم أصول الفقه 
وقضاياه ومحاولة الانتصار لرأي فيها على آخر سيراً في ذلك على النهج 
السجالي الذي أشرنا إليه من قبل. وهذا أمر يمكن تبينه بسر بقراءة الفصول 
الخاصة بالقياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستتصحاب 


والعرف وعمل أهل المدينة...إلخ. 


الل االهظ إئدة ل 59000 5900 : 
127 عحادالن العأسى : مف صد الشريعة ألم سالامية و مكارمهاء ص 8. 


ا 

مم 

مها 

- 
١ 


ولعله بذلك يصدق فيه ما علق به ابن عاشور على الشاطى في صنيعه في 
كتاب الموافقات إذ قال فيه: «ولكنه تطوح في مسائله إلى تطويلات وخلطء 
وغفل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود» .© 


أما الأمر الثاني الذي نريد أن نتوقف عنده - ونحن ننظر في عمل الأستاذ 
الفاسني + فيختص بدعوى افتتح بها مقدمة كتابه حيث أكد أن «الذين تعاقبوا 
على كتابة المقاصد الشرعية؛ لم يتجاوزوا المحد الذي وقف عنده إمامنا أبو 
إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافققات, أو لم يبلغوا ما إليه قصد. 
وصورح ل ارك رد لارة ال الرسيم فنا اجحواة :لفق كفنا 
للمقاصد بمعناها الحرف».”) 


والسؤال الذي يمكن أن يطرح ني وجه هذه الدعوى: من هم هؤلاء 
العلماء «الذين تعاقبوا على كتابة المقاصد الشرعية»؟ أكان ذلك في القرون التى 
تلت عصر الشاطبى حتى بداية العصر الحديث حين اكتشف العقل لبك 
كتاب الموافقات وحاول الاستفادة من منهجه وتوظيف مقولاته في استكئناف 
حركة الاجتهاد؟ 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الدكتور اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 


الشرعبية. الْرياض : دار الطحرة؛ الطبعة الأول 721١4١4‏ 9944١مي‏ مه إلا ؟لاء أما كلام ار 
فود خين 4 ل 2 دنا دا ا الى ل ف اخ 


ا 1 
عاشور فهو في ص ١1/4‏ من كتاب المقاصد. 


(35) مقأصد أنش بعة الزسا لامة ه مكا مما 
4 صل الشرب 3 


القواعد للعز بن عبد السلام؛ وهو طبعاً متقدم على الشاطىء وبكتاب آخر 
متبوت: إل كناء نول الله النحلوي يغنوان أسراز الكريغة وماانظنة إل كنات 
حجة الله البالغة» إذ لا نعلم للدهلوي كتابا بهذا العنوان. هذا إلى عدد من 
كتب القواعد الفقهية مع مثل قواعد أبن فرحون وقواعد ميارة وقواعد المقري. 


ثم عرجنا من بعد ذلك على ا 2 
فاحص في حواشيه وإحالاته علئا نء عثر على مناقشة لبعض أولئك الذين 0 تعاق يوا 
بعد الشاطبي على التأليف في المقاصد والذين فاتهم إدراك مقصوده؛ فضلاً عن 
الإضافة إليه. فما ظفرنا بشيء! 


عام الله 


وهكذا يقى:السيؤان خائراء.والاعتزاض قاتمك والسوى ا لا سند هما 
من واقع تاريخ 0 المقاصد! 


0 م الكتاب الوتتسفة الذي بيد يعد الراقفاتت كوي 
لمسألة المقاصدء وأنه قد خصص فعلاً القسم ا المقاصد 


!كلها 


الخاصة نأ أب المعامللات» فإن الاحتمال !١‏ حيد الل ٠‏ أن توحه أو تنفد 
بابو يع تو و هم 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من كتاب ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية عن مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين بتونسء» وذلك قبل ستة عشرة سنة قمرية (حوالي سبعة عشرة سئة شمسية) 
من صدور كتاب علال الفاسي الذي مهر المؤلف مقدمته بتاريخ «ثامن المولد النبوي الشريف 
من سنة 17837 ه/ الموافق 7١‏ يوليو عام 1477١م؛‏ » والذي صدرت طبعته الأولى في لبنان في 
العام نفسه. وقد صدر بعد كتاب الفاسي بخمس سنوات كتاب آخر بعنوان مقاضد الشريعة 
للشيخ محمد 5 أنيس ادة نشرته دأر الطباعة المحمدية عصر سنة /189ه. . على أن نشر كتاب 
ابن عاشور قد تأخر حوالي ست سنوات بعد تأليفه إذ «كان تام تبييضه؛ في 4 جمادى الأولى 


2 غة. 2 9 5 
سنة 1ه كما ذكر ابن عاشور في خاتمته. 


16-2 


وفقاً له دعوى الأستاذ علال الفاسي - على الرغم من صيغة الجمع المستخدمة 

فيها - هو أن المقصود ابن عاشور نفسه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» 

وبذلك تكون صيغة الجمع والتعميم لا مسوغ لها. ولكن هذا الاحتمال أو 

الترجيح يسلمنا هو الآخر إلى إشكالء وهو أن الفاسي لا يذكر ابن عاشور أي 

نوع من الذكرء لا في متن كتابه ولا في حواشيه ولا في قائمة مراجعه! فهل هذا 
يعني أنه لم يطلع على مؤلّف ابن عاشور في المقاصد؟ لا نعتقد ذلك لاعتبارات 
ئة على الأقل: 


أوها أن ابن عاشور حينما أصدر كابه لم يكن شخصاً من أغمار النناس» 
بل كان ملء السمع والبصرء إذ كان شيخاً لجسامع الزيتونة وفروعه المختلفة» 


الى 111 ع 1 ده ؟ الكت "1 إن ا 
وشيخا للوسلام على المذهب الخالكي ني تونس. أما الاعتبار الثاني فهو أنه 


كانت هناك علاقات علمية بين الزيتونة والقرويين تسمح للمنتسبين إلى 
إحداهما بمتابعة الحركة العلمية والفكرية في الأخرى. وأما الاعتبار الشالث 
فهو أن الفاسي نفسه لم يكن شخصاً عاديَّاء فقد كان - فضلاً عن انتسابه 
للقرويين - مثالاً للعالم المثقف والسياسي الانيل الذي يتايع الشركة العاكية 
والفكر كرية في بلاده وفي. سا ئر بلاد الإسلام» » وخخحصوصا في تلك تلك الجالات التى تمثل 
حور اهتمام خاص له كما هو الشأن مع موضوع المقاصد. فلا يمكن أن يكون 
غير عالِم بابن عاشوق وأعماله. 


عاشور وإغفال إسهامه في بحث المقاصدء وهو احتمال صعب على النفس 
تحمله. ولا يكاد المرء يجد له أي تفسير معقول ومقبول سوى أحجاب المعاصرة! 


وبعبارة أخرى. يمكن القول إن ابن عاشور كان هو الحاضر الغائب عند 


لفاس رهن يؤل أكتايه: غائب إِذْ إثه جرف اهل وعدم ذكره» وحاضر نظراً 
لآن كيرا ار التي 1 بشأآن المقاصد قد ساعدت ا 
ا 0 

وحسبنا فيما يأتى بعض الأمثلة الشواهد عسى أن يكون فيها حفز لآخرين 
1 


و 
على دراسات نقدية مقارنة أ شمولا ودقة. 


المثال الأول (في معنى سد الذرائع): 


أ- يقول ابن عاشور عند تعريف سد الذرائع: «قال المازري في شرح 
التلقين لعبد الوهاب: سد الذريعة منمٌ ما يجوز لثلا يُتطرّق به إلى ما لا يجوزاء 
محيلا في ذلك على مطلع باب بيوع الآجال من الككتاب المزك ر. (ص5: )2 

- أما الفاسي فيقول: وقد عرفه المازري في شرح التلقين بأنه منع ما 
يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوزاء وذلك دون إحالة محددة» فهل رجع إلى 
كتاب المازري أم اكتفى بالنقل عن ابن عاشور دون توثيق؟ (ص58 ١‏ 
المثال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل): 


أ يقول ابن عاشور: «الهذا الملبحث تعلق قوي بمبحث التحيل). 


١١‏ -.ى سروه 
7 د كه 


د 
8 


ب - ويقول الفاسي سي: #وزهم بعض , المعاصرين [ 1 | ممن ألفوا في المقاصد 


أن لمبحث سد الذرائع تعلقاً قويّاً بمبحث التحليل' ( (ص ©») وواضح أنه 


- 


تصحيف إما من المؤلف نفسه أو من الناشر إذ الصحيح التحيّل' لا التحليل" 
والأوضح من ذلك هو الحضور/ الغياب لابن عاشور لدى الفاسي! 

المثال الثالث (قي المقصد العام للشريعة): 

الشريعة وجزئياتها] هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
عليه وهو نوع الإنسان؛ ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاحَ عمله وصلاحّ ما 
بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه). (ص9؟57) 


5 | أن 


ب - ويقول الفاسى فى الموضوع نفسه: (والمقصد العام للشريعة الإسلامية 
هو عمارة أ الآر ا 
0 فما م3 قامقم با يكلف 5 4 أن *2 أمة مم 


اكسستختاكان كيها وكيامهم يحلعون به من عدل واسعامة ومن ع قِْ 
ص 5-45 5) 


المثال الرابع (في مقامات الرسول ف في التشريع): 


أ - قال ابن عاشور: «وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه أنواء البروق في الفروق 
فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله © بالقضاء 
وقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ» وقاعدة تصرفه بالإمامة... ؛ (ص/الا١).‏ 


38 1-5 


سي: هذا موضوع كأن ن أول مر ن أثاره شهاب الدين القرافي 


جا 20 1 عي 0 0 
وهو 21 سباة إلى حجتواتبا الر سول المختلفة وتصرفاته عمفتضاهأ والأثو لل 


3-3 0 ع سنا شي 


١ 


12ت 


يحدثه ذلك التصرف. والفرق بين ما يتصرف فيه اكلا بالفتيا والتبليغ أو 


هذا وليس قصدنا من إيراد هذه الملاحظات أو الاستشكالات أن نكيل 
قدحاً للفاسي أو أن نزجي مدحاً لابن عاشورء فما ذلك بالذي يفيد البحث 
العلمي أو ينمي الأفكار وينضج الأطروحاتء وإنما قصدنا أن نيرز - مرة 
أخرى - تلك الظاهرة الغريبة والمقلقة التي نبهنا عليها من قبل أعنى ظاهرة 
عدم التواصل والتكامل التي أصابت الفكر الاناضي ف لعشي اللدينك عل 
نحو جعله في غالب الأحيان يراوح مكانه فلا يتقدم ولا ينموء. لا من حيث 


له ارم الفضايا ره صياغة الأسئلة» ولا من حيث الحلول المقذمة لمها. وهي 


ا ا 
المسلمين الفكرية والثقافية. وإن هذا ليذكرنا بالشكوى التى طالما بثها المرحوم 
ا ل ل ا 


بالتماعل , والتواصل والتكاما ل بين لهات ا أبذأً كل شو! وكأفا 
أ و محر مها د بذل أن يعيشوأ وذا 


هم جزر منعزل بعضها عن بعض! 


ولنستآنف الآن القول في بحث المقاصد عند ابن عاشور. لقد أخرج 
الشاطبي - كما يدرك دارس الموافقات - البحث في المقاصد من كونه تابعاً 
لبعض أبواب أصول الفقه ومسائله؛ ليجعله ركنا قائماً بذاته من أركان هذا 
العلم» مِمّا يمكن معه القول إن الشاطبي قد أعاد بناء هيكل علم الأصول 
وجعل قوامه متماسكا بفكرة المقاصد التى تسري وتمتد في سائر مباحفه ”2 إلا 
أن ما يمكن اعتباره طفرة قد حققها الشاطي بعمله هذا «كما كانت يتيمة بالنظ 


دوم ؟ 5 5 
() أححمذ الريسوى : مر جم مسأب ؛ عب 1لا ١‏ 
ريسزايء تراطع سايق حص ١‏ 17. 


إلى سابقهاء كانت يتيمة أيضاً بالنظر إلى لاحقهاء حيث عادت المياحث 
الأصولية بالنسبة لموضع المقاصد فيها إلى ما كانت عليه قبلها», لأنه لم #يكن ني 
الفكر الإسلامي من قوة الدفع ما يستطيع به أن يطور مبادرة الشاطي ويرتقي 
بها إلى التكامل والنضج».'"/ 

وكما يقرر بحق الأستاذ عبد المجيد النجار» فإن بحث المقاصد لن يشهد 
إسهاماً نوعيًاً إكمالاً وتطويرا لما بدأه الشاطبي إلا مع الشيخ أبن عاشور اند 


بقيت محاولته هي الأخرى يتيمة» بل وفي بعض الأحيان مجحودة؛ كما المحنا إلى 


لم يقف إسهام ابن عاشرر التطويري والتجديدي في بحث المقاصد ع 
الجوانب التى سعينا إلى إبرازها في مراحل مختلفة من هذه امحاولة» وإنما كانت له 
وقفة خاصة مع قضية المنهج في الكشف عن مقاصد الشريعة وتحقيقها. ذلك 
أنه إذا «كان العمل الفقهي متوقفا في سداده على تحري المقاصدء فإن السبل 
التي توصل الفقيه إلى معرفة مقاصد الشارع تضحي بالغة الأهمية»»؛ لأنها 
«تضمن أكثر ما يمكن التقدير الصحيح للمقاصد فيكون بناء الأحكام عليها 
سديدا».”” ومن ثم عمد ابن عاشور إلى ما رسمه الشاطبي من مسالك للكشف 
عن المقاصد فأعاد صياغته وبناءه وأضاف إليه ما أداه إليه اجتهاده؛ بحيث يمكن 


النظر إلى ما فعله على أنه سعيّ إلى تعميق منحى التنظير والتقنين والكلية في 


ل تللى 


حم 
5 
١ +‏ 
تعد 


01 ص57 1. 
زهق المرجع نفسهء ص ”5 .1١‏ 


امعد و 


1١ 2‏ المرجع نفسهء ص 4 .١‏ 


اوم!ا - 


هذا المبحث الحيوي في دراسة المقاصد ”© 

وما يوازي ذلك أهمية ذلك الحشد من القضايا والإشكالات التى أثارها 
ال عاضر ساد ته اق سامت الكاففة و اعد اراس لومي 
قضايا وإشكالات ظل كثير من المفكرين والعلماء في العصر الحديث يحومون 
حوها ولا يلجونها إل قليلاً إما قصوراً أو خشية من سطوة المحافظين 
وثورتهم. وتأتي. في مقدمة تلك القضايا المسألة الخاصة بفهم مقامات تصرفات 
الرسول | ل وأفعاله» التي عدد منها ابن عاشور اثني عشر مقاماً تأصيلاً 
وتفريعاً وتطويراً لما بدأه القراني.'" ويلحق بهذه المسألة بل يلزم عنها تأكيده 
الصريح حيناً والمضمر حيناً آخر لضرورة النظر «إلى الأحجبوال العامة.ني الأمة 


التي وردت تلك الآثار [يعنى ما هو منسوب للرسول الي من أقوال أو أفعال 
أو تقريرات] عند وجودها» 7" 


)١(‏ عبد امجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ص١15١.‏ هذا وانظر الدراسة 
.. الرصينة التي أنجزها الدكتور النجار مقارنة بين الشاطي وابن عاشور في مسالك الكشف عن 
مقاصن الشريعة في المرجع نفسهء صة151-17. 

(؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص 997!-:78, 
وقد توقف الشيخ حمد مهدي شمس الدين عند هذه المسألة فقرر أن من | أوجه الخلل المنهيجى 
في تعامل الفقهاء < الا ونان نم فا كر الشريعة» النظر إلى «النص التشريعي ري 
مطلقاً من جميع الجهات من غير فرق بين الكتاب والسنة؛ » ذلك أنه إذا كان كذلك بالنسبة 
للقرآن الكريم فإنه ليس دائماً كذلك بالنسبة للسنة. ا(ولعل منشأا هذا الخلل في المنهج هو 
قضية مسلمة عند الأصوليين والفقهاء. وهي وظيفة الني 8 ني أن يبين الأحكام الشرعية» 
وغفلوا عن أن من جملة مناصب الني أنه كان حاكم دولة» كان قائد مجتمع إنه رب أسرة: إنه 
عضو في مجتمعء وإنه إنسان يتفاعل مع محيطه وخياته ومع معاشريه من الناس. ومن هذه 
النطلقات كلها وني هذه الأطر كلها كان الرسول يقول ويفعل ويقرره فاعتبار أن قول الرسول 
وفعله وثقريره سنة صحيح» » ولكن تصنيف هذا القول وهذا الفعل وهذا التقرير بحسب 
واد ٠‏ الحياة إلتى كان إلرء سول الأكر كرع سلاع الله عليه يتفاعل معهاء فهذا ما يبدو أنهم غفلوا 

لاد ف مرجع سابق؛ ص817-85. 


() مقاصد الشريعة.» ص60 ؟. 


-١6١- 


رهد ناكد عو عكنوعلى واعدة ذات أهمية كبرى في ترتيب علاقة 
السنة بالكتاب وعلاقتهما معاً ببيئة التنزيل التي قام فيها اللعيروج الإسلامي 
الأولء مؤداها أن «معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامّها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأن تفرع منها 
أحكام مختلفة الصور ومتحدة المقاصد»», الأمر الذي يعني أن لا يَحْمَلَ الناس 
«(على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال العرب في زمان التشريع ولا على 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاحّ خاص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواءً لاءم ذلك التشريع بقية الأمم والعصور أم لم 
يلائم» فتكون صلوحيتها مشوبة بحرج ومخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع 


12 4ك 


وفي ضوء ذلك يفهم ابن عاشور - على سييل ! - نهي زسول أل 
لتيل عن كتابة عر ا ا ا 0 
الخاصة كليات عامة»”'' ولكي لا يلتبس «التشريع العام بالتشريع الخاص».'" 


عنة 4 ! أخال 


ويهذا يضعنا أبن عاشور أمام إشكالية بعذي الزمان والمكتان في السئة 


19 قاض الشريعة لام 

زفق ال 
الاعتبار أن المي اي ا مو ا 1 الا 
جامدة 0 ل ا ا 959 كن 
الولابتي» (ص717١).‏ وكون هذا النوع من التشريع ال رض علس وس ل 
الهموى لوضوح عدم الانحصاز في غير النص القرآني ي بالوجدان»؛ ومن ثم ايكون حكم الني 
رعرع ع رن عه 6 عرد الله ويس نطق عن ويه كما نه لين وحيا 
ص ١١4‏ لت ةا -172. 


ال الى ؛ اله 2< ا 
١1 7‏ مقاصلك السريعة.) ص .١ ١6‏ 


الامؤ - 


النبوية المطهرة ؛ بل وفي القرآن أيضاء"”' تلك الإشكالية الى كانت وما زالت 
مثار جدل كبير في الفكر الإسلامي الحديث.”" ولَّمّا كانت السنة كما يرى ابن 
عاشور «في معظمها تشريعات جزئية لأنها في قضايا عينية»» فإِنٌّ دراسة 


الأحوال الاجتما جد جتماعية والبوائة والينه الثقائية إلى تنزلت فيها والقضايا التى 


غانكها عل مطلا علما فروريا امي ما فتلت عليه - كمايقول - 
«موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه)». " 


وإذ لسنا بصدد استعراض اجتهادات ابن عاشور والإشكالات التى أثارها 
في بحث امقاصد فإنه حسبن ما هنا عليه من مسائل عسى أن تكدون موضع 
بحوث ناضجة ودراسات معمقة في المستقبل القريب. على أنه لا يفوتنا في هذا 
المقام أن نتساءل عن مدى حضور فكرة المقاصد وتوجيهها لفكر ابن عاشور في 
موسوعته التفسيرية التحرير والتنوير. وبعبارة أخرى: إلى أي مدى وفق ابن 
ل 0 
إلى أي مدى كان ابْنّ عاشور ددا في تفسيره : 

ار ا ع ا 0 د 
العلاقة بين المقدمة وديوان العبر في تراث ابن خلدون. وهو بحث لا تتوافر لنا 


.97/-517١ راجع مناقشته لهذه المسألة في مقاصد الشريعة ص‎ )١( 
إفرف انظر مناقشة عميقة وصياغة نظرينة طريفة هذا الموضوع في حسن الترابي: : مرجع سايق»‎ 
ص 5-77 ”ا و55-لا7؛ وقارن بعبد اللحميد أء لممات: النظائة الاملامة العلاقاءه‎ 


ومازنل د اهيل أبي سليمان: اللطرية ال سالا ميثه لنعاز قانك 
الدولية» ترجمة د. ناصر أحمد البريك (الرياض: مطابع الفرزدق» 5١7‏ ١ه/1997م)),‏ 
ص١5١-8مة‏ 3ق ول11-١١5؛‏ وعماذ الدين خليل وطه جابز العلوانى 7 ؟ ومحمد ثقي 


المدرسى ,: التشريع الإسلامي : مناهمجه .ومقاصدهء نيروت: : دار الر 5 العركح ب 
0 ج75 ص 5-7 -5]ل/١.‏ 
9ه ان عا 5 م 


ابن عاصضورة : مقاصد الشريعة؛ ص 178 


مم1 - 


الآن أسبابه وعسى أن يقيض الله له من يأتينا فيه بالخير اليقين!0© 


وعودا على يات لازي ها تتا و هله الحاولة من روف :ونا معنا 


ف مأخد نقنية ف 1 مراحلها وما أثرناه من أسئلة» أن ننفي الحضور القوي 


لهم اللقاصدي' في الفكر الإسلامي الحديث» فذلك واقع لا ينكره إلا غافل 


عن مساقات هذا الفكر, ولا أن نجحد جهوداً مشكورة رام أصحابها إعطاء 
أبعاد تنظيرية وتطبيقية أشمل لبحث المقاصد في النظر الاجتهادي الحديث ”7 


(01) 


وإن ما بدأنا به هذه الرحلة مع ابن عاشور من هموم ني إصلاح العلوم 


على الرغم من النظرات والاستشكالات المهمسة التي أبداها الدكتور محمد بن نصر بهذا 
اللتضؤضء إلا آن الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر شمولاً واستيعاباء ذلك فضلاً عن أن السياق 
المنهجي الذي وردت فيه تلك النظرات والاستشكالات يبقى أمراً غير مسلم. انظر محمد بن 
نصر: 
دمع شك :.[ عل أء 65 غ10 سامعمع0هه7 وع8آ :اعستقطد38 خامملة دمط 
(1900-1956 000 3 06 025)) قتصهان] 5ع عناوتختامط كك 16ونهه50 
(الأسس الفكرية والتاريخية لحركة العلماء الاجتماعية والسياسية: دراسة حالة تونس 
1505-6 [رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة اثتيرء بأريس 1١‏ 1498-1987]), 
ص55 ؟-لا19, 
تحضرنا في هذا الصدد بصورة خاصة إسهامات الدكتور عَنْد الجيد النجار وخاصة في كتابه فقه 
التدين فهما وتنزيلاً (أصدرته الزيتونة للنشر والتوزيع» طلاء 1517ه/1990م): وبعض 
إسهامات الدكتور فتحي الدرنني. وهناك محاولة قام بها العلامة السيد محمد تقي المدرسي مسن 
علماء الشيعة المعاصرين تستحق التنبيه إليهاء وذلك في كتايه التشريع الإسلامي: مناهجه 
ومقاصده (بيروت: داز الرائد العربي: 5١5١ه/‏ 1957١م)‏ :وقد اطلعنا على الجزءين الأول 
والثاني منه. إل أنه يلاحظ أن المؤلف قد تطوح في مسائل ومغالطات لعل الدافع إليها 
الانتصار المذهبي أكثر من التأصيل العلمي» ؛ على أنه جاء بمباحث مهمة من جهة تعميق النظر 
الفلسفي ي في أسس التشريع الإسلاميء وأثار عدذدا 2 ن القضبايا المنهجية المهمة. وكان ال 


أ حا لم مك يك عخز سي 
قد وعد بتخصيص جزء ثالث مر كتابه لدراسة المقاصل من حيف ولك. لا نعلى إن كان 


هذا الحزء قد صذر بعذ. 


- ١مم‎ 


الإسلامية» وما أثرناه من إشكالات وما طرحناه من تساؤلات. إنما يؤكد لنا أن 
التحدي ما زال قائماً وأن المشروع ما زال مفتوحاً على المستقبل يتحدى أهل 
الذكر وينتظر الإنحاز» سواء على مستوى إعادة بناء العلوم الإسلامية عموما أو 
على مستوى تأسيس علم المقاصد كما تطلع إلى ذلك ابن عاشور. واللّه من 
وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد اللّه رب العالمين 


060 أ سمس 


مصادر الدراسة ومراحجعها 


أبو سليمان» الدكتور عبد الحميد: أزمة العقل المسلم فرجينيا (الولايات 
المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 511١ه//‏ ١14941م.‏ 
سد النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: ترجمه من الإنجليزية 
ناصر أجل البريك. الرياض: مطابع الفرزدق» ا ١ه/‏ 17١م.‏ . 
المِين» "اليل محست»». تحناسن أو وهر وتزهنة الخواطزر في علوم الأوثئل 
ك3 ا 1 
والاوخرء صيذ!/ بيروت: منشورات المحسية العصرية» بدون تاريخ. 
الوزامينيء عمد القيز عيواق السنادة الله السسالك ين انان الإساء 
اويا بيروت: دار 0 0 .١1491/‏ 


لك !! |" اليماء» ‏ مساو م 1 
الامان. تونس: كتابة لدذولة للتعافة. ١١١‏ أ 


أبن الخوجةء حمك: 5500 الساحلى 
والجيلاني بن الحاج يحيى؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 19857. 
ابن عاشورء الإمام محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء 


2 


ألم لشركة التو ّ نسية للم ) . !! دار الك طنة للكتات (اطلن اف )2ه 
للتوزيع (تونس) وانلث١ظ‏ يم او سي ا ا 0 


ه18 .١‏ 
ٍ الم الصبح بقريب (التعليم العربى الإسلامي: در اس اة 


م 1 0000 #لثت ا 5 4م عاء 
تارنحية واراء إصلاحية): تونس: الشركة التونسية لغنون الرسم؛ .١588‏ 
1510 مدع عه - 5-4 مذ 3 _ 3 0/6 51 يذ 


- ١هال‎ - 


#-#-_- النظر الفسيح عند مضايق اللجامع الصحيح. تونس/ ليبيا: 


اأغزل أأي . للكناء . و6ية١‏ 
١‏ أز الخرنية لناحماضاة ١1 ١!” ١‏ . 


ابن عاشورء الشيخ حمد الفاضل: تراجم الأعلام» تونس: الدار التونسية 
للنشرء /ا19. ْ 


الحركة الأدبية والفكرية في تونسء تونس: الدار التونسية 


للنشر .١987*‏ 
بن حسن» بلقاسم: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر الإسلامى 


*(مقال غ. و)تاتيق الكلة الذكرتنة الشريعة عدرل 
بتونس رن منشور)» تونس؛ ال لزيبوية للستريعة واصجق 
0 


الترابي» الدكتور حسن: قضايا التجديد: نحو منهج أصوليء الخرطوم: 


د كن الدكت :ة عد المحد: الشاط الانوخ ياه األمة 
براحي اند وز حبف التيت. الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصرء 


الاجتهاد (ب روت/ لبنان)» العدد الثامن» صيف ٠1ه/159م.‏ 


ل : مناظرات في أصول الشريعة» ترجمه من الفرنسية الدكتور 


عبد الصبور شااهين» بيروت: دار الغغرب الإسلامى» طقل 
46 هم 1941م. 

جاعة م١‏ العلماء ناف اف الدل؟ه 1 1 اس ا 1م طم 
بماعة من العلماء بإسراف الدكوز رفيق العجمء بيروتث:0 نحسة ثبيبال 
ناشرون» 1495. 


55 ١ رهم‎ 


التونسي» خير الدين: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تحقيق 
المنصف الشنوفيء الدار التونسية للنشر (تونس) والمؤسسة الوطنية 
للكتاب (الجزائر)» .١9/5‏ 

الخابري» الدكتور محمد عابد: بنية العقل العربي» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .١94965‏ 

جعيط» الشيخ محمد العزيز: المقاصد الشرعية وأسرار التشريع؛ المجلة 
الزيتونية المجلد الأولء؛ العد الأول» تونبنس: شعبان 
6 هم أكتوبرا 197م. 


الحسني + إسماعيل : نظرية المقاصد عند الأمام. محمد الطساهر بن عاشورء 
000 


0 
الريسوني؛ الدكتور أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطيء الدار 
العالمية للكتاب الإسلامى (الرياض) والمعهد العالمى للفكر الإسلاميى 
الساحلي» حمادي: فصول قِ في التاريخ والحضارة. بيروت. دار الغرب 

الإسلامى» الطيعة ة الأولى» 191 . 
السيد» رضوان: الإسلام المعاصر. بيروات. دار العربية» كثرة ١‏ . 

الشاطبيء أبو إسحاق: الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله درازء 
طبعة جديدة بعناية إر اهب رمضان» ط؟. ١١‏ 5اه/0 44 ام. 

6 2 أ 
شمس الدينء آية الله الشيخ محمد مهدي: الاجتهاد ني الإسلامء 
الاجتهاد. العدد التأسع. هم ١:‏ 155م. 


بروت: دار التعارف للمطبوعات: مم 


الخامس» هم /1 ١م.‏ 


ل :الاجتهاد والتجديد في الفقهالإسلامي» بيروت: المؤسسة 


الدولية» الطبعة الأولى» .١5494/١519‏ 

الشنوفيء المنصف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: -١795‏ 
147ه/ 19177-18174م؛ حوليات الجامعة التونسية» العدد العاشرء 
*/191. 

صافي» الدكتور لؤي: إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية 
التكاملية» دمشق: دار الفكر» 1519ه/1998. 


ا 5" 


3 دروس فق عدم الأصول (ضمن ا مجموعة الكاملة لمؤلفاته). 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 5 ١0ه/1986مم.‏ 1 

: السنن التاريخية في القرآن (ضمن الأعمال الكاملة)؛ 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات»؛ ١٠5١ه/‏ 1945١م.‏ 
الصغير؛ عبد المجيد: الفكر الأضولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ 
بيروت: دار المنتخب العربي» 516١ه/‏ 1944م. 


العبادي» برير: رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة في أفكار الصدر والمطهري 
والإمام الخمينيى» قضايا إسلامية (قم/إيران)» العدد الخنامسء 


١ةةهدب/ لماعل‎ 
1 ١ 1١ © [1 


لد 


عبد السلام؛ صائب: الإمام محمد باقر الصدر مفسراأء قضايا إسلامية 
(قم/اء إن)ء العدد الثاني» ١58‏ اهم ه44 ام. 


اع ا 


تونس: دار السنابل للثقافة» .١989‏ 


الغالي» بلقاسم: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورء بيروت: 
00 و 0 
لد بيرت 00( 
ا 

الفاسير ى (فاس) ومكتبة 5 الميضة (الدار البيضاء).ء 
أ ١/7‏ 1 
أ أ أ 


0 65أم. 


العربى» “/ا0 ١‏ . 


مالك ب.١‏ ثم : المسلم إلفك نمو ١‏ . 
١‏ لت 


[ الاقتص مشق: دار الف 
1ك قمضيا أآر الفخر. 


محفوظ» حمد: تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت: : دار الغرب الإسلامي؛ 
1ق ة ١‏ . 


المطوي. حمد العروسي: السلطنة الحخفصية. بيرولك: دار الغرب 
الإسلامي» 05٠5١ه/1985م.‏ 


النجار» الدكتور عبد امجيد: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» بيروت: 
دار الغرب الإسلامى. 19187. 
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ماضن 
| سرج | سس || مي 


[مترمم] 


مقاصده وتنسيق حِجّاجه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام به 


- الإصلاح بعد أرتجاجه» وعلى أضصحابه وآله نجوم سماء الإسلام وجواهر 


جه وأئمة الدي: ن الذين بهم أضحَى فق العلم اث ثوغ قهاه واإثلاده 
وس كرتل ا وي اتن 


م 
هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مبأحث جليلة من مقاصد الشر بعة 
0 مه 3-4 


ما 
3 


الإسلامية» والتمثيل لماء والاحتجاج لإثباتهاء لتكون نبراساً للمَُففَهِين في 
الديرة؛ ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصارء وتوسلاً إلى إقلال 
الاختلاف بين فقهاء الأمضارء ودُرْبة ة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف» حتى يستتب بذلك ما أردناه غير 
مرةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق» إذَا كان القصدُ إغائة المسلمين بلالَّةٍ 
تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل؛ وبفَصل من 
القول إذا شّجَرتَ حَجَج المذاهب, وتبارت في مناظرتها تلكم اي 7 


دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عَسْر الاحتجاج بين المختلفين في 


200 المقانب» جمع مِقَنّب ٠‏ (بكسر !1 000 القاغف وذتم الث ما ا امو 


كتمس إلئه ع امل ستم 


ل الل ب لو ا تدا بشاعة كثيرة من الغرسان. 
وهو هنا مستعار لجماعات العتلماء كمأ يستعار الفأارس للعالم الفائق. 5 (المؤلف). 


]1ت 


مسائل الشريعة» إذ"' كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية؛ أو قريبة 
منهاء يذعن إليها المكابر» ويهتدي بها المشَّبَّهُ عليه؛ كما ينتهي أهل العلزم 
العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات 
والأصول الموضوعة: فينقطع بين الجميع الحجاج» ويرتفع من أهل الجدل ما 
هم فيه من لجاج. ورأيت علماء الشريعة بذلك آل وللأخرة بير منق 
الأولى. 

لوا اسه لخر 


فباحة ر ل ة ' تبعا للاختلاف في الفروع. 


ينهم الاخيمال 
وإن شكئت فقل: قد استمرٌ بينهم الخلاف ني الأصول لأنّ قواعد الأصول 
|2 د خأام ٠‏ صنفات 1 لك الم فعاو أذ كان ل الأمدر 1 دولا يعلد 
انتزعوها من بك اد اود ال ا ا 


. 


تدوين الفقه بزهاء قرنين. على أن جمعا من المتفقهين كان هزيلاً في الأصول 


5 


0 


3 أ الء1 


يسير فيها وهو راجلء وقل من رَكِبّ متن الفقه فدُعِيت نزال فكان أولَ نازل؟ 
لذلك لم يكن علم الأصؤل مُنتهّى يتتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه» وعسر 
أو تعذر الرجوعٌ بهم إلى وحدةٍ رأي أو تقريب حال. 


على أن معظمٌ مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة التشريعة 
)200 في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (5): إِذَء ونرجح أن الأولى ما أثبتنا» بناءً على ن الكلام 


الذي جاء بعد :إِذ الظرفية ورد مورد التعليل للجملة السابقة.. 
ززفهفق في الأصل : : نشرة مكتية الاستقامة (ص ؟) ونشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص0): الفروح؛ 


والصواب مأ 2 و ود مع كي ا ا 
أن الأعبه ل نفسها منة: عد م١‏ الى وء الساشقة ع ليها نشأة تار خا وه ذخ يمه لم 2 
إلى 3+7 جع و ل تمده ممركة كن رم اسايق يي وهوما ا . الاي 


اللاحق. 
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ومقصدهاء ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع 
بواسطة قواعد تمدن العارف بها من من انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصافم 
ؤْذِنُ بها تلك الألفاظ, ويمكن أن تجُعل تلك الأوصاف باعناً على التشريع» 
فتقاس فروعٌ كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على 
الوصف الذي اعتقدوا أنه مرادٌ من لفظ الشارع: وهو الوصف المسحي بالعلة. 


وبعبارة أقرب. تمكن تلك القواعدٌ اعد المتضلّمَ فيها من تأييد فروع انتزعها 
الفقهاء ١‏ لتك يك اسوك تسكن قلت السسرو) رشنا بك ارا 
مقبولة في نفوس المزاولين لحا من مقلّدي المذاهب. وقصارى ذلك كله أنها 
تؤول إلى محامل ألفاظ الشريعة في انفرادها واجتماعها وافتراقهاء حنى يقب 

فهمَ المتضلّع فيها من أفهام أصحاب اللْسان العربي القح؛ كمسبائل مقتضيات 
الألفاظ وفروقها: من عموم, وإطلاق» ونص» وظهورء وحقيقة» وأضداد 
ترط و كسائل عارض د الشرعية: من تخصيص. وتقييد» وتأويل. وجمعء 
وترجيح. ونحو ذلك. وتلاء ك كلّها في تصار ريف مباحثها بمعزل غن بيان حكمة 
الشريعة العامة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها. فهم قصروا مباحثهم 
على ألفاظ الشّريعة» وعلى المساني الي أنبأت عليها الألفاظ؛ وهي علل 
الأحكام القياسية. وربما يجد المطّلعُ على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
التتريعة كثيرا من مُهمّات القواعد لا يجد منه شيئاً في علم الأصولء وذلك 


بخص مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التتشريع العامة. 


المهيجورة - عند الداييت - أو المملولة» ترسيتب قْ أو هك خر كلب الأصولء. ألا 
يصل إليها المؤلّفُون إل عن سآمة» ولا المتعلمون إلا الذين رُزقُوا الصيرٌ على 
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الإدامة» فبقيت ضئيلةً ومنسية» وهي بأن تعد في علم المقاصد حّرية. وهذه هي 
مباحث المناسية والإخالة في مسالك العلة. ومبحث المصالح المرسلة» ومبحث 
التواتر» والمعلوم بالضرورة» ومبحث حمل المطلق على المقيد إذا | تحد الموجب 


والموجب أو اختلفا. 


وقد وقع لإمام الحرمين رحمه الله في أول كتاب البرهان اعتذارٌ عن إدخال 
ما ليس بقطعي في مسائل الأصول فقال: «فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد 
والأقيسة لا يُلْفَى إلأفي الأصول.”" وليست قواطع. قلنا: حظ الأصولي إبانة 
القواطع في وجوب العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط 


إل !1 ] م زف 
بالذليا,2. 


امسا 


وهو اعتذارٌ واو؛ لأنا لم نرهم دوّنوا في أصول الفقه أصولاً قواطمّ يمكن 
توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاهاء كما فعلوا في أصول الدين. 
بل لم نجد القواطعَ إلا نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية: حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسب والمال والعرضء وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة. 


8 
ا 


وقد استشعر الإمام أبو عبد الله المازري ” ذلك فقال عند شرحه قول إمام 


)١(‏ هكذا في النشرة الحققة من البرهانء وقد وردت بصيغة الاسم المركب: أصول الفقه» عند 
المصنف في نشرتي الاستقامة (ص 9) والثسركة التونسية للتوزيمع (ص7). على أن محقق 
البرهان الدكتور الديب ذكر أنها قد وردت بصيغة الاسم المركب في إحدى مخطوطات 


إعك هار 
ايه سو 


)١(‏ أبو المعاللي الجويني (إمام الحرمين): البرهان في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود 
الديب (القاهرة: دار 0 1ه 1497م). جاء ص74. 
زفرةق هو الإمام محمد بن علي بر ن عمر بن ) محمد التميمي , المازري» نسبة إلى » مازرة (بلدة في جزيرة 


صقلية). توفى ف المهدية (بتونس) سنة 1006ظ وعمره ثلاث وثمانون سنة. ودفن بثغر 
المسع. 
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الحرمين في البرهان: «وأقسامها (أي أدلة الأحكام) نصن الكتاب» ونص السنة 
المتواتر والإجماع: اختلفت عبارات الأصوليين في هذاء فمنهم من لا يقيد هذا 
او يم ل ال ار ا ا 
الكلمتين ولا يذكر كلمة نص) والإجماع. فإذا قيل لهم: فالظواهر وأخبار 
الأعاف قور وك ره أردنا بذلك ما تحقق اشتمال الكتاب عليه. ولم تتحقق 
اشتمال الكتاب على الصورة المعينة من صور العموم: وكذلك يقولون في 
أخبار الآحاد: لم نتحقق كونها سنة. ومنهم من لا يقيد لإزالة هذا اللبس. 
0 للم الك ورور ار ور لوا 


يفتقر إلى:. التقييد). 7 


ت أجمعت كلمة المترجمين له على أنه من المجتهدين لما أبداه من آراء في الفقه مستندة إلى أصول 
الاستتباط ل" حكام مع تدقيق في المأخذ. خلف العديد من التضائيف ملها: المعلم بفوائد مسلم 
(وقد حققه الشيخ محمد الشاذلٍ النيفر وأخرجته دار الغرب الإسلامي في ثلاثة بجلندات)» 
شرح التلقين وهو شرح على كتاب التلقين للقاضي عبدالوهماب البغدادي المالكي. وهناك 
عدة نسخ من التلقين في مكتبات عامة وخاصة منها المكتبة العامة بمدريد (الأسكوريال) 
والمكتبة الأزهرية والخزانة العامة بالرباط ومكتبة آل عاشور بالمرسى ومكتية الشيخ محمد 
الشاخلٍ النيفر بتونس» وقد قام بتحقية ه -لنيل شها مادة الدكتو راه بإحدى الجامعات السعودية - 
عتمداثالت تتعيد الغاى:.ونخرته قار الك بتيرويت عاق 1418 هازة 1144م وللأسف فإن 
هذه النشرة للكتاب تشكو من الكثير من الأخطاء التي لا تكاد تخلو منها صفحة منه» سواء في 
القسم الدراسي أو في النص الحقق. هذا فضلاً عن أن الاختيارات التي تبناها الحقق في ضبط 
النص تتسم بالكثير من الارتباك ولا تكاد تسير على معيار منضبط ومطرد. أفا شرح المازري 
عليه فهناك أجزاء منه بمكتبة الحرم بالمدينة المدورة وكذلك بالمكتبة الوطنية بتونس» إيضاح 
المحصول: من بزهان الأضول (وهو شرح على , البرهان لإمام الحرمين الجوبني). 
للمزيد من التفاصيل عن حياة الإمام ا مازري وتراثه ومكانته وتلاميذه» انظر الدراسة الوافية 
التي قدم بها الشيخ محمد الشائلٍ النيفر لكتاب المازري المعلم بفوائد مسلم (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» طلاء 1147)) جأءص”158-77. 
)١(‏ على الرغم مما ذهب إليه الشيخ الشاذل النيفر من أن شرح الإمام لمازري عل البرهان يعد 


ل 0 ينات عنقت ص 7 » إل أن ف نقا اأفتكن منه دلناة اهمها > 
عدن #بددا (النيعر : مر جع بق خخ ا 2 2 39 م00 


ٍ 
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ورأيت في شرح القراني على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في 


الأمر والنهي أن الأبياري”" قال في شرح البرهان: «مسائل الأصول قطعية ولا 

يكفي فيها الظن» ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب؛ بل معنى 
ذلك أنّ مَنْ كدر رَ استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة [رضوان الله عليهم] 
ومناظراتهم [وفتاويهم] وموارد النصوص الششتّرعية [ومصادرها]جصل له 
القطع بقواعد الأصول. ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن» 9) 


زفة 


على أنه غير مفقود. ومن الراجح أن منه نسخة على الأقل في مكتبة آل عاشور بالمرسى 
بتونسء إلا أننا لم نوفق للاطلاع عليها. ولعل الله يقيض هذا الكتاب من يتولى تحقيقه. 
خاصة وهو من الآثار التى بمكن أن تبرز لنا مدى التفاعل والتؤاصل العلمى بين المذاهب 
المختلفة.. ١‏ 

في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص7): اد ارو والعسون ما اناه كبا زدلي 
الطبعة امحققة من , كتاب نفائس الأصول في شرح المحصو لاه نظر الحامش التالي رقم(؟) 

دالداري هر سين الست اا لخي بطلل ا مشاضل بو ان بن ميل لعشا جف 
واصول ومقشرء مشهرة له بالبلاح والتعلي لي العلم: من تصانيفه: التحقيق والبيان في 
شرح البرهان (وهو شرح على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويبي» ومنه نسخة 
مخطوطة بمكتبة مراد ملا بتركياء على ما أفاد به الشيخ محمد الشافل النيفر في مقدمته لكتاب 
المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري)» وسفينة النجاة وهو مؤلف على طريقة الإحياء للغزالي.. 
إلخ. ولد سنة 001 وتوفي سنة 014"ه. 

القراني: نفائس الأصولني شرح الحصول (5 مجلدات»» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض (الريساض: مكتبة مصطفنى البازء الطبعة الأولى» 
75هم 1540م ). مجلا ص47 58-117 17. وما وضعناه بين معقوفتين لم يورده المصنف»ء 
وقد استكملناه من شرح القرافي على اللحصول. 

هذا ويأسف المرء أن يلاحظ هنا أنه علي ى اللا ناخو الاك .شقن ) الغيار عر 
هذا الث ثر النفيس وجعله في متناول الدارسين والباحثين» فإنه لم يسلم مسن 0 شوائب ونواقص 
كثيرة كان من الممكن تلافيها. أولاً: كان يمكنهما توثيق نصوض ا اه الحققة 
تحقيقاً علمياً دقيقاً التي أصدرتها مؤمسة الرسالة ببيروت بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني 
وثانيً: فر ا ا 0 - في أغنب 


وهذا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا 
على ما يحصل لبعض علماء الشريعة 


وفي شرح القراني على الحصول ني الفصل الثانى من المقدمات: أن «أبا 
لسرن [العيرف | قال في شرح العسد لا يجوز التقييد في أصول ال 
يكون كل مجتهد فيه مصيباًء بل المصيب واحد. والمخطئ في أصول الفقه ملوم 
بخلاف الفقه». وعقبه القراني بقوله: إن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك 
كالإجماع السكوتي ونحو ذلكء والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناً فلا عي 
مُه كما نا في أصول الدين لا نؤثم من يقول العرض ييقى زمانيئ» ؤينفي 


اخلاة» ور قاين ) المسائل ) التي ) مقضؤدها ليسن كي ن قواعد الدين : إل غتلية» 


وَإِنْما هي من التَيِمّات في ذلك العلم.” 5 


ح قلأت الحو بحياتة وعروقة في إطار تفاعله مع ما سبقه وما عاصره من أفكار وآراء. وفضلاً 
عن ذلك. لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحات الكتاب من أخطاء لغوية ورسمية لا 
تغتفر سواءً في متن الكتاب أو في تعليقات الْحققيْن. 
وقد زاد في سوء إخراج هذا الكتاب القيم الأخلال الفاحشة في تنضيد مادته وتنسيقها الفني. 
وعدم الاستفادة - الذي لامسوغ له-من الإمكانيات الفنينة إل> كجيرة التي أتاحها تطور 
لحاسو والطابع الآلي؛ فقد كان يمكن أن يصدر الكتاب في مجلدين كبيرين وبفهرسة علمية 
دقيقة وإخراج فني أنيق» بدل تسعة مجلدات ترهق قارئها فضلاً عن حاملها. 

(0) القراني: مرجع سابق» مج١ء‏ ص 177-171١‏ حيث الكلام المنسوب لأبي الحسين وتعقيب 
القرافي عليه. . على أني لم أهتد إلى هذا الكلام المنسوب إلى أبي الحسين البصري في شرح 
العمد. وإنما غاية ما ورد فيه عند حديثه عن مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. أن الح 
في أصول الدين ) وأصو ل الشر رع واحب قاصنداً بذلك عقائد الإيمان الأساسية 0 والكليات التى 
عليها مدار الأحكام الشتّرعية 0 الأخلاق إلى لأ عجدل ندل العصون وقاين الأخوال 
واختلاف الأشخاص. أما الأحكام الجزئية التي مناطها تحقيق المصالح المتغيرة للمكلفين فيقول 
فيها بالتصويب. وليس قصد أبي الحسين متجهاً - على الأقل كما يدو من ظاهر كلامه 
وسياقه إل امول اللعددء تفي تامع والقواض الكارة الابخال كنا كما يؤهم ما نسبه إليه 
خم 


الم اق وتعقبه فيه كما ذكر المؤلف هنا. انظر: أيو سين أشص رس العمد (حهزعإن 6 
ثاثا مصري: شرح العمد سر 


اا - 


وقد حاول أبو إسحاق الشاطي في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات 
الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل.© 


وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة 
بين ما ألفوه من أدلة الأحكامء وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه 
قطعية كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية» فلما دوَّنوها 
وجمعوها ألفوا القطعيّ فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل 
علم الأصول. كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟! فحن إذا 
أردنا أن ندوّن أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل 
أضتول الفقه التعارفة ؤآن تحيد ذواتها "روعت العدر ايف وضووبنا عار الم 
والنقد فننفيّ عنها الأجزاء الغريبة التي غلقت”'' بهاء ونضع فيها أشرف معادن 
بدارك لمعه والنظر ثم عبد عير دلاخ العام ونسميه علم مقاصد الشر 
لال 0 
ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت سُْرَادٍق مقصدنا هذا من 


تدوين مقاصد الشّريعة» فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد 


5 تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد (القاهرة: دار المطبعة السلفية» ١٠5١ه).ء‏ ج”ء 
ص 718-776. وانظر له كذلك في المسألة نفسها المعتمد في أصول الفقه (جزءان)» قدم له 
وضبطه الشيخ خليل اليس (بيروت: دار الكتب العلمية: 0٠4١ه/‏ 1987م): ج21 


1000007 
)0 راجع كلام الشاطي واحتجاجه لكون أصول الفقه قطعية في: الموافقنات:ق اول الرينة 
دإلثك عد اله 21 1ه + 


مل لشيخ عبد الله درازء ؛ نشرة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان ( بيروت: دار المعرفة» 
7هم/1995م)ء مجاءج١ء‏ ص 79 7 


١‏ آعم اخمملعا © رما 
(5) إى اختلطت بها. 


فينبغي أن نقول: أصول الفقه يجب أن تكون قطعية؛ أي من حق العلصاء 
أو لادوم إلا مقر فطلم ي إما بالضرورة؛ أو بالنظر القوي. وهذه المسألة لم 
تزل معترك الأنظار» 000 الانفصال فيها ملأت دروس الحققين لما في أختام 
ليت فق اشهر ومضان 7 


ولقد فاضت كلماتت مباركة من بعض أئمة الدين أمست قواعدَ قطعية 
للتفقه» إلا أن تنائرها وانغمارّها بوقوعها في أثناء الاستدلال على جزئيات»: 
يسارع إليها بإيعادها عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها. وهذه مثل 
قولهم: «لا ضرر ولا را وقول عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 


خط #وقسي فول زول ل الله “لا يخطنب 


وعم هه ل المرأة فتركن إليه» ولم يعن بذلك إذا 


() يشير المصنف هنا إلىالسنة التى كانت معروفة في تونس طوال عدة قرون؛ وهى الاحتفال 
بمجالس الحديث النبوي في رمضان في المساجد الجامعة وغيرها وفي المدارس. وأصل :هذه 
المجالس أن أهل ) الخير وذوي العناية بالعلم والحديث الشريف من بناة المساجد والمدارس 
وغيرهم يؤسسون قله العاف فروسا الحديث ويقوم بها أهل العلمء ؤيكون ريع الوقيف 
الذي يتبرع به المؤسس إعانة لهم وأكثر.هذه الدروس في صحيح البخاري. وقد يكتفي 
الؤسيوابالرواية كنا يفلم من الا طلرع عدى و ثائق هذه المؤسسات». راجع للمزيد من 
التفصيل عن هذه السنة.مقالاً بعنوان: الأختام بتونسء المجلة الزيتونية؛ مجج١.‏ ج”ء 
0هم 11م ص1117-118(وقد نشرتها دار الغرب الإسلامي ببيروت في خمسة 
مجلدات). 

قرف موطأ الإمام مالك» رواية يحبى بن يحبى اللبشي» ترتيب أحمد راتب عرموش (بيروت: دار 
النفائس» ١٠5١ه/‏ 14940م)) كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق» الحديث 21575 


كك ؛ وقد رواءه مالك عر هلا وقد جبيححه الاق تعد أن ساق معحظلم شواهده؛ 


انظر إرواء الغليل» الحديث857: ج"7ء ص8١‏ 5. 


439 2 ح ألو وطأ للزر 


سبع للزرقاني 
1-1 يا 


تملك ر: المكتبة التجارية 7 إلى برى. 619165 عع 


خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل 
على الناية "3 


وليق بأولئك أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت بمحاولة هذا الصنيع» مشل 
ع ز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المصري الشافعي في قواعده. وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرانفي المصري المالكي في كتابه الفروق؛ فلقد حاولا 
غير مرةٍ تأسيس المقاصد الشرعية. 


والرجل الغذ الذي أفرّد هذا الفنٌ بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطي المالكي» إذ عَنِيّ بإيرازه في القسم الثا لثاني من كتابه المسمى: 


عنوان التعريف بأصول التكليف في أصول الفقه.” 09 وعنون ذلك القسم 


بكتاب المقاصد” ولكنه تطوّحّ في مسائله إلى تطويل وخلط. وغفل عن مهمات 
من المقاصد» » بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود. على أنه أفاد جد الإفادة. 
فأنا أقنفي آثاره» ولا أهمل مهماته» ولكن لا أقصد نقله ولا اخختصاره. 


وإني قصدت في هذا الكتاب خصُوص البحث عن مقاصد الإسلام من 


ء11١1-11٠١ الموطاء كتاب النكاح - باب ما جاء في الخطبة” في تفسسير الحديشين‎ )١( 
ص 4766 وانظر الحديث في: صحيح البخاري» طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب‎ 
والأحاديث (بيروت: دار الكتب العلمية» 7١4١ه/ 1147م).: كتاب التكاح» الحديث‎ 
مج ج21 ص1275 21 لع ا ل راد و كر (المتاغر دار‎ 65١ 
م يا 0 الحديث 1417» ج"اء ص1154؛ سئن ابن‎ 

جهء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي (الرياض: 'شركة الطباعة العربية» 4 هم 1444م 
0 التكاح» الحديث فا ا لد 


(9) المقصود هنا كتاب: : الموافقات في أصول الشريعة» وأصل العنوان كما ذكره الشاطي في المقدمة 


هو: عنوان التعريف بأسرار التكليفء إلا ال عد عرو عاو ينب إل الى اا بناءٌ 


1 
صذقاته. رأجم مقدذمة أل أذ قات ساد 1 2 
على رؤيا بعض 1 جع لوافقات» مرجع سصسابى جا ج١1‏ 


2 4 


التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن نحص باسم 
ال لشريعة؛ والتي هي مَظْهَرُ ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد 
و سسائيناءساا خن تن عند ل 


والقوانين ) والسياسات الاجتماء مية لحفظ نظام ! العالم صلاح المجد ع. 


لاني لقن لد ازع د قاد ود ا ب 
أريد به مُطْلَقَ الشيء المشروع. فالمندوب والمكروه ليسا مُرَادَيْن لي.كما أرى أن 
أحكام العبادات جديرة بآن تُسَمّى بالديانة» وها أسرارٌ أخرى تتعلق بسياسة 
النفس» وإصلاح الفرد الذي يلتكم منه المجتمع. لذلك قد اصطلحنا على 
تسميتها بنظام امجتمع الإسلامي» وقد خصضتها بتأليف سَمِيْتَه أصول نظام 


وفي هذا التخصيص نلاقِي بعض الضيق في الاستعانة بمباحث الأئمة 
المتقدمين؛ لنضوب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه وأصوله والمجدلء إذ قد 
فرضوأ جمهرَة جدم واستدلالحهم وتعليلهم خاصة بمسائل العبادات وبضع 
مسائل الحلال والحرام في البيوع. وتلك الأبواب غير جديةٍ للباحث عن أسرار 
التشريع في أحكام المعاملات» فإنها وإن صَلْحَتَ للأصولي في ثيل قواعده. 
وللجدلي في تركيب مناظراته» وللفقيه في مقدمات الأبواب الأولى من تأليفه 


)١(‏ ورد عنوان الكتاب في طبعة مكتبة الاستقامة على النحو الآتي: أصول نظام الاجتماع في 
الإسلام (محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: نشر مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين» كلاه ص8 ). ؛ شرتو الكقاب ابتذاءً الشركة التوئنية للتوزيع يعنبوان: 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وأعادت نشره في طبعة ثانية بالاشتراك مع المؤسسة 


الو 05 5 الكتان نالل اى عام م6غ8ة ١‏ 1 2 .ا س#]اء ]؟ 


للاحمائية اخراتس عام 1050 ولا ١‏ تثرئ طن التستيق إن كان لصاف هو الى طديد 
عتوان الكتاب أم أنه تصرف من الناشرين. وقد أعددناه للنشر وتتولى طبعه وتوزيعه دار 
أأعذاء 300 
١‏ سسا تمسر تسى بالا ردن 


-1١اه-‎ 


حين يظهر عليه نشاط الإقبال وقبل أن تعترضه السآمة والملال» فهي لا تصلح 
لصاحب:فقه المعاملات. وهذا تَجَدمْتُ إيجادٌ آمثلة من المعائلات ونحوها نما 
علق بذهنى واعترضنى في مطالعاتى: وقد أَمنْطْرٌ إلى الاستعانة مُثل من مسائل 


الديانة والعبادات؛ لما في تلك المثل من إيماء إلى مقصد عام للشارع أو إلى أفهام 


أئمة الشّريعة قِ مراده. 


القسم الثاني في المقاأصد العامة من التشريع. 


القسم الثالث في المقاصد الخاصة بأنو اع المعاملات المعَبّر عنها بأبواب فقه 
المعاملاات. 


وى 


اس 
إن 

ا 577 
1 0# 


لا يمتري أحدٌ في أن كل شريعة تشرعت للناس إنما ترمي أحكامها إلى 
مقاصدّ مرادةٍ و لْشرّعها الحكيم تعالى؛ إذ قد د ثبت بالأدلة القطعية أن اللّه لا يفعل 
الأشياء عبثا؛ دل على ذلك ميُْه في الْخلقّة كما أنبأ عنه قونّه: وما خَلّقنًا 
السّمَاوَات وَالآَرْضَ وَمَا بَيَِهُمًا لأعِبِينَ مَا خلقَاهُمَا إلا بالْحَي وَلَكِن أكثرَهُمْ 
لأ يعْلَمُونَ» (الدخان :)2 وقوله: #أفْحَيت فحتم ألما خَلقنَاكُمْ غبنا وَأنَكُمْ 


لَيْنَا لآ تَرْجَعُونَ# (المؤمنون :) ومن 00 عليه خلى الإنسان 
قبوله التَمدّن الذي أَعْظَمّهِ وضمٌ الشرائع له 


ا ا لإقامة نظام البشرء كما قال 
تعالى: #لقد أَرْمَلَنا رُسُلَنًا اينات وَأَنزَْنَا مَعَهُم اتاب وَالْمِيدَانَ قوم الام 
بِالْقِسْطٍ» (الحديد:6؟7). وشريعة الإسلام هي أعظمٌ الشرائع وأقومُهاء كما دل 
علاقوالة تعالى براك الْدين ين عند اللو الإسْلام» (آل عمران:9١)‏ بصيغة الحصر 
المستعمل في المبالغة. فإذا وجدنا أن الله قد وصف الكتب المْرَلَةَ قبل القرآن 
بأوصافه الهدى وسمًاها ديناً في قوله: ليا أَهلَ اكاب لا تَلُوا فِي دييكُم» 
(النساء:١17)‏ يعني شريعة موسىء وقال: «شَرّعَ لَكم من الدّين مَاوَصّى به 
نوحاً واي أَوْحَيْنَ إلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا 
0 وَلآ روا فِيد4 (الشورى :3 وسمّاها شرائع في كوله: «بكل جَعَلْنَ 

اتراعة انهاه وَل ا لَجَعَلَكُمْ أك وَاحِدَةٌ» (المائدة:48): 
وَعَلِسنَ أنه وصف القرآن بأنه افلا اننا بأن القرآن هو أفضا الهدى 


-1١19- 


وأعلاه. قال الله تعالى: هنا أن التوْرَاة فِيهًا هُدَى وَنودٌ» (المائدة:4 4)؛ ثم 
يْنَ يدي من التَورَاق 
ََائينهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُونٌ وَمُصَدقاً اه 
وَموْعِظة لَلْمُتَقِنَ» (المائدة:” 4)» ثم قال: طوَأَنرلْنًا ليك الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصّدقا 
ماين يديه من اتاب وَيهييناً علي (المائدة:48): فوص 7 وو 
تصديق ما بين يديه من الكتابء أعني تقريرٌ ما جاء به التوراة والإنجيل من 
التشريع الذي لم ينسخه القرآن» وكرنه عهيدا علن :ما ينين يذه مين الكعات: 
وذلك فيما نسخ من أحكام التوراة والإنجيل وفيما جاء به من أصول الشريعة 
الى خلا منها التوزاة والإنجيل. ل ا 
السالفة: فال لشرائع كلها - وبخاصة شريعة الإسلام - جاءت لِمنا فيه صلاح 
لبشر في العاجل والآجل؛ أي ني حاضر الأمور وعواقبها. وليس المراد بالآجل 
أمور الآخرة» لآن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة؛ و 
جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا. نما نري أناسن 
التكاليف الشتّرعية ما قد يبدو فيه حرج وإضرارٌ للمكلّفين وتفويت مصالح 
عليهم: مثل تحريم شرب الخمر وتحريم بيعهاء ولكن المتدبر إذا تدبر في تلذك 


التشربعات ظُي رت له مصالحها في عو .أقب ألأه 


قال: ظوَقَمينا عا عَلَى رهم بعيسى ابن مَرْيَم مُصَدقا ما 


. المي ع 
2١‏ 


مون 


00 اام ال ا 


والأم اد كما ان 


ومقصودّنا هنا إثباتُ أن للشريعة مقاصد في الجملة» ونترك تفصيلها 


0 


لمواضعها الآتية. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطبي في مقدمة كتاب المقاصد من 
كتابه عنوان ال لتعريف '' أدلة الصالح منها قوله تعا الى عقب آية الوضوء: اما 
يريد الل ليَجعَلَ عَليكُم مّنْ حرج وَلكن يريد لِيَُهرَكُمْ4 (المائدة:+) وقوله 
تعالى: لوَلَكُمْ فِي الْقِصّ نِصّاص حَيَّاة4 (البقرة:74١).‏ ونزيد على ذلك أدلةٌ 
اكثيرة» مثل قوله تعالى عقب الأمر باجتئاب الخمر والميسر: #إِنْمَا يُرِيدُ المَيطَانُ 
أن يُوقِع يكم العَدَاوَة وَالْبعْضَاء ء في الْحَمْرٍ وَالْمَسِرِ)4 (المائدة :91 ) وقوله 
تعالى: #ذَلِكَ أذتى ألا تَعُولُوا4 (النساء:”) وقوله: الله لا بحن النسناة» 
(البقرة: .)7١‏ . وستأتي أمثلة في مبحث طرق إثبات المقاصد الشتّرعية الآني؛ 


هاه 


وفي قسم تفصيل مقاصد الشّريعة من !| يع. 


ش احتياج الففيه 


إلى معرفة مقاصد الشريعة 


إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء: 


النحو الأول: : فهم أقوالحاء واستفادة مدلولات تلك الأقوال» بحسب 


للد 55 


الاستعمال اللغويء وبحسب النقل الشرء ئألة لقواعد لتقم لية التى بهاء 


الاستدلال الفقهي» ال مط عد ا الفقه. 


النحو الثاني: البحث عمًا بعارض .الأدلة التي لاحت للمجتهد. ؤالتى 
استكمل إِعْمَالَ نظره في استفادة مدلولاتها ب اتلك ااانا ا 
بطل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء 00 ”'' فإذا استيقن: أن الدليل 1 
عن المعارض أغمله؛ وإذا ألفى له معارضاً 
أو رُجَحَان أحدهما على الآخر. 


ارول در 0 كيفية العما 5 بالدليا 5 1 


لاما د 0 العلة 
المبيّنة في أصول الفقه. 


)١(‏ أردت بالإلغاء النسخ أو التر جيح لأحد الدليلين أو ظهو 


نخس م للاءاة 
التخصيص والتقييد -(المؤلف). 


0 2 0 
ظهور البعر بال ؟ هات 5 


- 


النحو الرابع: إعطاء حكم لفعل أو حادشو حدث للناس لايُغْرَفهُ حكمُه 
فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة: ولا له نظيرٌ يُقَاُ عليه. 


النحو الخامس: تلقّي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي مَنْ لم يعرف 
عِلَّلَ أحكامها ولا حكمة الشتّريعة في تشريعهاء فهو يتهم نفسه بالقصور عن 
إدراك حكمة الشارع منهاء ويستضعف علمه في جنب سَّعَةٍ الشريعة: فيسمّي 
مداالئى بالتسدي” 


اق دانم و عزن شانيي شريو دود لاد اويا آنا التتجتو 
الرابع فاحتياجه فيه ظاهرء وهو الكفيل بدوام أحكام الشتّريعة الإسلامية 
للعصور والأجيال التي أتت بعد عضر الشارعء والتي تآتي إلى انقضاء الدنيا. 
وفي هذا الحو أثبت مالك رحمه الله حجية الصاح اللرسلة» وفِه ليشا قتا 
الأتمة بمراعاة الكليات الشتّرعية الضرورية» وألحقوا بها الحاجية والتحسينية» 
وسمّوا الجميمَ بالمناسب» وهو مقرّرٌ في مسالك العلة من علم أصول الفقه. وفي 
هذا النحو هرع أهلُ الرأي إلى إعمال الرأي والاستجسانء فقامت في وجوههم 
ضجة علماء الأثر الذين اطلعوا على أدلة من الأثر والعمل فيها أحكام 
الأحوال والحوادث التي فاتت أهلٌّ لَ الرأي معرفتهاء كما أنكر مالك على شريح 
قولّه بعدم صحة الحبْس. وقاتت أنضا فيد الحلماء حماسي يه الات والظر 
فيما أَلْمَوْه من أقوال أهل الرأي الفا لِمَا دل عليه استقراءٌ مقاصد الشريعة 
كما أنكر مالك على القائلين من السلف بخيار المجلس في البيع؛ فقال في الموطاً: 
«وليس هذا عندنا حدٌّ محدود. ولا أمر معمول به»."'' وفسره أصحابه بآأنه أراد 


)2 حديث نيح ع الخار كما زواه الامام مالك: عن عبد الله ؛ ْ عمصسر أن ؛ رسول يله كه قال: 
بيع الخياز معد سد ل و 


«المتبايعان» كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه مال يتفرقاء إلا بيع الخيارة. وهو من 


ح ع1 


أن المجلس لا ينضبط وأنه ينافي مقصد الشريعة من انعقاد العقود. 


1 الأنحاء الثلاثة + الأبلى د إلى ذلك احتياجٌ ما 


واحتياجه إليه في النحو الثاني أشذ؛ لأن باعث اهتدائه إلى البحث عن 
المعارض ثم إلى التنقيب على ذلك المعارض في مظانه» يقوى ويضعف بمقدار ما 
ينقدح في نفسه - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من أن ذلك الدليل 
غيرٌ مناسبي لأن يكون مقصوداً للشارع على علاته. فبمقدار تشككه في أن 
يكون ؛ ذلك الدليل كافياً لإثبات <> كم الشرع فيما هو بصدده؛ يشتد تنقيبه على 
المعارض: وبمقدار ذلك التشكك يحصل له الاقتناع بانتهاء بجشه عن المعارض 
عند عدم العثور عليه. مثاله ما في الصحيح: أن عبد الله بن عمر لما بلغه قول 
عائشة أن رسول الله َك قال لما: : «ألم ترَيْ قومك حين بنوا الكعبة قَصّرت بهم 
النفقة فاقتصروا عن قواعد إبراهيم فلم يدخلوا الجدرٌ في البيت وهو من 
ألبيت»» فقال ابن عمر: «لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرَى 
رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجسر إلا أن البيبت لم يتسم على 
قوأعد إبر أهيم).! '"' فعلمنا من كلامه أنه كان يرى الدليل الذي بلغه من فعل 


- الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها كما يفيده تعليقه عليه الذي أورده المصنف. وكما 
سيذكر المصنف نفسه في فصل طريقة السلف في العمل بالمقاصد. 
انظر الموطأ» مصدر سابق» كتاب البيوع؛ الحديث 757١ء‏ صن457. وقد ورد الحديث بلفظه 
في صحيح البخاري؛ كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقأء الحديث 7١١١‏ مج7ء 
1 16 لابرالكا عل رواءات في التتى لقبيةا قا صعيع تسل كنات الينوع» العديت 
اام ١‏ م١‏ ؟_عمه١١‏ 
7ج ص ١ (١ ١+ 1١‏ 
غ20 انار جاده روايات للحديث في صحيح البخاري» كتاب العلم الحديث 17ء مجك 36 


5 ع م 1 ا عر م 2 1 م الك 
*502 كتاب الخحب. الاحاديث ؟اأرت 1١‏ -1681ء ج؟؛ صن 1-2 2 أب أ أذ 


2 ع ححافه ا-خاديسا 


- ١مله‎ 


البي © - وهو ترك استلام الركنين - حالاً محل الحيرة من نفسه» وكان يتقدح 
في نفسه أن لدلالة ذلك الدليل موجباً م يعلمه» فلمّا سمع حديث عائشة أيقن 
أنه الموجب وانثلج لذلك صدره. 


وأيضاً يكون الاقتناع عند وجود المعارض سريعاً أو بطيئاًبمقدار قوة الشاكٌ 
في أن يكون ذلك المعارضُ مناسباً للمقصد الشرعي أو غير مناسب؛ ألا ترى 
آن عمر بن المخطات لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثأً فلم يجبه. 
فرجع أبو موسى فبعث عمر وراءه» فلما حضر عتب عليه انصرافه» فذكر أبو 
موسى أنه سمع من رسول الله قل أنه إذا لم يؤذن للمستاأذن بعد ثلاث 
ينصرفء فطالبه عمر بالبينة على ذلك وضايقه حتى جعل أب و موسى يسآل في 
مجلس الآنصار عمّن يشهد له بعلم بذلك من رسول الله ل فقال له مشيخة 
الأنضار: الا ينتين تلك إلا امد نا وهو أبو سعيد الخدري». فلمًا شهد بزلك 
عند عمر اقتنع عمر وعلم أن كثيراً من الأنصار يعلم ذلك لأنه كان في شك 
قوي أن يكون معارض أصا ل الأسكذان بآن يقيد بثلاث ويرجع بعد النبلاث: 
لأن في ذلك بيانا للإجمال الذي في قول الله تعالى: فلا تدخلومًا حَتَى يُؤْدَنَ 


ونشكين كلاق غينه. لما تركي و اند الدرية من الحنرين قال لمعيه 


- الأنبياء الحديث 7708 مج7ء ج4ء ص 4470-4760 كتاب تفسير القرآن؛ الحديث 4484»: 
مج”اء جهء ص 17/8 ؛ كتاب التمني» الحديث 47 الاء مج جم ضص474. أما كلام عبد الله 

ابن عمر فهو في الحديث 1587. والجذر: الخائط. 
)١(‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري؛ كتاب الاستكذان - باب التسليم والاسعذان ثلاثاء 


الحذيث 586 75ت مرع؛ سرلاء يي 54 ا 
محج عي حم أي 0 
3 و م ات 


-1١م5-‎ 


الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب».”2 
قبله ولم يطلب شهادة على ذلك لضعف شكه في المعارض» مخلاف حاله في 


وأما احتياجه إليه في النحو الثالث.فلأن القياس يعتمد إثبات العلل» 
وإثبات العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الششّري يعة'"' كما في المناسبة؛ أي تخريج 


)١(‏ الموطأء كتاب الزكاق الحديث :5١8‏ ص188. 

(1): لا يخفى أن القول باحتياج إثبات.الغلل إلى:معرفة مقاصد الشريعة يؤدِي إلى الوقوع في. ضرب 
من الدورء خاصة, وأن المصنفٍ قد جعل - في كلا مه اللاجق على طبرق, معرفية مقباجيد 
الشريعة - استقراءً علل الأحكام أعظم الطرق إلى تعيين المقاصد. فكيف بي يستقيم القول هنا 
باحتياج إثبات العلل إلى معرفة المقاصد؟ ولعله بسبب تقدير مثل هذا 0 جاء كلام 
المصنف على سبيأ سبيل الاحتمال والظن دون الجرم والقطع. 

فرق الناسنة تعى فى عمل من أعماك النامس يتفي ووب التك الممل أو عرنه أو القن قله 
شرعا. وذلك:المتى وصات طاعر متضيط عم العقز يان تروب لمكي الشرعي جا مناسب 
لمقصد الشرع من الحكم. 
ونتعد الخرع سصيوك بمبلدطة أو يدق مقيدة بالؤسينا مكل حك القصاضل من القدائل 
عدوانا فالقصاص مناسب لمقصذ الشريعة. . والمقصود منه مجازأة المعتدي بمقل مأااعتدى به 
1 يعتدي بمثله. ومثل الإسكار في شرب الخمرء فالإسكار وصف 
تترتب عليه مفاسد تقتضي تحريم ارتكابه. 
واصترد امجتهد للوصف المناسب يُسمّى: تخريج 
وتنقيح المناط: د ع سد ار نل قاد 
عله النك»توجعل منال لمكم ماعنا ذلك لني كما ي قرول الي فلب امن أعتق شركاً 


لهذ عد نكا له ما! .1 5 عدا ذاه ه جاء 


له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي ي شركاؤه حصّصّهم وعْتِقَ 
عليه العبد؛ وإلاّ فقد عتق منه ما عتق» [صحيح البخاريء كتاب العتق" الحديئان1617- 
01 مج ج23 ص56 .]١‏ فلفظ عبد يقتضي أن هذا العتق لا يجري إلا في الذكورء 
والإجماع على أن ذلك جار في الأمة بطريق تنقيح المناط. ١‏ 

وإلغاء الفارق: طريق من , طرق تنقيح المناط كما في مثال ؛ امن أعتق شركا له فى عبد). - 


. #فقصونع نات‎ ١ 
نيه و تبي 0 م‎ 


إاأماء م 
(امؤلم. 


- لامآ + 


العلة تكون ضابطاً لحكمة» كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم 
الشّرعية التى هى من المقاصد. 


وبعد هذاء فالفقيهُ محتاج إلى معرفة مقاصد الشروية اق نول الآثار من 
السنة» وني الاعتبار بأقوال الصحابة والسّلف من الفقهاءء. وفي تصاريف 
الاستدلال. وقد أبى عمر قبولَ خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المعتدةء وأبت 
غائقه ‏ قبولاخين ارق عمو فى ان امنا عدي كا اهلا وق الت قرت تل 
#ولاً ترِرُ وَاز 5 ودر أخرّى 4 (الأنعام: 20.)134 


. وأمًا اجتياجه إليه. في النجو الخامس فلآنه مقداز ما يستحصل مسن مقاصد 
ألثد بعة 0 5-0 ممما خصا ”5 علمه 7107 |4 ا يون يذدية 1 ف |1 08 | أ 
2 ل سر ف عمنهاء يغل بال لذاية ودلنم المعجق اسحت امس 


وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقساصد الشريعة؛ عفن نينا فيد 
الشتريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم» فحق العامّي أن يتلقى الششريعة بدون معرفة 
القصد لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله» ثم يُتوَسنُعُ للناس ني تعريفهم المقاصد 
بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشّرعية لعلا يضعوا ما يُلقَنون من المقاصد في 
غير مواضعه؛ فيعود بعكس المراد. وحق العام فهم المقاصد, والعلماء - كما 
قلنا - في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» معلقا ؛ مج .جلا ض :574 سنن النسائيء 'كتنات الجنائز 


جعء صني4١!-9١؛‏ سنن أبى داود خ ط وتعليق. محمد محيى الدين عبد الحميب كنات المنائ 
ج معن ابي واود)-ضيط ويعلبى: تين الدين لائزء 


الحديث ١55‏ مج5. ج35 ص ١51‏ . وهو كذلك عند مسلم والترمذي في 'كتاب الننائز. 


- ١م88-‎ 


طرق إثبات المقاصد الشرعية 


أحسَبّك قد وه ِقَتَ مِمًا قررتَةُ لك آنفاً بأن للشريعة مقاصدَ من التشريع 
بأدلة حصّل لك العلمٌ بها تحققَ الغرض على وجه الإجمالء فتطلّغت الآن إلى 
معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إئبات أعيان المقاصد الشّرعية في 
#تلف التشريعات».وكيف.نصل إلى الاستدلال على.تعيين.مقصد ما من تلك 
المقاضصد؛ استدلالاً يجعله بعد استنباطه حل وفاق بين المتفقهينء سواء فى ذلك 


9 
بس العققهير ءءء سوق 00 00 


000000000 ركرك اليب لخصول الوفاق في مدارك امجتهدين أو 


تاعلم (ذا لبا لسوال نكلو علنى بيات الايد الخرمة التتوضه 
بالأدلة المتعارّفة التي ألِفْنا الخوض فيها في علم أصول الفقه وني مسائل أدلة 
الفقه وفي مسائل الخلاف. لآن .وجود القطع والظنْ القريب منه بين تلك الأدلة 
مفقود أو نادر» لأن تلك الأدلة إن كانت من القرآن -وهو متواتر اللفظ - 
فمعظم أدلته ظواهر وفي القرآن أدلة على مقاصذ التريعة قريبة من النضوص 
حرم الت ا وإن كانت الأدلة من السنة فهي كلها أخبار آحاد 


0 اولع " يأب 


وهي / لا تفيد القطع ولا الطن القريب منه. 


الي , استنبطوها منه» ولو مع ظهور بعضها دون الآخر» فقد قال الله 


ولذلك قد كان القرآن بين يدي جميع امجتهدين ن» فلم يتفقوا علي على الأحكا 
تعالى: 


-18- 


ال 


يَعْفُوًا الذي بي عُقَدة النْكَاحٍ» (البقرة:/771). قال مالك في الموطأً: «هو الأب 
في أبنته 92 والسيد في م00 أي لأنهما اللذان يعقدان نكاح ولاياهما. 


وقال الشافعي: هو الزوج. وجعل معنى كون عقدة النكاح بيده أن بيذه حلها 
بالطلاق 


فعلينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشتّريعة بما بلغنا إليه 
بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء. وجب أن يكون الرائدٌُ الأعظم 
للفقيه في هذا المسلك الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي» أو لسابق 
0 م أو أو أستاذء فلا يكون حال الفقيه في هذا العلم كحال 


فة الذي قال في حى ابن عرفة: «ما خالفته في حياته فلا أخالفه 


م 
اد 


باو 
ا 


ا ' بحيث إذا انتظم الدليلٌ على إثبات مقصد شرعي وجب على 


المتجادلين فيه أن يستقبلوأ قبلة الإنصاف» ويتيذوأ الاحتمالات الضعاف. 


الطريق الأول: وهو أعظمهاء استقراء الشّريعة في تصرفاتهاء وهو على نوعين: 
[النوع الأول:] أعظمهما استقراءٌ الأحكام المعروفة علنّهاء الآثل إلى 


)١(‏ الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الصداق والحباءء الحديث 1١١١‏ صلاه". 
فق 4 20 24 ال لكل زات 0 بن عرفة في نازلة أخ قبض عن أخته 
مشتركاً بينهما وادعى أنه دفع لها حظها منه. - (المؤلف). 

ل تك 
الثانية سنة ٠7‏ لو ا اع كرو ارين كانت له مشازكة وتبحر في علوم عصره 
م حا ن هه اليه الت 5 و الكى لأ علأسله 15س )1# نالك ا -» الخطابة 
بحيث أصبح مرجعا يرجع إليه. ألف في الفقه والأصول والمنطق. الما إلية اك مامةا قو 
مجامع الزيتونة مدة خمسين عاما. وكانت بينه وبين ابن خلدون مشاحنة ومساجلة؛» «موجبها 
المعاصرة»» كما ذكر صاحب شجرة النور الزكية. 
أما الغبريني ) فهو أبو مهدي عيسبى بن أحمد بن محمد الغبريي ! لتونسي؛ تتلمذ على ابن عرفة. 
رون نا المباعة ودر كنا تولى , الخطابة بجامع الزيتونة. توق سنة ١ه‏ أو 4١6‏ علي 


فت 3 
أت يي تت 


اختلاف بين من ترحموا له. 
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استقراء تلك العلل اللمثبتة بطرق مسالك العلة. فإن باستقراء العلل حصول 
العلم بمقاصد الششريعة بسهولة؛ لأننا إذا استقرينا عللا كثيرة متمائلة في كونها 
ضابطاً لحكمة متحدة؛ أمكن أن نستخلص منها حكمة واححدة فنجزم بأنها 
مقصلد شرعيء كما د ينتج من من استقراء الجزئيات تحصيلُ مفهوم كلّي حسب 
قواعد المنطق. 


ِ 
هاأأاء. 


مثاله: أننا إذا علمنا علة النهي عن المرَابََةٍ الثابة بمسلك الإيماء في قول 
بر ات اع القن رحدو لصحي ربعا راي بيع التمر 
بالرطب: اي يُنقص الرُطبُ إذا جف؟» قال: :نعم قال: قلا اذ 'فحضكا لنا 


1١ 


- 


5 


أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العَوَضَيْن وهو الرطب منهما المبيعٌ 
بالناس اذا نهنا النهي عن نيع اسراف بالمكيل» ولي أن لال جهن جد 
العوضين بطريق استنباط العلة» وإذا علمنا إباحة القيام بالغين وعلمنا أن علنه 
نفي الخديعة بين الأمة بنص قول الرسول الت للرجل الذي قال له إني أخصدع 
في البيوع ببست كل ليا لا خلابة»؛'"' إذا عله مدا مام ادر كا أانى خشاصضةنا 


,١7١١ الحديث رواه مالك في الموطأ: كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع الثمرء الحديث‎ )١( 
وئنص الجرء الذي أورده المصنف هنا هو: وقال سعد [د بن أبي وقاص]: سمعت‎ ٠. ص9 5؛.‎ 
رسول الله يق يُسأل عن اشتراء التمر بالرْطّب» فقال: «أينقص إذا يبس ؟ )4 فقالوا: نعم‎ 
فلهى عن ذلك. وانظر في مسألة المزابئة والمحاقلة صحيج البخاري. كتاب اليوعء الأحاديث‎ 
والمزابئة هي ابيع معلوم القدر بمجهول القدر مسن‎ ٠ مج ؟” لت 0 7" ص5 5 رع‎ » 5١484 - اما ؟‎ 
جنسه. أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه: كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ‎ 
عُلِمٍ مقدارٌ أحدهما أم ل يَعْلما.‎ 

(5) الموطأ: كتاب البيوع - باب جامع البيوع؛ الحديث )178١‏ صلا/ا4؛ وانظر ضحيح 
البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون. .. الحديث 5 مبجح 30 5 ل 


.1 1 ةلا هم 1 


صحيح مسلم: كتاب البيوع. الحديث أ جك ص16 2 
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تعاوض اشتمل على خطر أو غرر في ثمن أو مثمن أو أجل فهو تعاوض 
باطل. 


ومثال آخر: وهو أننا نعلم النهيّ عن أن يخطب المسلم على خطة مسلم 
آخرء والنهيّ عن أن يسوم على سومه. ونعلم أن علة [النهي ماني هذه 
المنهيات]7'' من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة: 
ا إملعبدا مودواء |الأخنوا ا 


كان الخاطبٌ الأول والسائة الأول قد أعرضيا عكا رغبا فيه. 


بار ب وب اط 


1 النوع الثاني: تقراف ]ذل اتفقاء اعار كف في علة عنيث يعضل لا فين 
بأن تلك العلة مقصِدٌ مرادٌ للشارع. 


مثاله: النهيُ عمن بيع الطعام قبل قبضيه عِدُّنَه طلب رواج الطعام في 
الأسو اق» والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا حُما على إطلاقه عند 


ع 0 لغ كم 
في الطعام ملحديث مسلم عن معمر مرفوعا: «من احتكر طعاما 00 
عِلتهِ إقلالٌ الطعام من الأسواق. فبهذا الاستقراء يحصل العلمُ بأن رواج 
الطعام وتيسيرٌ تناوله مقصدٌ من مقاصد الشريعة» فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله 
أضْلا ونقول: إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات,ء والإقلالٌ إنما يكون 
)١(‏ الكلام الموضوع بين معقوفتين غير موجود في نشرتي.مكتية الاستقامة (ص١١)‏ والشركة 
التونسية للتوزيع (ص١75)؛‏ وإنما وردت مكانه عبارة: ذلك هو مافي ذلك» وواضح ما 


يكتنفهأ من غموض, وارتباك. 
() أي آثم (المؤلف). وانظر الحديث في صحيح مسلمء كتاب المساقاق الحديث 15٠8‏ (سثء 
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بصور [أخرى] من المعاوضات. إذ الناس لا يتركون التبايع» فما عدا [هذه 
ا ا 
الشركة والتولية والإقالةٌ في الطعام قبل قبضه. ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعتق 
الرقاب الذي دلنا على أن من مقاصد الشُريعة حصول الحرية. 

الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة الدّلالة التي يضعف احتمال أن يكون 
المراد ه نها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي, بحيث لا يَشكُ في 
المراد منها إل من شاء أن يُدْخِل على نفسه شك لا ُعتد به. ألا ترى أنا نجزم 
بأن معنى #كيّب عَلَيْكُمْ الصيّام4 (البقرة: 1817) أن الله أوجبهء ولو قال أحد 


إن ظاهر هذا اللفظ ظ أن الصيام مكتوب في !| الورق لجاء خطأ من القول. فالقرآنُ 


لكونه متواتر اللفظ قطعيّه يحصل اليقينُ بنسبة ما يحتوي عليه إلى الشارع تعالى. 


ولكنه لكونه ظَنىّ الدلالة يحتاج لل دلالة وأضحة يضعف احتمال تطرق م.ء 
كي 1 


و ل) نطر ف معسى 
ثان إليها؛ فإذا انضمٌ إلى قطعية المتن 5 ل سي ااي بن 
شر عي ي منه يرفع الخلاف عند الجدل ؛ فى الفقه مثل ما يؤخذ من قوله تعالى: 


لوَاللُهُ لا يِب الما 0 ايها الْذِينٌ ءَامَنَوا لا 
كوا أنْوَالكُم يَينَكُم بالْباطِل» ‏ (النساء:9؟7). وقوله: ولا تَزرُ وَازَِة ور 
أخرَى» (الزمر:07» وقوله: «إنْما يُرِدُ الشيِطاكُ أن يوقم بَِنَكُمْ العَدَاوة 
افيا في الْحَمْرٍ وَالْمَمْي4 (المائدة 1 وقوله:طيرِيدُ الله بكم الِْْرَ وَل وَلا 


يريد بكم الْحُسْرَ4 (البقرة :86) )» وقوله: ناجل يم في اين ما 


ا (الحج:8/)؛ ففي كل آية من هذه الآيات تصريح بمقصد شرعي أو 


8و1 


الطريق الثالث: السنة المتواترة» وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين: 


الحال الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملاً 

: د ا ا 
ا ل هه ا 
بالحبس» وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه أن شريحا يقول بعدم 
العقاد الس ويعول بأن لا حبس عن فراكض الله فقال مالك: : «رحم الله 
شريحاء تكلّم ببلاده (يعني الكوفة)» ول يَرِدٍ المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج 
الني © وأصحابه والتابعين بعدهم؛ وما حبسوا من أمواهمء وهذه صدقات 


1 


رسول الله سبع حوائط» وينبغي للمرء أن لا ب يتكلم إلا فيما أحاط به خيراة. 


وأمثلة هذا العلم 32 العبادات كثيرة. ككون خطبة ليق بعل الصلاة. 


الحال الثاني: تواترٌ عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرّر مشاهدة أعمال 
مض سس ب سر الايد رن ففي صحيتح 


سهدي 111 


عنه الماء» فجاء ل دزر ستل عل درطي لما خلس ره 


فانطلقت الفرسء. فترك صلاته ته وتبعها حتى أدركها فأخذهاء ثم جاء فقتضى 
صلاته. وفينا رجل له رأيّ فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من 
أجل فرسء فأقبل فقال: ما عَنْفني أحدٌ منذ فارقتُ رسول الله #ك وقال: إن 
منزلي متراح فلو صليت وتركت الفرس ل آت أهلي إلى الليل» وذكر أنه 


صحب رسول الله وق فرأى من ت تبسر 00 


)00( راجع رواية الحادثة بلفظ ممتلف عمًا أورده المصنف هناء ى صحيم الخاري كتاء 


الصلاة الحديث ١١‏ 7ل مجك جل ص17 1. 
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فمشاهدته أفعالَ رسول الله المتعددة استخلص منها أن من مقاصد 
التّريعة التيسير» فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه ثم العود إلى 
استئناف صلاته أَوْلَى من من استعرارة على إعلانة سم ممتي بشع الوجرع إل 
أهله راجلا. . فهذا المقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنونٌ ظنا قريباً من من الفطع: 
ولكنه بالنسبة إلى غيره الذين يُرْوَى هم" ' خبْرُه مقصد محتمل لأنه يُتَلقَى منه 
على وجه التقليد وحسن الظن به. 


ولقد جاء الشاطبي في آخر كتاب المقاصد' من تأليفه المواققات بكلام أرى 
من المهم إثباته هنا باختصار. قال: «بماذا يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس 
نتض دآ له؟ وال الت أ النشل عد اانه ا عيودة )هم | 


. . 
سمل - 1081 اشوا با أل المفر بكسب النغسيم مدني دار 3ك | السبا م ؟ 
و ١‏ 1 


أحدها: أن يقال: إن مقصد الشارع غائب 2 حتى يَأتينا النص الذى 
يُعرفنا به وحاصل هذا الوجه الحمُلٌ على الظاهر مطلقأء وهو رأي الظاهرية 
الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. 


الثاني: : دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منهاء 


وإنما اللقصد أمر آخر وراءه» ويطّرِدُ ذلك في + جميع الشريعة حتى لا يبقى في 
ظاهرها مُتَمَسّكُ تغرف منه مقاصدٌ الشارع. وهنا رانك عاد لإبطال 
الشريعة» وهم الباطنية. 


الثالث: أن يقال باعثبار الأمرين جميعاء على وجه لا يخل فيه المعنى 
بالنص ولا العكس» ا ووه 


تناقض » وهذا الذي أَمة هُ أكثرٌ العلماء. قاعم فنقول: ! مقع 1 الشارع يعرف من 


جهات: 


إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحيء فإِنٌ الأمر كان أمرا 
لاقتضاته الفعل» فوقوعٌ الفعل عنده مقصودٌ للشارع» وكذلك النهي في اقتضاء 
الكف. | 


الثانية: اعتبار علل الأمر والنهيء كالتكاح لمصلحة التناسلء» والبيع 
لمصلحة الانتفاع بالمبيع. 


والثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فمنها 
*غعلف ومنفامها* أله ومنها ماامخة ئ م اعم هام تدللنا 


ملصو ص عليةه» ومنها مسازر كع وسها ما اسخرى من اللمنصوصضصض 


بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما ذلك شأنةٌ هو مقصود للشارع» ”© 


الشّريعة وتمحيص ما يصلّح لأن يكون مقصوداً لها 


وهذا اللبحث يتنزل منزلة طويق من طرق إثبات المقاصد الشترعية؛ ولكني 
)عه قي عدادها من حيث إلى 1 أجد سحة في كل فول كن أقوال السلفت» إذ 
بعضها غير مُصرّح صاحبّه بأنه راعى في كلامه المقصدء وبعضُها فيه التصرينح 


2ع 
أ ما يقاريه ولكنه لا يُعَدُ قفرده حجة لآن قصاراه أنه رأي من صاحبه في فهم 


ولكن مناط الحجة لنا بأقوالهم أنها دالة على أن مقاصد الشّريعة على 
الجملة واجبة الاعتبار» وأن أقوالهم أيضاً لا نكا تكائرت قد أنبأتنا بأنهم كانوا 
يتقصّون بالاستقر ستقراء مقاصد الشّريعة من التشريع. ولقد أحببت أن أمثل في هذا 
الملبحث بأمثلة كثيرة يتجلى بها للناظر مقدارٌ اعتبار سلف العلماء لهذا الغرض 
لمهم. وفيه ما يعرّفك بأن أكثر الجتهدين إصابة وأكثرٌ صوابب الجتهد الواحد في 
اجتهاداته يكونان على مقياس عَوْصه في تَطَلّسٍِ مقاصد الشريعة. وسنشرح 
ذلك ني أبواب القسم الأول. 


وه ل ا ا ا وين 


رسول الله ل قال: لمن كانت له أرض : فلْيَرْرَعْها ها أو 1 0 لمنحها أ جأءم فأ إن الى 
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َليْسْيِكْ أرضه»”” فبلغ هذا الحديث عبد الله بن عمر فذهب إلى رافع بن 
خديج فقال: «قد علمت أنا كنا نكري مزارعًنا على عهد رسول الله 6 يما 
على الأربعاء وشيء من التبن 9 قال نافع: وكان ابن عمر يُكْرِي مزارعه 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية؛ ثم 
خحشي عبد الله أن يكون الني # قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه فترك 
كراء الأرض. وقال طاووس عن ابن عباس: إن الني ف لم ينه عنه ولكنه قال: 
«أن يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئاً معلوما»»”" فحمله على أمر 
الترغيب والكمال. وبذلك أخذ البخاري فقال في صحيحه: باب ما كان 
أصجاب النى © يواسي بعضهم بعضاء وأخرج حديث رافع بن خديج عن 
عمه ظهير بن رافع: «لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنا رافقا». قلت: ما قال 
رسول الله فهو حقء قال: دعاني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» 
قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء 
ازْرَعُوها أو أَزْرعُوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعاً وطاعة.2 فآأشا 
البخاري في ترجمة الباب التى هي دأبه وفقهه (كما قالوا) إلى أن ذلك من قبيل 
المواساة والمواساة لات ولا سفن ناا 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة- باب ما كان أصحاب الني وقةٌ يواسي بعضهم 

بعضا في الزراعة والثمرة؛ الحديفان 7751-175٠‏ (مسج7ء ج”ء ص١‏ ١١-7١٠)؛‏ وكذلك 
مسج انج ءا ص و 

كتاب البق الحديث 707727 (ج". ص١ !)7١‏ وانظر في المسألة نفسها عدة روايات في صحيح 


مسلم كتاب ابرع جم ص الا١‏ ١-ملا١ا .)١‏ 


(؟) إل ربعاء (بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الموحدة)» جع ربيع وهو التهر الصغير. والمراد هنا 
2 لح اغمرزة ىو خول أشرا ومسو اخ وق د69 .جع ريع وخر العهر المسان وف 


أنهم يكرون الأرض بحظ من ماء النهر المملوك. - (المؤلف). 
وانظر الحديث في صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة - ياب ما كان أصحاب الني فك 
يواسي بعضهم بعضأء الحديث 7744 (مج, جلاء ص7١1).‏ 

إفرة المصدر نفسه» الحديث 27 ص 1د 


١ع‏ 11 ا ا ىد لخ ا 1 1 
١17‏ المصدر نفسف الحديث 5779 ص١ 2.3٠١‏ 
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وفسّر مالك , بن أتسن في الموطا النهي :عن الحاقلة يآنها كراء الأرض بالحنطة 
واشتراء الزرع بالحنطة.”'' وقال ابن شهاب: «سألت سعيد بن المسيب عن 
استكر اء الأأرض بالذهب والوّرق؛ فقال: لاباس بذلك».”" وقال البخاري 
قا قال الليكة 1 ين اسع : : "أرى أن ما نهِيَّ عنه من كراء الأرض ما لو نَظرَّ فيه 
ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لِمًا فيه من المخاطرة»:'"" فجعل مَحْمَل 
النهي ما كان منها آيلا إلى بيع ممنوع جمعاً بين الأدلة. ول حابس تح سين 
فق مخازي سيعيم النخاري: : عن الزهري عن سالم عن رافع بن خديج أن 
رسول اللهتهى عن كراء الزارع. . قال الزهري قلت لسالم: أتكريها أنت؟ قال: 
نعم إِنّ رافعا أكثر على نفسه 3 


ويظهر أن رافع بن خديج لما اكثر الصحابة من تخالفته تأول روايته» ففى 


كتاب [الحرث و] المزارعة مر: ن صحيح البخاري عن رافع بن خديج: قال: #كنا 
أكثر أهل المدينة مُرْكَرَعَاَء فكنا نُكْرِي الأرض بالناحية منها فيو سيد 
الكنة ناك نكا مان كلاضف اه 


ضء قال فهمًا يُصاب ذلك وتَسْلّم الأرض ومِمًا يصاب الأرضُ ويسلم 
لك. فنهينا. وأما الذهب والوّرق فلم يكن يومئذ».”” فجعل مَحْمَل النهي ما 
لفقو توسدهة الفاط :. 


57٠ الموطأ: كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة والحاقلة ؛ الحديث 31374 صنل‎ )١( 

زفة6 المصدر لقفسه) 0606 », ص .17”١‏ 

() صحيح البخاري» باب كراء الأرض بالذهب والفضةء الحديثئان 41-7747 لالاء مجلم جل 
ص”7١١. ١‏ 

)2 المصدر نفسه. الحديثان ادق "اهو 4 مجكل ج2؛ ص 01 “في باب بدون ترجمة ع” 
1١‏ من كتاب امغازي وهو يتعلق بين من شهد بدو وانظر في السلة د بها الموطأء كتا 
كراء الأرض » الأحاديث اا 1 ص١مه‏ -19ههى وكذلك صحيح مسلمء > كتاب 
البيوء» (س "7 ص 5/ا! ١-ث9م١١).‏ 


لمهم 


(8) صحيح البخاري.» مج ا اج كتاب الحرث والمزارعةء الحديث و ص" ة. 


-١994- 


المثال الثاني: أخرج البخاري في باب وفد اليمن أن خباب بن الأرت جاء 

إلى عبد الله بن مسعود وفي أصبعه خاتم من ذهبء فقال له ابن مسعود: «أما آن 
لهذا 0 أن ينزع؟ فقال له خباب: أما إنك لن"'' تراه علي بعد اليوم 
فنزعه».”" قال العلماء كان خباب يرى نهي رسول الله يل عن لبس خاتم 
الذهب نهي تنزيهٍ لا نهيَ تحريمء ولذلك كان ابن مسعود يحاوره في نزعه 
ويستبطئ ترَيّث خباب عن نزعه إلى أن رضي خبابٌ بنزعه إرضاءً لصاحبه» وم 
يكن إنكار”" ابن مسعود عليه بلهجة تغيير المنكر. 


ث 3 ١‏ 
35 5 ص “18 ليا يدر ا م 0-5 اا ا ره 
بم عقبه يقوله: آوليس هذا عتدنا حد محجدود. وذ أمر معمول بةة : أي لي 


تقدير مدة عدم تفرقهما ولم يقل به مالك في مذهبه. وعللوا ذلك بمناقاته لمقصد 


شأ . كوه د الكذ+. 1 58 . دسم وت أ« 0 1 
الشارع من بت العقودء فمحمل الافتراق عنذه أنه الافتراق بالقول وهو صدور 


المثال الرابع: ذكر أبو إسحاق الشاطبي في المسألة الثانية من 'كتاب الأدلة 
عء إبء الع د قال: إذا جاء خير الواحد مخارهيا لقاعدة من قواعد الشرع هل 
ركه ني 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص75): إنك لأء والصحيح ما أثبتناه وفقساً لطبعة 
الاستقامة (ص١١5).‏ 

(0) المصدر نفسهء كتاب المغازي - بإب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» الحديث 478١‏ مج"ء 
ج86 ء ص55 ١؛‏ ونص المقطع الذي ى استشهذ به الملصنف من الحذديث هو: 4, .. ثم التفت [يغني 
ابن مسعود] إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يُلقى؟ قال[أي 
خياب ]: أمآ إنك لن ثرأه علي )بعد البواة فالقاء». قال البخاري: ا 5 


35 .- 5 0 7 

49 و 3 لك 34 !! 5( ه#؟): والأو لى ما أثبتنا ناه انسجاما مع السيا 

4:١‏ 10 تاب !! جنات نيع الثيان الحديث "ل ص57 1؛ وإنظم مدت لخن ث3 
6 عو لوو 540-00 020 5 -14 500-06 5 2 


صحيح مسلم» كتاب الوط الحديث 007 جك ض 114 


بد وا ات 


يجوز العمل به؟ قال ابوتجيفة: لا وز العمل بده وقال التسافعي: يتصل بيه 
ومشهورٌ قول مالك الذي عليه المحوّل أن الحديث 3 إن عضدته قاعدة أخرى 
عمل بعوإن كان :وله تركف وقد رذ مالك ديك القدراة لمارآه مالفا 
للأصول؛ لأن متلف الشيء إما يغرم مثله أو قيمته؛ وأمّا غرم جنس آخر من 
الطعام أو العروض فد 207 


المثال الخامس: أخرج مالك في الموطأ في تمير الْمحْرم وجهّه: أن عبد الله 
ار له 
ووجهه وقال: «لولا أنا حرم لطيبناه». قال مالك: توإئما يعمل الرجل مانام 
حياء فإذا مات فقد انقضى العمل ”"؛ أشان إلى أن الُحرم إذا منات يطب إن 


م ا ل واغار اق تاويل الحدييث 


ألم وى 


أل مرو وي في صحيح البخاري في المحرم /١‏ لذي وقصته اتن فوسولا انه 00 
كال ةللا تسر بطييي 77 ' والظاهر أن التراوي اشنتية عليه قوله الآ تمكو 
بطيب» بأنه لأجل ال ميت» وإا هو لأجل الأحياء الذين معه أو هى خصوصية؛ 
وغلة الّدٌ أن ذلك غالف لقواغد الشريعة؛ وليسن لوروة خسن آخر يعارضه: إد 


ل مس ام 


ل يَرْوَ غيرٌ ذلك. 


)220 انظر مناقشة الشاطي هذه المسألة وإيراده الآراء حوها في الموافقات» مرجح سابق» مج 
ج"ء ص ١5‏ ا انا ميال المصراة فانظر فيها صحيح البخاري» مج ؟”. ج” كتاب البيوعء 
الأحاديث 5١54‏ -161؟ ص75-/. والمصراة من الأبل والبقر والغنم هي - كما قال 
البخاري حالق مار لها وشو وعم فلم يُخْلن أباناء وال التصرية بين امد واتظير 

0 د ا الحديث 11/1616 ج"اء ص565١١.‏ 


0 
117 الموطاءة ابيب احج الحذيث رنرضة ص 57. 


(*) انظر في المسألة صحيح البخاريء كتاب الجنائز - باب كيف يكفن المحرم» الأحاديث 1776- 


ان مرق دواع ص قخ 7 ا ف فرعتي وقصته كسرته ودقت عتقه. 
إ الك 0-0 ا ا 


حا ماب 


المثال السادس: أخرج مالك في الموطأ أن أبا حذيفة كان تبنى ساماء وكان 
يرى أنه ابنه» فلما نزل قوله تعالى: #ادْعُوهُمْ لأَبَائْهم4 (الأحزاب:0): جاءت 
سهلة بنت سهيل زوجٌ أبي حذيفة إلى رسول الله © فقالت: «كنا نرى سالا 
ولداءوكاة يمحل علي وان نمثل" وتيسن لنانالاً ريك واجك فجاا تررس :رق 
شأنه؟؛ فقال لها رسول الله #قَُّ: «أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها». فكانت 
تراه ابنا من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجالء فتأمر أختها أن ترضعه؛ وأبى سائرٌ زواج رسول الله © أن يدخل 
عليهنٌ بتلك الرضاعة اخدءوفلق: انا شرئ الذي آم رَسُْول الله ديل إلا 
رخصة منه في رضاعة سالم وحده؛ وله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد) 


فال مالك بعد دلك: ا(وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يريان 


)١(‏ فضل (بضمتين»؛ وصف يستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره معناه في ثوب واحدء وهو 
مأ يعضل من الثياب بعد نزع أكثرها. قال امرق القيس: 
فجت وقذ نَحمَتْ لدوم ثيابها لتى السّر إلا لسَة الْمتْفضّل (المؤلف). 
(؟) الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبنْء الحديث 1784 ص١١‏ 4؛ وانظر 


ونيد بي 4ج د عن كتاب الرضاع - باب رضاعة الكبير الحديثان 


525-582 دأى ده 5لا ابراه 


الوا ل 


أدلة الشريعة اللفظية 


لا تستغنى عن معرفة المقاصد الشترعية 


إن الكلام لم يكن في لغة من لغات البشرء ولا كان نوعٌ من أنواعه وأساليبه 
في اللغة الواحدة, بالذي يكفي في الدلالة على مرَادٍ اللافظ دلالة.لا تحتمل 
شك في مقصده من لفظه؛ أعنى الدلالة المعيّر عنها بالنص الذي يفيد معني لا 
فل قرو ولك عنايت ذل ألفاظ اللّغات ودلالة أنواع كلام اللّغة 
الواحدة تفاوتاً في تطرّق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام» فبعضُ أنواع الكلام 
يتطرق إليه احتمالٌ أكثر مما يتطرق إلى بعض آخر وبعضٌ المتكلمين أقدرٌ على 
نصبي العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر. ومن هنا وُصِف 
بعضٌ المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. 


على أن حظ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوتٌ أيضاً 
بحسّب تفاوت أذهانهم وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام» ولأساليب 
صنف المتكلم بذلك الكلام. 


سياق الكلام» ومقام الخطاب, ومبيّنات من البساطهء لتتظافر تلك الأشياء 
الحافة بالكلام على إزالة احتمالاات كانت تعرض, للسامع في مراد المتكلم من 
كلامه. ولذلك عحِدُ الكلامَ الذي شاثّة به المتكلم سابعيه أوضح دلالة على 


الك 


مراده من الكلام الذي بلغه عنه مُبَلْ؛ وتجد الكلامٌ المكتتوب أكثرٌ احتمالات 
من الكلام امبلّعْ بلفظه» بَلَهَ المشاقه به 585 دلالة السياق وملامح المتكلم 
والمبلغ» وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرق في 


ضغ م احم ه أأس: حو ثبل فى 8م لبه 
المعبير كن المحبي, خيل سوء القهم . 


ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحّل في خضخاض من الأغلاط حين 
يتتضر ف امتشاط احكام الشريعة غلن اعتضار الألقاطظ ووه 1 م 
راي : أ ارة ا الى 5 


مقتنعا به» فلا يزال يُقلْبّهِ ويحلّله ويأمل أن يستخرج لبه توما تلام مد 
الاستعانة بما يمف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق. وإن 


دق 00 2 :الدلالة وأحوجه إل الاسجهانة عليها يها مقام التسرن 7 


وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاءء وترى جميعهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرفات الرسول َه ولا عن استنباط العلل وكانوا في عصر 
التابعين وتابعيهم يدون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار الرسول كا 
وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين: هنالك يتين ِتبِيّنُ لهم ما يدفع 
عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ؛ ويتضحٌ لهم ما يُستنبط من العلل 
تبعا لمعرفة الِكَم والمقاصد. اا 1 


وفي هذا المقام ظهر تقصيرٌ الظاهرية وبعض لْحدّثين المقتصرين في التفقه 
على الأخبار. [وظهرَ بطلانُ ما رُويَّ عن الشافعي من أنه قال: «إذا صح 
الحديث عن رسول الله فهو مذهبي». إِذْ مثلٌُ هذا لا يصدر عن عالم مجتهد. 


0 
عام إل؟ ا تج .. 1 ا 1 > ا كل لذأ" م؛ 5ه 1 1 اه .0 
عليةه زود ن يحون أراد من الصححة م الذلا له بكأ سر حتاه وسلم من المعارضه 
. ا 1 ين 
بما حذرنا منه. وحيكذل كودن قد له هذ! بؤول 1١!‏ معد : إذا . أيتم مله 
. عزنا ممسا. و حيسي تخحولن كولة هذأ د ونه إلى عت ىم 124 رايسم مدي 


فاعلموا أنه الحديث الصحيح. وكذا ما نقله الشاطبي في الاعتصام”'"' عن أحمد 
ابن حنبل من أنه قال: «إن الحديث الضعيف خخيرٌ من القياس». وهذا لا 
يستقيم لأنه إن كان به مافي القياس من احتمال الخطاء فإن في الحديث 
الضعيف احتمالَ الكذب» وهذا احتمال له أثرٌ أقوى في زوال الثقة بالحديث 
الضعيف من أثر احتمال الخطأ في القياس» فنجزم أن أحمد بن حنبل قد خرُف 
عليه هذا القول.]9) 


وام در البخاري إذ ترجم في كتاب الاعتصام من صحيحه بقوله: باب ما 
ذكر الني #ُ وحض على اتفاق أهل العلمء وما أجمع عليه الحرمان: : مكة 
والمديئة» وما كان بهما مر: ن مشاهد الني 8 والمهاجرين والأنصار ومصلى الني 


صم 


والمنبر والقبر : ثم أخرج حديث عاصم قال: : قلت لأنس بن مالك: أتلغك أن 


النبى قا! ل: «لا حِلْف في الإسلام؟ 4 قال انين : (قد حالف الني لني بين قريثر سش 
ا في داري التى بالمدينة»ء”" يشير إلى إبطال الحديث المروي عن أم سلمة 


للق وقد عقب الشاطى على هذا الكلام المنسوب للإمام أحمد بقوله: «والجواب عن هذا أنه كلام 
مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصوابء إذ ليس له على ذلك دليل» وإن سلم فيمكن حمله على 
غير ظاهردة» : ثم قال: مح وي اه اله ما زلنا نلعن أهل 
ا الأئمة رضي الله عنهم». . كتاب الاعتصام» 
نشرة بعناية خالد عبد الفتاح شبل أبو سلمان (بيروت: دار الفكرء 1997/1515)» ج١0‏ 
ص155-161. 

زفق هذا المقطم ساقط كله من , نشرة الشركة التونسية» وهو في ص ١0‏ من طبعة مكتبة الاستقامة. 

فرق الفديث كما فق مسيم البخارئ ورد على النحو الآتي : : حدّثنا مسدّد» حدثنا عبادٌ بن عباد»ه 
عا عاض لحرن جين ااه مات التي 35 بين الانسار راركت و داري اي 

3 11 8 :11غاه ف إله قال: «لا حلف ف الإسلا ؟ كال 

بالمدينةة وعبارة قال: : قلت لأنس بن ما! ك: أبئخك أن الى ل ي 0 


0 ال ف ا ج4. الحديثه : "الا 


وعن جبير بن مطعم وعن ابن عباس.”'' وفيه ما يحرّرٌ مقدارٌ الاعتبار بمذاهب 
الصحابة فيما طريقه النقل والعمل» فقد كانوا يسألون رسول الله إذا عرضت 
لهم الاحتمالات» وكانوا يشاهِدُون من الأحوال ما يُبَصرهم بمقصد الشارع. 


غ0( أخرجه أحل والطبراني وابن حيان وأبو داود - (المؤلف). 
ف الجاهلية 0 يزده الإسلام إلا شدة) رواه أجل في مسلدهة م ورواه مسلم برقم و 0062 


5 مأمدداةٌ إفعوة ني 
وآابو د تر 0 .11١11‏ 


بو داود بردم 


جات 


انتصاب الشارع للتشريع 


فما يهم الناظرٌ في مقاصد الشريعة [هو] تمييرٌ مقامات الأقوال والأفعال 
الصادرة عن رسول الْمظْتّة والتفرقة بين أنواع تصرفاته. 


وللرسول عليه الصلاة والسلام صفاتٌ كشيرة صالحة لأن تكون مصادرٌ 
أقوال وأفعال منه؛ فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى تعيين الصفة الى عنهاً 
ضدر مثهُ قولٌ أو فعل. وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس س القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواء 
لفروق» فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قساعدة تصرف رسول الله 9 
بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى - وهي التبليغ - وقاعدة تصرفه بالإمامة» وقال: 


«إن رسول الله يل هو الإمام الأعظمء والقاضي الأحكم؛ والمفتي الأعلم, 
فهو إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء. فما من منصبو ديني إلا وهو 
متصف به في أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه يق بالتبليغ» لآن وصف الرسالة 
غالب عليه. ثم تقع تصرفاته: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاًء ومنها ما 
يجمع الناسن علي أله لفقا رمنهانتا عدي قاض خاي أن القامة ومئها ما 
حلفا كه للدم ون رتكن ساعد فمتهم من يحل عليه رئية وموس من 
يغلّب عليه أخرى». 


ثم تصرفاته © بهذه الأوصاف تختلف آثارّها في الشريعة» فكل ما قاله أو 


كص # ا سا 


فعله على سبيل التبليغ كان حُكماً عاماً على التْقَلَّين إلى يوم القيامة: فإن كان 
مأمورا به أقدم عليه كل أحدٍ بنفسه. وكذلك المباح. وإن كان منهيا عنه اجتنبه 
كل أحديسه وكل ما تصرف فيه بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يُقَلِم 
عليه إلا بإذن الإمام؛ لأنْ سببّ تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي 


ذلك. وما تصرف فيه بوصف القضاء لا يجوز حار أن يم عليه إل مك 
حاكم؛ لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه بوصف القضاء يقتضى ذلك». 


«فهذه الفروق بين هذه القواعد الثلاث: وتحَقَق ذلك بأربع مسائل: 
المسالة الأول بعك ا عاك 


من حاهاء وتولية الولاة» وقسمة الغنائم. 0 
شيثا علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرهاء ومتى فصل بين اثنسين في 


ال ١‏ 1 إل 


حاو الديوان وأححام الا لأبدان ونحوها بالبيّنات أو الأيمان والتكولات ونحوها 
فنعلم أنه إِنْمَا تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة. وكل ما تصرف فيه من 
العبادات0) بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن آأمر دينىء فهذا 
التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن لا خفاء فيها). 

«وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائتل» وهي:» 


«المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحياً أرضاً ميتة فهي له» © 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسنية للتوزيع (ص8؟) وردت عبارة: بالعبادات» والأولى ما أثبتناه. 

(5؟) صحيح البخاري؛ مج؟. ج"ء ص 2٠١٠١‏ كتاب الحرث والمزارعة- باب من أحياً أرضاً 
مواتا...» وفيه: «ورأى ذلك علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة»؛ وأضاف 
البخاري: «وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له» ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي 
8 وانظر كذلك الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة الموات» الحديفان -١47١‏ 


1 ]> اء 
.ص 29586 ن مانك: وعلى ذلك الأمرٌ عندذنا.ء 


32 001 - 


أ ن بحم 0 رقا لو 1 1ن دا ركاه هنا مز سالك وال اضر ار هو 
تصرف بالإمامة فلا عو لأحد أن تبي إلا بإذن الإمام؛ وهو مذهب أبي 


حييمة) . 


«المسألة الثالثة: قول رسول الله يو لهند بنت غتبة زوج أبي سفيان لما 
قالت له: «إن أبا سفيان رجل شحيحء وليس يعطيني ما يكفينى وولديء إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم)»؛ فقال: #خذي تن جاده ما كيك وولدك 
بالمعروف».7") 


«إخمحاة !] | اء: هل هذ! تصرففٌ بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه 
ج9222مج مم1 1 ةل ل 707 7011 


المسألة الرابعة: قول رسول الله يّ: «من قتل قتيلاً فله سلَبُه» 29 


«اختلف العلماء: هل هذا تصرف بالإمامة فلا ب يستحق القاتل سل 


)00( صحيح البخاري» كتاب النفقات» الحديث 05174: مج””ء ج7» ص 457 وانظره بلفظ مختلف 
في صحيح مسلم» كتاب الأقضية؛ الحديث 2037/15 جلا ص17779-17784. وقد ورد كلام 
عند المصنف بالصيغة الآنية: «...لا يعطينى وولدي ما يكفينا». 

(؟) رواه مالك في الموطأ ورجاله رجال الصحيح- (المؤلف). هذا والحديث رواه أبو قتادة 
الأنصاري السلمي فارس رسول الله ولك وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نهاية 
ل ا اي 0 - باب قول الله تعالى: ويوم 

الحديث ماج 6 ص 750-114١؛‏ الموطأء كتاب الجهاد - باب ما جاء في 
ْلب ف انق لحديث 41: صا #٠‏ هلاء وقد جاء بلفظ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سليه4؟ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء جا ص 117/1 


المقتول إلا أن يقول له الإمام ذلك؛. أي ورآه الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج 
إلى إذن الإمام». هذا حاصل كلام الشهاب القرافي؛ 7 


ومن ورائه نقول: إن لرسول الله 6 صفات وأحوالا تكون باعثا على 
أقوال وأفعال تصدر منه؛ فبنا أن نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة لم 
تزل تَعْيِتُ الخلق» وتثنجي اللّق.”' وقد كان الصحابة يُفْرٌقون بين ما كان من 
أوامر الرسول صادرا فق مقام التشريع. وما كان صادرا 2 غير مقام التشريعء 


وإذا أشكل عليهم أمرٌ سألوا عنه. 


ففى الحديث الصحيح أن بريرة مآ عتقها أهلها كانت زوجة لمغيث العبد؛ 
فملكت أمر نفسها بالعتق فطلقت نفسهاء وكان مغيث شديد المحبة لماء وكانت 
حوده لجراي لنجبكل بجت رسرد 51 ورذلك» اكللنها سيول اد ف 


ادي د فقالت: أم + ٌ لكر :1 دولك أب . 3500-7 


4# ل نر أجحةة كشا سسا أتأمرني يا رسول ائله؟ قال: 0 أشفع»» فأ حنث أن 
تراجعه. ولم يُْرّبُها رسول الله يل ولا المسلمون. ”2 


)١(‏ أورد المصنف كلام القرافي بتصرف. انظر شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الفروق 
(بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ)؛ ج١.‏ ص ١9-7١5‏ 71؛ وانظر كذلك في المسألة نفسها 
كلام ابن الشاط وابن الحسين المكي المالكي في حاشيتيهما على الفروق. 

فق في نشرة الاستقامة (ص58) ونشرة الشركة التونسية (ص١7):‏ الخلق» والصحيح ما أثبتناه» 
وأكتلض الكل بخسة أغصّه. 

() ثرّبهء أي لامه وآخذه؛ ومنه قوله تعال: « قَالَ لآ نَعْرِيبٍ عَلَيكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ 
أَرْحَمْ الرّاحِوِينَ» (يوسف: 17). 1 
أما حديث يُرَيْرَة فهو في صحيح البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في الولاء؛ عن 
عائشة قالت: «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيني. 
فقالت إن أحبوا أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. تحار إل امنيا نفلت في 


فأبوا عل ام ري قلت إل ري ت ذلك عام 
يم فحمد الله و ليد اانا بالاوجان , طن و 58 


وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه مات أبوه عبد الله بن عمرو 
ا اس ا و لدي 
58 5 2 ع 01 8 5 ان )22( ووه 
منه. قال جابر: «فلما كلمهم رسول الله كأنهم أغرَوًا بي». ول يثربهم 
المسلمون على ذلك. ونظائر ذلك ستأتي. 


على أن علماء أصول الفقه قد تعرضوا في مسائل السنة النبوية إلى أن ما 
كان من أفعال رسول الله و جبياً لا يدخل في التشريع؛ وما ذلك إلأ لأنهم 
| يهملوا ما كان من أحوال رسول اله 8 أثرً من آثار أصل اللْقَة لا دخل 
للتشريع والإرشاد فيه: وتردّدوا في الفعل امحتمل كوه بي وتشريعيًا كالحج 
عن نورقل قفي الللساء نف عنعن د فاك درل لقعا 
الصلاة والسلام فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت في سبب صدورها. 


كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء. قضاء الله 
أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»؛ الحديث7779 (مجج 7 جلاء ص 141). وورد 
كذلك في كتاب الفرائض- باب الولاء لمن أعتق (مج4؛ ج8: ص :)7771-77١‏ ونصه: لاعن 
عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النىؤْقك : «اشتريها فإن الولاء لمن أعتق»» الحديث١‏ هل9”؛ 
وجاء عن أبن عمر في الباب نفسه عن الى تك قال: «وإنما الولاء لمن أعتق»» الحديث317/67, 
وانظر كذلك الأحاديث التي بعده. وجاء كذلك في كتاب العتق- باب بيع الولاء وهبته؛ أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للني # 
فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى الوّرق»: فأعتقتهاء فدعاها الني يك فخيّرها من زوجها 
فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عند فاختارت نفسها». الحديث 58575 ص154. 
وانظر كذلك روايات للحديث (مع اختلافات طفيفة في اللفظ) في الموطا: 'كتاب العتاقة 
والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق» الأحاديث 71/8١0-1/ا17,‏ ص 2005-0060 

)١(‏ انظر رواية للحديث في صحيح البخاريء كتاب في الاستقراض وأداء الديون- باب الشفاعة 
في وضع الدين» الحديث ه 4 مجاءجلء ص75 217 ونصها: : عن جابر #ه قال: (أصيب 
عبدالله وترك عيالاً ودَيْناء فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضنعوا بعضاً من دينه فأبواء فأتيت 
 .1‏ كم د ع3 ام 


الي كفلظة فاستشفعت بة فأبوأا. 


ا ال 


وقد عرض لي الآن أن أعد من أحوال رسول الله © التى يصدر عنها 
قول منه أو فعل اثني عشر جالأء منها ما وقع في كلام القرافي ومنها مالم يذكره؛ 
وهي: التشريع» والفتوى» والقضاءء والإمارة» والهديء والصلح. والإشارة 
على المستشير» والنصيحة؛ وتكميل النفوسء وتعليم الحقائق العالية» والتأديب» 
والتجرد عن الإرشاد. 


-١‏ فأمًا حال التشريع فهو لني لاسرال عنان الرسكوق عليه القساةة 
00 إذ الله يلقه اللف كما أكتار إليه قوله تغاق: ظوَمَا فككة إلا 
رَسُولٌ4 (آل عمران:44١).‏ وقرائن الانتصاب للتشريع ظاهرة؛ مثشل خطبة 
حجة الوداع» وكيف آقام مُسَمّعين يُسَمّعون النان ما يقوله رسول الله 886 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: جار عنى مناسككيي”" 
وقوله عقب الخطاب: «ليبلغ الشاهد منكم العاف 


”ل وأما حال الإفتاء فله علامات مشل ما ورد في حديث الموطاً 
والصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس: أن رسول الله © وقف 
في حجة الوداع على ناقته بمنى للناس يسآلونه» فجاء رجل فقال: محرت قبل أن 
أرمي؛ قال: «ارم ولا حرج»» ثم أتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن 
أرمي؛ قال: «ارم ولا خرع ا المااس ل عن مر قَدّم ولا أخر مما ب تسن ليده 
أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال: افعل ولا حرج».0© 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الحج؛ الحديث 217917 ج27 ص487 (بلفظ غتلف). 

(؟) جزءٌ من حديث طويل في صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث 4740) مج" جهء ص "117 

(*) الموطأء كتاب الحج - باب جامع الحج: الحديث 401 ص141-740؛ وأنظر عدة روأييات 
بهذا المعنى في صحيح 000 كتاب ا الأحاديث 1778-4 ممسجراء سراء 


5ه 8 5ه 0000 لذن صيعحييم م تيع ء لخدي الل د م5 قاس ه046 


دن وكذلك صحيح مسلمء كتاب الحجء 4ج 1 ص١‏ 


1 


مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجثْر ثم 

ليد م ا 000 0 1 
أرسلها. ومثل قضائه في خصومة ال حضرمي والكندي في أرض بينهما كما في 
متحد :ومسل ”3ك تمن فنا كا : فا 
محف 2 لو سل 


نصرفب ذال ؛ بغير احضوزر خصمين فليسر بقضاء. مثل ما 


بن أمار رات ذلك قول لام مم للرسول عليه الصلاة والسلام: اقض بينناء 


ا ل ا مكب ادا د 
الموطأ عن زيد بن خالد الجهنى. قال: جاء أعرابئّ ومعه خصمه فقال: يارسول 
الله اقض بيننا بكتاب اللّه» وقال خَضمه (وكان أفقه منه): ضدقء» اقنضن بيننا 


بكتاب الله وَأذَنْ لى في أن أتكلم. وذكرًا قضيتهما. . فقال رسول الله: «لأقضين 
بينكمأ | بكتاب اللّه). لخ لخ.”'" وقد استقصي الإمام محمد بن فرج مولى ابن 


الطلاع اقول "من أقضية رسول الله في كتاب ممتع. و[كذلك] قوله حين 


2030 صحيح البخاريء كتاب المساقاقٌ الحديث 69 17؟/ 253 مججآء جل صم 03 وقدأورده 

في عدة مواضع بألفاظ متقارية منها: «اسق يا زبير ثم احبس الاة حة دن عسو 1ك الت ف اتنا 
اك ل ا ا أده 

املرافلاق الأحافيك رخ و1618 مسين عسل كناب الفضائل» 
الحديث !237781 ج1» ص1855-:185. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ الحديث 174 ج31 ص74١؛‏ ولفظه: «عن وائل قال: جاء 
رجلُ من حضرموت ورجل من كندة إلى البي يك فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يديء أزرعهاء ليس له فيها 
0 و 

() صحيح البخاريء كتاب الصلح؛ الحديث 747/1796 7.: مج7ء جلء ص74 7؛ الموطأء كتاب 
الحدود الحديث 15917 ص 0437. 


أل 
د 


2 هو الإمام أبو عبد الله تعمد بن فرج المالكي ألم لقرطبي المعروف بابن الطلاغء العالامة الفقيسه 
والمحدث. ولد سنة 1٠4‏ وتوفي سنة 4917 كات أفقية ومحؤل ال 8ه . الذي قاو لين 


1 عر 1 ا اه ورين ١‏ 0-5 خم 1 1 .1 5 
الوع ‏ يحلا عام ١‏ 5 ١أه‏ نقنيم اللكنور عل المعط . فلعدحص ء ثم تش ته 
0-0-١‏ . ا ٠.‏ هذا ات ود ةف ور بعر و 


شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس وذكرت أنها لا 
تبه فقال لما رسول الله عليه الصلاة والسلام: «أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
كل ما أعطاني هو عنديء» فقال رسول الله لشابت: خحذ منها؛ فأخذ حديقته 


عأاة. أ)4» لف 
و حاشها" . 


وهذه الأحوال الثلاثة كلها شواهدٌ التشريع, وليست التفرقة بينها إلا 


ل لا باق “عد عرسي 
ع لح 0 الم ١.‏ العببر ا امسا 


والفتوى والقضاء كلاهما تطبيقٌ للتشريع. ويكونان ني الغالب لأجل 
الساواة بين الفكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أو القضية 
جزئياً من القاعدة الشرعية الأصلية» بمنزلة لزوم المقدمة الصغرى للكبرى في 
القياس. وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي”'" بين الحكم التشريعي 
العام وحكم المسألة أو القضية» بأن يكون المستفى قد عرض لفعله عارض 
أوجبةاتدراحه تحك قاعدة شراعية: لا لكوة الفعل نفس متدرجا تحت قاعدة 
شرعية» بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى ( في قياس المساواة المنطقي بواسطة 


ف 0502 
مقدمة غريبة. 


3 دار القلم ببيروت (114508ه/ 19817م) بتحقيق الشبخ قاسم الشماعي الرفاعيء ونشرته دار 
البخاري بالقصيم (السعودية) بتصحيح وتعليق القاضي الدكتور محمد عبد الشكور. وله 
كذلك نوازل الأحكام النبوية وكتاب في الوثائق. تتلمذ عليه الكثير من العلماء والفقهاء منهم 
القاضي أبو الوليد بن رشد صاحب البيان والتحضيل. 

)١(‏ انظر الحديث بعدة روايات في صحييح !| لبخاري» » كتاب الطلاق - باب الخلع وكيف الطا 
فيه الأحاديث 0111-0117 (مج”اء جاء ص 07-6٠5‏ 0)؛ وكذلك الموطأء كتاب ا 
- باب ما جاء في الخلّم» ؛ الحديث ١١5١‏ ص180-784. 

زقق ل 

() قياس المساواة هو «ما تألف من مقدمتين» حمول أو لاهما موضوعٌ الثانية. وَيُسمّى كذلك لأنه 


ينوم على الفاغ الى تقو لْ: إذا كانت 1 مساوية [ ل بء وب مساوية لج فإن أمساوية لاجا. 


د 


مثاله في الفتوى : النهي عن الانتباذ ف الثباء والحنتم والمزفت والنقير .”© 
فإن هذا النهي تعيّن كونه ادوضات عارضة تُوجب تسرّع الاختمار لهذه 0 
في بلاد الحجاز» فلا يؤخذ ذلك النهيٌ أصلاً يحرم 0م 


و 
أو حنتمة مثلا لمن هو في قطر بارد» ولو قال , 9 لغلم يذلاك لعترضن 
الشريعة للاستخفاف 
وكذلك القول في الأقضية» مثل قضاء رسول الله هته بالشفعة للجار» ف! 


5 وأما حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصا 
تفريم ١‏ قتدايع ىخا اخرا لاص ادر وفيا متمكال لمعت طيلة: 
مثل النهي عن أكل لحوم الم الأهلية في غزوة خيير. فقد اختلف الصحابة: 
هل كان نهي رسول الله قب عن أكل الحمر الأهلية وأمرّه بإكفاء القدور التي 
طبخت فيها نهي تشريع؛ فيقتضي تحريمٌ لحوم الحمر الأهلية في كل الأحوال. 
أو نهيّ إمرة لمصلحة الجيش لأنهم في تلك الغزوة كانت حمولتهم الحمير. وقد 
تقدم كلام الشهاب القراني في الإذن بإحياء الموات . 


وقد قال رسول الله التتئلا يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سَليُه) . فجعل 


- وهو قياس يقوم على الممائلة والمشابهة؛ بحيث إن صدقه يتوقف على صدق مقدمة محذوفة 
تقديرها: المماثل للمماثل مماثل» ومساوي المساوي لشيء ء مساو لذلك الشيء . هذا ولم نستطع 
أن نتبين على وجه القطع مقصود المصنف بقوله مقدمة غريبّة» ولعله يعني بذلك المقدمة 
المقدرة المحذوفة. 
ا : مدخل إلى علم المنطق (بيروت: دار الطليعة. طءعء )0 


ص !ا * ”4 ؟, 


)00 انظر عدة روايات في هذا المعنى في صحيح البخاريء كتاب الأشربق الأحاديث097ه- 


4245 مدا ا موك 120 
"١ ١‏ " ذ"(0 لد 6[١‏ حرأ 6 قير | أ 0١ *[ -> ١"‏ 
0 تت ل 


د 


مالك ذلك تصرفا بالإمارة. فقال: لا يجوز إعطاءٌ المسّلّبه إلا بإذن الإمام.” 
وهو من النفل» وهو خارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهاد أمير الحيش. 
ويذلك قال أب و حيفة أيضاء وقال الشافعي وآبواتور وداود: لا يترقف ذلك 
على إذن الإمام» بل هو حق للقاتل» فرأوه تصرفا فأ بالفتوى والتبليغ. 

5 وأما حالٌ الهدي والإرشاد فاعم من حال التشريع.”" لأنّ الرسول عليه 


أ لحع .| 3 15 المتصت د العا ولك٠‏ المقصه د الاد شاد 
الصلاة والسلاع قد يأمر وينهى» و ليس امشعسو 3د العزع» ولكن المقصود الور عدا د 


إلى طرق الخير. فإن المرغبات وأوصاف نعيم أهل الجنة وأكثر المندوبات من 
قبيل الإرشاد. فأنا أردت بالهدي والإرشاد هنا خصوص الإرشاد إلى مكارم 
إل آداب الصحبة» وكذلك الإرشاد إلى الاعتقاذ الص لصحيح: 


3 


وفي بي ام ع ا الله ينه قال: (عبيلكم 0 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تقح ينه فلتطيكة يَحَا ياكلء ولبلسيه 
مِمّا يلبس» ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» فإن كلفه فليعنه». قال الراوي: 
لقيت أبا ذر وغلاما له وعلى غلامه حلة؛ فقلت لأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال 
أحدثك: إني سابَبْتُ عبداً لي فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله» فقال رسول 
الله: «أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ »» قلت: نعمء قال: «إنك أمرق فيك جاهلية؛ 


: ١5ص الموطأء 'كتاب الجهاد - باب ما جاء في السلب في النفل»‎ )١( 

(؟) أردت من التشريع يع ما يؤذن به ظاهر الفمإ لى النبوي ؛ أو القول مر: ن وجوب أو تحريم؛ 
لمفصود غير ذلك الحتكمء :وإلاً فإن اهدي والإراه يدلآن على متووعية ماء كما نة 
آخر ديباجة الكتاب -«المؤلف). 
هذا وقد كان أصل الجملة ينطوي على تكرار لا مسوغ له إذْ جاءت (في نشرني الاستقامة: 
ص ”١‏ والشركة التونسية: ص77) هكذا: وأما حال لد والإرشاد فالهدي والإرشاد أعم 


م٠‏ إأحث 13 أعدتاا د باغ ها تمنباً لذلك التى ١‏ 


أن 


0 
تقدم في 


و 2-0 0 
عبيلكم خولكم... ا 

5 وأما حال المصالحة بين الناس فهو جال يحالف حال القضاء. وذلك 
مثل تصرف رسول اللّه عليه الصلاة والسلام حين اختصم إليه الزبير وحميد 
الأنصاري في شراج الحرة”' كانا يسقيان به» فقال رسول الله للزبير: «اسق يا 
زبير ثم أرسل إلى جارك». ا ا ل ا 


20!ء عم رل[غ الام الحد رق » قال الء ا ول الله 
ا ه بن الربار. وثال زص ون اللك 


صريح الحكم” 


ومثل قضية كعب بن مألك حين طالب عبد الله بن أبى حدرد بمال كان له 
عليه» فارتفعت أصواتهما في المسجدء فخرج رسول الله 5 فقال: «(يا كعب)ء 


واشسار بيذه» أي ضع الشطر» فرضي كعب» فاخد تصمف المال الذي له على أبن 
اق 
أبى حذدرد. 


وأما حال الإشارة على المستشير فمثل ما في حديث الموطأ أن عمر بن 
الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الرجل الذي أعطاه عمر إيأه. 
ورأم بيعه» فرام عمر أن يشتريه» وظن أن صاحبه بأتعه برخص » فسأل رسول 


)١(‏ انظر نص الحديث بتمامه في صحيح البخاريء كتاب العتق» الحديث 0198485 مج275 ج23 
ص ؟7/!١.‏ 

. 209 الشراج (بكسر الشين و القع اعون شب وعم ا وهر 'مسيل الماء. والحرٌ ة (بفتح 
الخاء وتشديد الراء) أرض متسعة تحيط بالمدينة. - (المؤلف). 

() الجذر هو محيط الحوض بأصل النخلة. - (المؤلف). 

وأنظر تفصيل الحادثة في صحيح البخاريء 'كتاب الصلح؛ الحديث 277١8‏ مج 2 ج23 ص5 ”177- 
افيه 


ع ع ب و 1 الوك 0 ١“‏ لك -ل ا ا و لوقه © د سويد ليده 


(5) الصدر تفسف الحمديت دلوو اي ]ا آ؟؛ وود يلفظ جلف 5ه لصم 


وقد ورد يلمط عما دذكره الصنئف. 


77 - 


الله يه فقال رسول الله: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. فإن الراجع في صدقته 


سس الم 


ا ب يعود في قيئه».” '' فهذه إشارة من رسول الله على عمرء ولم يعلم أحد 
أن رسول الله نهى عن مثل ذلك نهياً علنا. فمن أجل ذلك اختلف العلماء في 


هي 


محمل النهي» فقال الجمهور: هو نهي تنزيهٍ ؛ كيلا يتبع الرجل نفسّه ما تصدق به 

فجعله لله. وحمل على هذا قولٌ مالك في الموطأ والمدونة لجزمه بآن ذلك البيع 

بي لو قاو و ارد اح بلي بيع 
أنه لو كان نهيّ تحريم لأوجب فسخ البيع؛ ؛ لأن أصل المذهب أن النهي يقتضي 

الفساد إلا لدليل. 


ع عندي حديث بريرة حين رام أهلّها بِيَها ورغبت 
ئشة في شرائهاء واشترط أهلها أن يكون و ولأؤها لمم. وأبت عائشة تشة ذلك» 


رازه 0 فقال لها: «لا علك آ.ه + لم 
56ظ 00 نز 7 / 7 7 05س ١‏ عااءى آل* مسد” 
5 جرامه اي لسعم اد ايا مسشسبار هم معال) نا 2 حشينت رق تشترطي 


الولاء». وفي رواية: «خد خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لخ ا 
ففعلت عائشة ذلك. ثم خطب رسول الله في الناس خطبة قال فيها: «مابال 


) الموطأً: كتاب الزكاة - باب شراء الصدقة والعود فيهأء الحديث 576. ص0 15. وقول مالك 
الذي سيشير إليه المصنف في تعليقه على الحديث جاء في الموطأ (ص١4١)؛‏ قال يحى: «سئل 
مالك عن رجا ل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تُباع» أيشتريها؟ فقال: 
تركها أحب إلي». وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري؛ الأحاديث 7777-777١‏ مجلء 
اج 917 1948-1. 
(؟) الموازية أو كتاب ابن المواز» تأليف محمد بن إبراهيم بن زياد ب بن اللَوَازِء ولد بالإسكندرية سنة 
هماه وتوفي سنة 7164. « وصارت !)ا لوّازية في القرن الرابع الهجري أحدٌ أشهر وأكبر كتب 
الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه المالكيء فضلاً عن 
تدم بفروع المالكية»» انظر ميكلورش مورّاني: دراسات في مصادز الفقه المالكي» نقله من 
الألمانية الدكتور سعيد حيري وآخرون (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 504١ه/ ١9848‏ 46 
ص ؟157. وللمزيد من التفصيل عن كتب ابن الموّازء راجع الصفحات ١67-١59‏ 008 


970 
نقسة . 


- ؟ا١8-‎ 


ارايظ و رطا حيار كاب ال إلى قوله «و نما الولاء لمن اعتق 

فلو كان قوله لعائشة تشريعا أو فتوى. لكان الشرط ماضيأء ولعارض قوله في 
الخطبة: 0000 و . ولكنه كان إشارة منه على عائشة حمق شرعي 
حتى تسنى لها الحصول عليه مع حصول رغبتها في شراء بريرة وعتقها. وهذا 
منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله علي» وبه يندفع كل إشكال حيّر 
العلماء في حمل هذا الحديث. 


وعلى مثل هذا المحمل حمل زيد بن ثابت نهيَ رسول الله عن بيع الثمر قبل 
بُدُوٌ صلاحه. ففي صحيخ البخاري عن زيد كان الناس في عهد رسول الله 
يبتاعون الثمارء فإذا جد الناس وحضر تقساضيهمء قنال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر الدُمان» أصابه مُراض» أصابه قُشام -عاهات يحتجون بها - فقال رسول 
الله تك لَمّا كذرت عنده الخصومة في ذلك: هفإمًّا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر». قال زيد بن ثابت: كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة 


222 


كبر أة انا شار ين سهد تك" الساة نه غلم من ماله دون بقية ناف» 


فقالت له زوجه عمرة بنت رواحة وهي أم النعما 5ل ارمدى شين تيه 


. جذْ الشيء: قطعه أو كسرهء وجذٌ النخيل: قطع ثمره وجناه.‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء كتاب البيوع» الحديث 27197 مجلء ج٠2 ص7 8؛ وانظر عدة روايات ني‎ 
المعنى نفسه في صحيح مسلم.؛ كتاب البيوع الأحاديث 1518-1675 (ج"ء‎ 


0115/1118 وكذلاك سك أبن داوه تطبر محمد محبي الد ين عبذ الحميد (بيروت: 
دار الفكر» بدون تاريخكتاب البيو 2 الحديث الالال جلا ص 07 7. 
فرق نْحَلَّ خلانا سحاد : تبرع لهء والمرأة: أعطاها مهرها 


ا 


-15١98- 


رسول الله فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلك فقال له رسول الله 45: 
ولدك نحلت معله؟ » قال: لاء قال: لا ننشهذني على جور'. وفي رواية: 
«أيسرك أن يكونوا لك في البرٌ سواءة قال: نعم قال «فلا 0 


فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيراً عن ذلك نظراً 
إلى البر والصلة لأبنائه» ولم يرد تحرية ولا إبطال العطية. ولذلك قال مالك: 


يجوز للرجل أن يه ب لبعض ولده ماله. وما نظروا إلا [إلى أن] 


لما لَمّ يشتهر عنه هذا النهي علمنا أنه نهِي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة: 
غيري). 


وذهب طاووس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن 


علي إلى تحريم مثل هذه النّخْلة وقوفاً منهم عند ظاهر النهي [من غير غوص 
إلى المقصدع] 9) 


لرسول الله وه أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء فقال لما رسول 
ألله: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال 
لهك" [فهو] لا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تستزوج برجل فقيرء ولكنها 


)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية- باب ما لا يجوز من النحل) الحديث ١5#‏ صن 4577 وانظر كذلك 
رواية للحادثة نفسها في صحيح البخاري مج ج؟ كتاب الهبة. .ل الحديث7085. 
ع ل ود يلقم قريب)» كتاب الهبات» الأحاديث “2577-1 لجل 


4 وأما حال طلب حمل النفوس على الأكمل من الأحوال؛ فذلك كثيرٌ 
من أوامر رسول الله # ونواهيه الراجعة إلى و وحملهم 
على ما يليق بجلال مرتبتهم في الدين» من ن الأستات باقيل الها ل مِمّالو 
حول عليه جميعٌ الأمة لكان حرجاً عليهم. د 
رسول الله ورأيت في غفلة بعض العلماء عن هذا الحال من تصرفاته وقو 
في أغلاط فقهية كثيرة وفي حمل أدلة كثيرة من السنة على غير محاملها. 


فقد كان رسول الله ##ك لأصحابه مشرعاً لهم بالخصوصء فكان يَحْوِلُهم 
على أكمل الأحوال» من شد أواصر الأخوة الإسلامية بِأَجْلَى مظاهرهاء 
والإغضاء عن زخرف هذه الدنياء والإيغال في الإقبال على الدين وفهمه لأنهم 
أَعِدُوا ليكونوا حمَلةَ هذا الدين وناشري لوأئه. وقد نوه الله تعالى بهم في آية 
سورة الفتح [حيث قال]: مُحَمّدٌ رُسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَِيدَاءُ عَلَى الكقار 
ا الك 5). ألا ترى إلى قوله 5: : الأصحابي كالنجوماء 
وقوله: «لو أنفق أحدكم مثل أَحٍُ ذهبأا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا 0 
وقوله في مرض سعد بن أبي وقاص في مكة في عام الفتح: «اللهم أَمْض 


لأصحابي هجرتهم ولا تردَّهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بْن خولة. 


م١١‎ 
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صحيح !ل 9 لبخاري. كتاب فضائل ! أصحاب اب الني للق الحديث نه مجقء ج24 ص5357. 
وأول الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي 82 ا 0 فل وأن 


أحدكم...4 


5 


يرثي له رسول الله أن توفي بمكة».'" لأنه طلب لهم الكمال في حالي الحياة 


عي 


وأمثلة هذا الحال كثيرة. ففي كتاب اللباس من صحيح البخاري عن البراء 
ابن عازب قال: : الأمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض». 
واتباع الجنائز» وتشميت العاطس. وإبرار الْقْسِمء ونصر المظلوم» وإفشاء 


!| لسلام» 9 وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم اذه : شضساء وجرن أنية لشت لفغضة؛ وعرد 


الميائر الحمر والقسية والإستبرق والديباج والحرير»”" فجمع مأمورات 
ومنهيات مختلفة”" بعضها مِمًا عُلِم وجوبّه (مثل نصر المظلوم مع القدرة) 
وتحرمُه (مثل الشرب في آنية الفضة)» وبعضها مِمًا عُلِمِ عدم وجوبه في الأمر 
(مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم) أو عدم تحريمه في النهي (مثل المياثر 
والقسنة 


فما تلك المنهيات إلا لأجل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذج 
والفخفخة للترفه وللتزين بالآلوان الغريبة» وهي الحمرة؛ وبذلك تندفع الحسيرة 
في وجه النهي عن كثير ما ذكر في هذا الحديث مِمّا لم يهتد إليه الخائضون في 


سر جه , 


2000 جزء من حديث طويل كما عند البخاري» رواه عامر بن سعد بن مالك عن أبيه. صحيح 
البخاري؛ كتاب مناقب الأنصار” الحديث 01 مجن7ء ج4؛ ص -069١‏ -161, 

زفة الائر. جمع ميثرة بكسر اللنج: : فراش صغير بقدر الطنفسة تحشى بقطن ويجعلها الراكب على 

الرخل عه فرق الرحل لون ال له والقسّية (بفتح القاف وتشديد السين المهملة). 

وأحدها قسي: ثياب مصرية فيها أضلاع ناتئة كالأترج من حرير. والإستبرق: ثياب من حرير 

غليظ. والديباج: ثياب رقيقة من حرير. - لزنت 

والكااياق جيم اللخاري كات اللياس | الحديث 0849) مج ج/اء ص لكر 

ف نشرة الشاكة أله مه للته ذبع زم ه) تلط ه الضه أن مأ أثتتايئ !أ 


لنسبر 8 امسر ا ا زع ياس © ملصة : زر السو انا ها أثبتناه» انسجاماً مع السياق. 
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جا فيه و 
000 


ا 6 


ويشهد لهذا ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه قال: «نهى رسول 
الله و عن لبس القسِي» وعن لبس الفصير وعن تختم الذهب. وعن القراءة 
في الركوع والسجود. ولا أقول نهاكمك””" يعني أن بعض هذه المنهيات لم ينه 
عنها جميعَ الأمة» بل خص بالنهي عليًا. 


ومن الأمثلة حديث أبي رافع أن رسول الله ينُك قال: «الجارٌ أحق بصّقبه). 
لأ خمل امساح سبق 
المواساة والمؤاخاة» ولذلك جعل الجارٌَ منهم أحقّ بالشتُفعة لأجل الصّقّبء أي 
القرب. ولولا كلمة أحق لجعلنا الحديث لمجرد الترغيب» فلما وجدنا كلمة أحق' 


علِمنا أنه يعني أن | لجار من الصحابة أحق بشفعة عقار جاره؛ فلا تعارض بينه 


أي ما يليه» أي أحق بشرائه إذا باعه جاره. فماهو] 


وبين حديث جابر أن رسول الله قال: «الشّفعة في مالم يقسمء فإذا حدّدت 
4 


قفي 11 زات 
وصرف سأ قء فلا م م عة). 


وكذلك حديث الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله قل قال: 
«لايَم: يَمْنَمْ أحدكم جارَهُ خشبة يغرزها في جداره»؛ ثم يقول أبو هريرة: «مالي 
أراكم عنها معرضينء والله لأَرْمِيّنَ بها بين أكتافكم».””" فحما ل ذلك أبو هريرة 


)١(‏ سنن أبي دأود. تحقيق محمد حي ألدين عبد الحميدء» مج1» ج» 'كتاب اللباس”» الأحاديث 
4047-4 ص47 ؛ وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري مج4»؛ ج*؛ كتاب اللباس» 
الأحاديث 5878 (ص24) و5849 (ص57-717) و085170 (ص57). 

(0) راجع نص الحديشين في صحيح البخاريء الحديشان 7108-1781 (مجج 7 جاص 76- 
5؛ وانظر أطراف الحديث الثاني في كتاب الحيل (مجة» ج8, الأحاديث /ال3981-7891.: 
ص97 740-7): ويصح كذلك أن يقال: سقب 

) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق” الحديث 21471 
ص 2.659 ومعنى كلام أبي هريرة لأرمين بها بين أكتافكم: لأصرخر بهذه المقالة بيتكم. هذا 
وَل الجةفق المرطا مانسيه المولقت إلى الإمام مالك مق عل اطذيت على التترغيب» ولعلنه فق 


5 


على التشريع. وحمله مالك على معنى الترغيب» فقال في الموطا أن لا يقضي 
على الجار بذلك. آي لأنه يخالف قاعدة إطلاق تصرف المالك في ملكه وأن لا 
حق لغيره فيه. 


وعلى هذا النحو يُحْمّل حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع أنه 
قال: «لقد نهانا رسول الله يت عن أمر كان بنا رافقاء قال رافع: قلت ما قال 
رسول الله فهو حق.. قال دعاني رسول الله فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ ) 
قلت: «نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير»: قال: «لا 
تفعلواء ازرّعوها أو أزرعوها أو أمسكوها». قال رافع: «قلت سمعا وطاعة». 


يواسي بعضهم بعضا. ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: ياب ما كان 
عقا بيه ريون الله يق يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. 


٠‏ وأما حال تعليم الحقائق العالية فذلك مقام رسول الله يه وخاصة 
أصحابه. ومثاله: ما روى أبو ذر قال: قال لي خليلي: «يا أبا ذّرّ أتبصر أُحُدا؟: 
قلت: نعمء قال: «ما أحب أن لي مثلّ أَُخُدٍ ذهباً أنفقه كلّه إلا ثلاثة دنانير» 20 
فظن أبو ذر أن هذا أمر عام للأمة» فجعل يَنْهَى عن اكتناز المال» وقد أنكر عليه 
عثمان #5 قول ذلك كما سيجيء . 


--: روايات أخرى غير ر رواية يحبى بن يحبى الليثي الى اعتمدت عليها. صحيح البخاريء مج؟؛ 
ج”3 كتاب المظالمء الحديث 5477 ص4 ١‏ -744؛ وانظر أطرافاً للحديث في كتاب 
الأشربة» /60778-6711, مج ”3 ج37 ص١١7؛‏ صحيح مسلمء ج”ء كتاب المساقاة» الحديث 
4 : ونصه عند مسلم: (لا يمنع جار جارّه أن يغررٌ خشبة في جداره». 

)١(‏ انظر رواية الحديث بلفظ مختلف في صحيمح مسلمء كتاب الزكاق الحدي يث 44١‏ جاء 


حمافه إثر حا 
30-07 
ص ث1 ,. 


7 


١‏ وأما حال التأديب فينبغي إجادة النظر فيه» لأن ذلك حالٌ قد تَحّفهُ 
به المبالغة لقصد التهديد. فعلى الفقيه أن مير ما يناسب أن يكون القصدٌ منه 
بالذات التشريعٌ» وما يناسب أن يكون القصدٌ منه بالذات التوبيخ والتهديت, 
ولكنه تشريع بالنوع أي بنوع أصل التأديب. 


ومثال ذلك ما في الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 8# 
قال: : #والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيُحْطبء ثم آمر بالصلاة 
يود هاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أَحخَالِف إلى رجال فأُحرّق عليهم 
بيوتهم. . والذي نفسي , بيده لو و يعلم أحدهم أنه يجسد عظماً سميناً أو مر 


لل 
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يي 
يتا 


فلا يُنْتبَُ أن رسول الله يك ما كان لِيحَرّق بيوت المسلمين لأجا 
صلاة العشاء و قي فى الجماعة. ولكن الكلام م مييق مساق التُويل في أ أل لتأديب» أو 00 
الله أطلعه على أن أولئك من المنافقين وأذن له بإتلافهم إن شاء. 


ومنه أيضا ما ورد في صحيح البخاري عن أبي شريح قال: قال رسول الله: 
ارائد 3 بوين. ولئه ‏ يؤدق؟. فقلنا: ومن هو يا رسو الله؟ قال: «من لا 
يأمن جارّه بوائقه»”) فخرج الكلام مرح ج التهويل لمن يسسيىء إلى ) جاره حثتى 


)١(‏ الِرْمَاة (بكسر الميم) ما بين ظِلْفَي الشاة من اللحم من الساقين» ا 
«المؤلف). 
وانظر الموطأ: كتاب الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذُ الحديث 7817 
ص44-97؛ صحيح البخاريء كتاب الأذان الحديث 744 مج١ء‏ ج١ء‏ ص147ء وانظر 
أطراف الحديث في 7017 (ص ن8٠3)‏ و7870 (مجاء جل كتاب الخصومات" ص ,)١77‏ 
وانظرة كاماد 3 5 (ميعع4ء جا ص 879/7-4/7)؛ وانظر عدة روادات لك لق ميج 

مسلى كتاب ؛ المساجد جد ومواضع الصا لاي الأحاديث 1مب-بج؟و+ة جا ه ص 589-4869 . 
ضرف اسبح السخاري كا ادن اليك أ ٠‏ ع مج؛. جلاء ص7 1٠١‏ ولفظه عند 


ناولالا بل 


يخشى أن لا يكون من المؤمنين» والمراد نفي الإيمان الكامل. 


وأما حال التجرد عن الإرشاد فذلك ما يتعلق بغير ما فيه التشريع 
والتدين وتهليين التفرين واتظانام الماع ولكده آمر يرج إلى العل اي 
الجبلّة وني دواعي الحياة المادية. وأمره لا يستبة ل رك ال ل شؤونه 
البح رمناعته لوي اعلا لااقما متها اه تشريع ولا طلب متابعة. وقد 
تقرر في أصول الفقه أن ما كان جبلُياً من أفعال رسول الله يك لا يكون 
موضوعاً لاله الأمةايقير مشلهييل لكل اعد ان استتفاما يلق غالهه» وعدا 
كصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشي والركوب ونحو ذلك» سواء كان 
ذتف ارجا عه الأفمال بريه كاحي و الالررض والركوك و اراز 
كان داعلا فق الأموز الدينية كالركوب على الناقة في الحج ومثل اشُويّ 
باليدين قبل الرجلين في السجود عند من رأى أن رسول الله قت أموى بيديه 


قبل رجليه حين أسن وبدن» وهو قول أبي حنيفة. 


وكذلك ما يروى أن الني يل نزل في حجة الوداع بالمحصّب الذي هو 
خَيْفُ”" بنى كنانة - ويقال له الأبطح - فصلّى فيه الظهرٌ والعصر والمغرب 
ركان د 1ق ميو تو انقترت كن يقد إل :221 اللاو جراد فكان 
ابن عمر يلتزم النزولَ به في الحج ويراه من السنة» ويفعل كما فعل رسول الله 


2- البخاري : : «الذي لا يأمن جارّه بوائقه) ومح شلموج كناب الإيمانء الحديث كع 
ص 2 وإية ف فنا ملالا يدخل الجدة من لا يأمن جارّه بوائقه). 


و 


0م لاما عدر هن ملظ الخول رارتقع عن تيال ألاء ونه الكل لالبو لز وان: 


-875- 


السيجي و اس ا المدينة»”" تعيي لأنه 
حديث الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر. 


وفي حديث يوم بدر أن رسول الله سبق قريشا إلى الماء حتى جاء أدنى 
ماء من بدرء فنزل به بالجيشء فقال له الحباب بن المنذر: «يا رسول الله أمنزلاً 


أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه. أم هو الرأي والمحرب 
والمكيدة؟ »» قال رسول اللّه: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» قال: «يا رسول 


لله فإن هذا ليس بمنزل. فانهض بالناس حتى ناني أدنى ماء مسن القوم. فإني 
أعرة اعه 


تمانة 


11 


وكثرته فتتزله ثم عور ما عداها من القللب فشرب ولا 


3 
م 
و 


ف غزار 


يشربون». فقال رسول الله: «لقد أشرت بالرآي». 


وفي جامع العتبية”" في سماع ابن القاسم قال مالك: مر رسول لمق 


فق جمع الصنف هنا بين القاظ قول لعائشة وآخر لبن عباس» وكلاهما في صحيسح البخاري» 
اجالع ديات التصليم وكلدم عالت هو: #إنما كان منزل ينزله الي ليكون أسمح 
لخروجه». تعتى بالأبطح. أما كلام أبن عباس فهو: «ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله 
رسول الله و 4 الحديئان 17/55-119/56, مج1ء جا ص17 5417-5. وظاهر قول مالك 
في الموطأ (ص7/4؟) على عكس خالوك الولف ]د جا قن «قال مالك: لا ينبغي لأحد أن 


يجاوز المعررس إذا قفل حتى يصلي فيه» وإن مر به في غير صلاق فلِقِمْ حتى تحل الصلاة؛ ثم ما 
بدا له» لآنه بلغني أن رسول الله © عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به». 

زفق نيرة ابن هشاع تحفيق مضطتى النقاء وزمياءه اشركة مكتبة ومطبعة معطفى الجاني لحني 
وأولاده عب بحصرء 11/8ه/ 19455م): ج17 ص ” ؛ وانظر كذلك الحاكم: المستدرك (طبعة 
حيدرآباد بالهن 1751١ه).؛‏ جء ص7 47-/471؛ وابن حجر: الإشان ل قل 
البجاوي (القاهرة: : مطبعة نهضة مصرهء بدون تاريخ)» ج١»‏ ص ,7١‏ 

فرق العتبية وأيضاً المستخرجة من السماعات» لمؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي العتي 
الْحَوَفْى , سنة 00 لاهف. وقد جمع فيه العتتى سّماعَ أصحاب مالك منه وب سماعَ أصحاب أبي 
القاسم منه. للمزيد من التفاصيل عن ال> لكتاب ومصادره ورواته ومخطوطاته. انظر موراني: 


- 


ل ل النخل. فشكرًاذ لك إلى 
رسول الله يك فقال: «إما أنا بشر فاعملوا بما يصلحكم).”' 


قال أبو الوليد ابن رشد ني البيان والتحصيل: روي هذا الحديث بألفاظ 
تاد منها اك ام 0 0 


اللقاس * يكا): ومس يمه (0) كأخير لك دسو ل أله 
0 


لخر لبي 
ولا بصاحب نخل» لفحواة: 3 


ء فقال: «مأأد ناد زاز 
0 


بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع الاهتمام بإبلاغ الني فده إلى العامة» 
والحرص على العمل به والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية. 


- 00 تحر بي عن" 1٠‏ 00 م ال و 


.وكتاب الببان والتحصيل حققه جماعة ه خغة من الحلمات واعشركة كان الحزرينا لد اذا عارك في 


ثمائية غشر مجلداً ملحقة بفهارس مفصلة محتويات الكتاب ومسائله في أربعة مجلدات. 

)١(‏ انظر الييان والتحصيلء مرجع سابق» ج/ (تحقيق الأستاذين محمد العرايشي وأحمد الحبابي)؛ 
ص775؛ هذا والحديث رواه مسلم عن رافع بن خديج بلفظ: «لعلكم لو لم تفعلوا لكان 
خيرا». انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلمء كتاب الفضائل- باب وجوب 
امتثال ما"قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي" الأحاديث 171- 
551 (ج4. ص 14876 خم .). 

فق قشم لم يضبط. » فيحتمل أن يكون بضم القاف وكسر الشين»؛ أي أصابه القشام 5 القاف)ء 
وهو تساقط التمر قبل أن يصير بسرا. ولم أقف على صيغة الفعل الماضي والمضارع في اللسان 
ولا القاموس ولا التاج والنهاية ولا المشارق ولا الفائق - (المؤلف). هذأ: وقد ضبطه صاحب 
مختار الصحاح على باب ضَرّب وتابعه في ذلك مؤلفو المعجم الوسيط في العصر الحديث. 


8 |5 1 !1 ا 4 + 
لاا أبن رشدء» المرجع نقفسهء ص1 1 


- 


مثل قول رسول الله #: «ألآ لا وصية لوارث».'' وقوله: «إنماالولاء لمن 
أعتق». 


ومن علامات عدم قصد التشريع عدم الحرص على تنفيذ الفعل» مثئل قول 
الي أ في مرض الوفاة: «اثتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدها. قال ابن 
عباس: فاختلفواء فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله» وقال بعضهم قدمواله 
يكتب لكمء ولا ينبغي عند ني تنازع؛ فلما رأى اختلافهم قال: ا(ادعونىء فما 
أنا فيه خير» ”© 

واعلم أن أشد الأحوال التى ذكرناها اختصاصاً برسول الله © هي حالة 
التشريعء لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثه حتى حصر أحواله فيه 
في قوله تعالى: لوَمَا مُحَمَّدٌ إل رَسُولٌ4 (آل عمران :2).. فلذلك يجب 
الص إل اعسا يها مدق عن رمتؤنا الله قي من الأقوال 101 من 
عوارض أحوال الأمة صادرا مصدرّ التشريع مالم تقم قرينة على خلاف ذلك. 
وقد أجمع العلماء على الأخذ بخبر سعد بن أبي وقاص حيث سال النبيظة أن 
يوصي في ماله قال له: «الثلث» والثلث كثيراء فجعلوا الوصية بالزائد على 
الثلث مردودة إلا أن يجيزها الورثة» ول يحملوه حمل الإشارة والنصيحة مع ما 


)١(‏ انظر رواية في هذا المعنى في سئن ابن ماجه (بتحقيق محمد مصطفى الأعظمى)» أبواب 
الوصايأء الحديث 71/45 (جلاء ص/17١):‏ ونصها عن علي بن أبي طالب: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث» (وانظر كذلك الحديث الذي قبله)؛ وانظر روايتين في 
المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب المغازي» الحديشان 4477-441١‏ (مج”ء ج5؛ 
ص١5١157-1),‏ 


(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي - باب مرض الني ؟ ووفاتث الحديث :447١‏ ص١157»‏ 


وانظر كذلك المدي* ٠‏ إلذي يليه؛ صحيم مسلم م جلا » كتاب ؛ إلو صية» ؛ المديث /إ58 ١‏ م مج 


>ة 
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-0598ا- 


قارنه مِمّا يسمح بذلك. وهو قوله: «(إنك أن تدع ورثتك أغنياءً خيرٌ من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس.”" فإنه مُؤّذْنٌ بالنظر إلى حالة خاصة بسعد 
وورثته وشدة فقرهم؛ مع كونه جرى بين رسول الله هك وسعد خاصة:؛ وم 
يفعل به رسول الله يه ولا رواه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية 
باكر من الذلت لمن كان وريه اغنياء بول يقلية دان اقل العم 7 از 
لمن لم يكن له وارث؛ وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في 
المُحلى عن ابن مسعود وعبيدة السلمائي وطائفة؛ وهو قول شاذ9) 


دق انظر تمام الحديث في الموطأء 6 ص 1١‏ 0؛ وانظر كذلك صحيح البخاري» مجأء جل 
كتاب الوصايا الحديث57/ا7: ص ة 6 ؟؛ وانظر كذلك سنن ابن ماجهء ج07 أبواب الوصاياء 
الحذيث «١‏ 5/ؤول ص" ؟١.‏ 

4 


ا 


0 
راجع مناقثة أبن حزم الميالة قي للد لسار 55 حقيق الذكتور عبدالغمار : سليمان البندراني 
(بيروت: دار الكتب العلمية» مد ١ه/‏ وام حلي 7011-1701 


.مو 


مقاصد الشريعة 


مرتبتان: قطعيّة وظئية 


على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات 
حم ري وإيّاه والتساهل والتسرعٌ في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي - 
كلّي أو جزئي - أمر تتفرع عنه أدلة وأجكام. كثيرة في الاستنباط. ففى الخطأ فيه 


خطر عظيم. 
: 1 4 اما بي 0 100 م ل أس*ة أ + 0 |لء 0 
قعنية أل 23 يعين مقصذا سشرعيا إلا يعد اإستقراء نر قاد لب الصريعة ف السوق 
الذي يريد انتزاع المقصد التشريعي منه؛ وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضىء 


!ع أاصس”ميى 


بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد | لشرع. . فإن هو فعل ذلك اكتسب 
قوة استنباط يفهم بها مقصودّ الشارع. 


ثم هو بعد الاضطلاع بهذا العمل , العظيم لا يجد الحاصل 2 نفسة سوااء 5 


في نقسة سواء في 


3 


اليقين بتعيين مقصد الشريعة» ون قوةالجزم بكون الشيء مقصدا شرعياً 
تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبهاء ومقدار وَفْرّة العثور عليها 
واختفائها. وليست هذه الوفرة وضدها"'' بعالة على مقدار استفراغ جهد 


)2.00 في الأصل (طبعة الاستقامة ص ٠‏ 4» ونشرة الشركة التونسية ص١‏ 5): وليس هذا التوفير 
وله وقد أعدنا يام الكلام باستخدام كلمة وفرة التى استخدمها المصنف قبل قليل» 


٠‏ كلمة ةذ 
وهي اولى من كلمه توفير 


+ 1 


الفقيه الناظر واستكمال نشاطه؛ بل إن الأدلة على ذلك متفاوتة الكثرة والقلة 
في أنواع التشريعات بِحَسّبٍ الزمان الذي عرض في وقت التشريع سعة وضيقاء 
وبحَسّب الأحوال التي عرضت للأمة في وقت التشريع كثرة وقلة. آلا شرى أن 
مسائل العبادات والآداب الشرعية أكثرٌ أ ده وآثارا عن الجاوع فوخ سات 
المعاملات والنوازل» إذ كان معظمٌ التشريع قبل ا حجرة مقصوراً على النوعين 
الأولين دون الثالث» لأن جهل الأمة في مبدأ أمرها بمعرفة الله ورسله واليوم 
الآخر والعبادات كان أعرق وأشدٌ من جهلهم بطرائق الإنصاف في المعاملة. 


وعلى هذا فالحاصل , للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماً قطعياً أو 


|)ا» 1 


قريباً من القطعي» وقد يكون ظتأء ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظلن ضعيف 
أو دونه فإن ن لم يحصل له من علمه سوى هذا الضعيف فليفرضه فرضاً جردا 


0 20 11 ل 1 ار م 1 3 أ 
ليحول بهقسة لماالب لالس بعذه؛ انها [ق صب . ١‏ سممثة لي أثله اسه الت قال: (فر ف حخاتمرز 
رلاني : ااه ب 
1 2 

لق 

فقهِ إلى من هو أفقه منه). 


وإن أعظم مايهم التفقهين إيجادُ ثلٍ من المقاصد القطعية ليجعلوها أصلا 
يصار إليه في الفقه والجدل. وقد حاول تعفن النظا رمن خلياء أصول الفقه أن 
يجعلوا أصولاً للفقه قطعية فطفحت بذلك كلماتٌ منهم, لكنهم ارتبكوا في 
تعيين طريقة ذلك. وأحسب أن أول من حاول ذلك إمام الحرمين في كتاب 
البرهان» فإنه قال في تفسير أصول الفقه: «إنها القواطع في عرف الأصوليين». 


)١(‏ انظر عدة روايات - من بينها التى أوردها المصنف - في سنن ابن ماجهء ج1١‏ كتاب من بلغ 
علمأ الأحاديث 705-747 ص 400-44 وانظر في المعنى نفسه ما ورد بلفظ «قرب مبلغ 
: أوعى من سامع؟ ا لبخاري؛ الحديث ١5لإ١,‏ مج١ءج؟؛‏ ص 5, والحدينث 


ار لي ن !4ه 5ه والحديث ف باد لا مم 5ع سراي ض لاا 5ع 5 3 
عت ات 9 د 


17 لك جا ص5 1ه -025. 


ا 


ولا شك أنه يعنى بها القواطع من الأدلة السمعية: إذ لا سبيل إلى تحصيل 
القواطع العقلية إل في أصول الدين. ثم قال: «وأقسامها نص الكتاب ونص 
السنة والإجماع»."') 


قال المازري في شرحه على البرهان: «قيد في الدليلين الأولين» ولم يقيد في 


الذي هو حجة (أي قاطعة). الثاني: أن الشروط المعتيرة في كون الإجماع حجة 


2 8 5 
ع لايمك: شطها الا رعق به المساعا وهم 1 تمهيد الابواه 1 
ضير 5م ورة سسحر - أن ارم اخساس 9و ٠. ١‏ 


م عو #) 


ثم قال إمام الخرمين: (فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة 3 بلفى إلا 
في أصول الفقه وليست قواطع» قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في وجوب"" 


العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدليل».”" فجعل 
حظ القطعي من هذه الأمور الظنية هو القطع باعتبارها أدلة شرعية يجب 


العمل بها على الجملة» لا في تفصيل جزئياتها. 


وفي شرح شهاب الدين القراني على المحصول [للإمام الرازي]”” “في المسألة 


)2000 أورد المصنف كلام الجويني بتصرفء وهذا نصه: «...فإن قيل: معظم متَضّمّن مسائل الشريعة 
ظنون. قلنا: ليست الظنون فقهاًء وإنما الفقهُ العلم بوجوبه العمل عند قيام الظنون؛ ولذلك 
قال المحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتهاء وإنما يحب العمل بما يجب به 
العلم بالعمل» وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة»» البرهان» مرجع سابق» ج١.‏ ص8/. 

زفق لفظة وجوب غير موجودة في الطبعة لطعة اغوتة قَةَ من البرهان. 

فرق البرهان» مرجع 0 0 


)25 ساقطة م١٠‏ نه الك ىو التو 
تمن تسير_ه 


الأولى من مسائل اللفظ في باب الأوامر: «قال الأبياري في شرح البرهان: 
مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظنُ» ومُذْرَكها قطعي ولكنه ليس 
المسطور فِي الكتب»؛ بل معنى قول العلماء: إنها قطعية أن من كثر استقراؤه 
واطلاعه على أقضية الصحابة ضيه ومناظراتهم وفتاويهم وموارد النص وص 
الشرعية ومصادرها حصل له القطع بقواعد الأصول. ومن قصر عن ذلك لا 
يحصل له إل الظن. ونا وك الحلماء زموه الظر هر قي عقيس يدوا صمل 
المذْرَك لا أنها مدرك القطع؛ فلا تناق يق كون هده المسائل قطعية بيت كن 
هذه النضصوص لآ تفيد إلا الله 00 


وأبو إسحاق الشاطبي حاول في المقدمة من كتابه عنوان التعريف طرق 
أخرى لإثبات كون أصول الفقه قطعية» وهي طريقة لا يوصل منها إلا قوله: 
«الدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة؛ وما كان كذلك فهو قطعي 
(أي لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك.الكليات)؛ واعن بالكليات 
الضروريات والحاجيات».”" ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية 


وسفسطائية» أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول. 
وقد تقدمت 07 ١‏ ا 175 ع 0 --00 


على انناب ملتزمين للقطع م هو منوط 


.17148-1١7 القرافي: نفائس الأصولء؛ مصدر سابق» مج ء ص47‎ )١( 


هم !1 لموافقات» مقصيدر سابق. مجلاء ج١؛‏ ص 5 عر 
-_- -- 


ع## 


الاختلاف والمكابرة» وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصد 
الشريعة» وليس ذلك بعلم أصول الفقه. 


فأما المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غمير كبير لتصرفات 
الشريعة» لأن ذلك الاستقراءً يُكسيبنا علماً باصطلاح الشارع ومايراعيه فى 
ارسي اراق يروي ع ساف رتنه نسي و ف يا حالف 
القياس من المعاوضات بعد ذكر المثال الحادي والعشرين: «ومثل ذلك أن من 
عاضر سانا من التغيلاه لمكا ء العقلاء» وفهم ما يُؤيْرُهِ ويكرهه في كل ورْدٍ 
وصدْره ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف 
بمجموع ما عَهده من طريقته وأَلِفه من عادته أنه يُؤيْرِ تلك المصلحة ويكره تلك 


20 


مغال المقاصد أل حمة أأمّعأْ 


صد الشرعية القطعية ما يُوْخَذْ من متكرّر أدلة القرآن تكرّرا ينفي 
ه22 ااا 0 


و 7 2 


لى: بريد الله بكم الْيِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْمُسْرَ» (البقرة :2). فهذا 
قاد عامل بون ار بخ ادر عو فر : ٠‏ يرِيدُ اللّهُ بكم الْيسْرٌ 
قد جعل دلالة الآية قريبة من النص. ويضم إليه قوله تعالى: #وَّمَا جَعَلَ 


4 لعله من المناسب هنا إيراد أول كلام العز بن عبد السلام الذي استشهد به المؤلف. استكمالاً 
للفائدة. يقول» تأصيلاً لما يمكن اعتباره قاعدة منهجية كليةً في النظر المقاصدي: : اومن تتبع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن 
هذه المصلحة لا يجوز إهماطاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربائهاء وإن لم يكن فيها إجماغٌ ولا 
نص ولا قياس خاصء فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلدك». ثم يأتي بالمشال الذي أورده 
المؤلف. انظر: الإمام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السا لسلام السلمي: قواعد 
الأحكام في مصالح الآنام؛ راججعه وعلق عليه طسه يد الرؤوف سعد (القاهرة؛ أم القرى 


للطباعة والشرء بدون ؛ تأريخ)ء 3 ص 4م . 


عَليكُمْ في الي مِنْ حرَّجٍ4 (الحج :01/8 وقوله: 0 إِضرًا 
كما حَمَلَتَهُ عَلَى الْذِينَ مِن : قَبْلِنا»ك (البقرة:787)» وقوله : بئا ولا ا ا 


طَاقةَ لا بو4 (البقرة:787)» وقوله: لع لهال ع تسوه لفك 


تَاب عَلَيكمْ وَعَفَا َك (البقرة:/81١).‏ وقوله: #يريدٌ الله أذ يحنت 

عَنكب» (النساء:8 7)» برقول الى ودف اللمنينة الي تلن 
«عليكم من الأعمال ما تطيقون».”' وقوله: «إن هذا الدين يسرء وليس 
بالعسر»» ” وقوله لمعاذ وأبي موسى الآشعري لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 


0 - 000 55 )22 
تعسرأ»ء وقوله: (إنما بعثتم ميسرين». 


فمثلّ هذا الاستقراء يخوّل للباحث عن مقاصد الشريعة أن يقول: إن [من] 


> كد ال 0 020 


مقاصد الشريعة التيسير» لآن ١‏ لآدلة المستقرأة في ذلك كله عمومات متكررة. 


وكلها قطعية النسبة إلى الشارع لأنها من , القرآن» وهو قطعي , المتن. 


)١(‏ أحمد بن حنبل: المسندء ج1ء ص7175» وج0» ص55 7؛ البخاري: الأدب المفرد» ترتيب كمال 
يوسف الحوت (بيروت: عالم الكتبء 05٠5١ه/‏ 1986م).: الحديث 747 ص5 ١٠١؟‏ 
الطبراني: المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي (موصل: شركة الزهراء الحديثة» 
6هم/ 1986م) الحديث 58شلاء ج4ء ص5١‏ ؟. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» الحديث ؟2لاء ج١1‏ ص 404:0 الترمذي: الشمائل» 
الحديث 2166 ١5١؛‏ البغوي: شرح السنة)؛ ج14» ص٠١1.‏ 

(') سنن النسائيء كتاب الإيمان - باب الدين يسر'ء الحديث 0074 (بدون عبارة وليس بالعسر)» 
جاء ص١‏ 17؛ وانظر كذلك صحيح البخاري» مج١ء‏ ج١1‏ كتاب الإيهان” الحديث 254 
ص8 !1؟؛ والمستد لأحد بن حنبل» »ج06 ص19 . 

(4:) صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث 4747» مج”3» ج05 ص98!؛ وأنظر طرفه في 
الحديث 4506 ا 

(4) صحيح البخاريء كتاب الوضوء؛ الحديث +77؛ مج١»‏ ج١:‏ ص47 سنن أبي داود» تحقيق 

محمد محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر)ء كتاب الطهارة. الحديث "8٠‏ ج١ء‏ 


> وك + 
ص4١ .1١‏ 
له 


0000 الظنية القريبة من القطعي ما قال الشاطبي في المسألة الثانية 

ف الأول من كتاب الآدلة: «الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي 

ا لان ل يا 

المعن ى» فإن الضرر والضرار ميثوث منعهُ في الث شريعة كلها في وقائعَ جزئيات 

وقواعد كليات كقوله تعالى: #وَلاً تيكُومُنٌ غررَارًا لَتَْنَدُوا4 (البقرة:771) 

#ولاً تَضَارُومُن لِعضَيّقوا عَليِْنَ» (الطلاق 5 وقرلة طلا تمجار واتدة 
بِوَلَيِهَا وَلآ راو له بوَلّدِو4 (البقرة 1" 


ومنها النهي عن التعدّي على النفوس والأموال والأعراضء وعن 
الغضب والظلم وكل مأ هن 0 إضزار وضراز: ويدخل تخته الجناية علئ 


_ ى م 


النفس لنفس أو العقل أوالنسل أو لمأل» فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا 


مر أء شه و ليه شك» ”2 


فإن الأدلّة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلةٌ جزتية. 
والدليل العام منها وهو قول الرسول #َقّةُ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ خخيرٌ آحاد 
وليس بقطعي النقل عن الشارع؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مبحث طرق إثبات المقاصد الشرعية من كتابنا 


هلا 


٠. لام‎ 


واعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب تفاوت 
الاستقر قراء المستند إلى مقدار ر ما بين يدي الناظر من ٠‏ الأدلة وبكسب خفاء الدلالة 
وكرعيا فزن ولالة تحري امعان كون نتطيب الفترية حفط العقرل عن 


الفساد العارض دلالة واضحة: ولذلك لم يكد يختلف الجتهدون في تحريم ما 
يضل بالشارته إلى حت الاسكان. راكنا ؤلالة تحريم انلسراعلئ أن فسن 
الشريعة سد ذريعة إفساد العقل» حتى نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل مسن 
الخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتلك دلالة خفية. 
ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمرء وفي مساواة 
تحريم شرب قليل الخمر. فمن غلب ظُنه بذلك سرَّى بينهما في التحريم وإقامة 
الحد والتجريح بهء ومن جعل بينهما فرقاً لم يسرٌ بينهما في تلك الأمور. 


على أن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثرا ينا في مقدار 


عند النظ شه اهدٌُ الأولةٌ رن لاا رى1ا 
ا ا 


)١(‏ تقرر في علم الحكمة أن أبعد العلوم عن الشكٌ وأقربّها إلى اليقين» العلمُ الذي لا تتعارض فيه 

الأنظمة والنواميس مثل علم الحسابء ثم علم الرياضيات لقلة الاحتمالات المخالفة فيه ثم 
حلم الطبيعة لآن الباحث فيه وإن وجد القضية العلمية - وهي الناموس الطبيعي - فهو لا 
يجزم بانتفاء ناموس آخر يعاكس ذلك الناموسء ثم الفلسفة وعلم النفس - (المؤلف). 


)8١‏ قرالكى ) ٠ل‏ الا < عاعا يذ اي "1 اأفسل 1 و1 1 لماه 
7 00 صل . أو 41 سينا قثباره واد ولئ .ما ابا بالرقع عدن «الفاعلة: 


َه 


تعليل الأحكام الشرعية, وخلوٌ بعضها 
عن التعليل؛ وهو المسمّى التعبُدي 


إن الطريقة الى رسمها الفقهاء لأنفسهم في الاستدلال في الفقه وأصوله 
الجاتهم بغير اختيار إلى الاقتصار على الاستدلال بألفاظ الكتاب والسنة 


1١1 


على أن تلك الأقوال قد تفيد أحكاما كلية عفل قوله تعتالى: #أرْفوا 
بِالْعُقود» (المائدة:١):‏ وقوله: بريد الله بكم مس4 (البشرة:184)» وقول 


الرسول فل اما أسكر كثيره فقليله حرام»ء”" ' وقوه «لا ضرر ولا ضرار). 
وقد تفيد أحكاماً جزئية» وهو الغالب كقوله: «أمسك 5 زبير حتسى يبلغ ألماء 
الجدر ثم أرسل إلى جارك)». 


ا ا ا 
لأحكام الكلية؛ لأن المتّزعات جزئياتٌ لتلك القضايا | الكلية؛ أو بطريق 


() سئن ابن ماجدء باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» الأحاديث 574 8477-17 جلا ص/7517؛ 
وسنن أبي داود؛ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية:» بدون 
تاريخ)؛ "كتاب الأشرية الحذيث اهلا مجج١‏ ج23 ص77 7 وستن الترمذي» كتاب 
الأشرية» الحديث 06:,؛ مبج ا ع ج 5 ص ١‏ وسئلن الدارقطبي, > كتاب الأشريةة مجأآء 
ج44 ص و5085 1 

(؟) هو إئبات القاعدة أو العلة و د اله ثنا تحتها. - (الملف)., 


حا اله ب 
لعلة في احاد الصور الى تندرس محتها. 


القياس في الأحكام الحزئية؛ لأن المنتزعات مشابهة لتلك الجزئيات في وصفي 
آذنت به أحكامها على تفاوت بين الملحقات بسبب ظهور الأوصاف التي بها 
الشبه وخحفائها لتفاوت مسالك العلة. ثم عمدوا إلى أحكام ثبت صدورُها من 
الشارع في علم اجتهد وخني ) عنه مرادٌ الشارع منها فانَّهم علمه وبذل جهده ف 
جَنْب سّعَة الشريعة» فسَمُوهُ بالتعيديء أي أن الشريعة تعبدتنا بذلك الحكبم ولم 
تشرح مرادها منه في نظر ذلك الجتهد. 


روئى البخاري عن أبي الزناد أنه قال: «إن السنن ووجوه الحق لتأئي كثيراً 
على خلاف لراي ناي الاير اذا من اميا وذلك أن الحائض تقضي 
الصوع ولا اتقضي الصلاة». اواتي؟ الم ب لطاب كان العجباً 


للسسة جره لاي رم 00 

للعمة تورّث ولا ثر: 
0 وك “مير 
ذك ٠1‏ هس إلذ 4 عر 
لتخم قصية [ 3ه 


حكام عندهم قسمين: : معلل وتعبدي. وقد تفاوت المجتهدون في 


إثبات هذا النوع الأخيرء غير أننا وجدنا الفقهاء الذيين خاضوا في التعليل 


4 1 4 ه#اهه -". 


والقياس قد أوشكوأ أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلائة 
أقسام: 


”- وقسم تعبدي محض» وهو ما لا يُهْتَدَى إلى حكمته. 


)000 صحيح البخاريء كتاب الص وم - باب الحائض تترك الص وم والص لاع م ج00 ج7ء 
ص ” 01 
(9) إلى لموطأ: كتاب الفرا ائفض - يأب ه مأ جاء ف العمة» الجدي بي إة8عق ص 3 


4 
سس يفف 


*- وقسم متوسط بين.القسمين؛ وهو ما كانت علثه خفية واسعبط اله 
الفقهاء علة» واختلفوا فيه» كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة» وكمنع كراء 
الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين. 
وني إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في الدين. فمن أجل إلغائه 
وتوقيه مالت الظاهرية إلى الأخذ بالظواهرء ونفوا القياس. ومن الاهتمام به 
تفننت أساليب الخلاف بين الفقهاء» وأنكر فريق منهم صحة أسانيد كشير من 


ها 
الاثار. 


ولقد نرى كثيراً من الفقهاء الذين جعلوا من أصوهم التمسك بظاهر لفظ 


الشارع؛ أو بالوصف الوارد عند التشريعء لم يسْلَمُوا من الوقوع فيمايشبه 
أحوال أهل الظاهر من الاعتبار بالتبعد. 


5 ص 
شأاي 03 رذ 1 


مثاله ما وقع لبعض الققهاء من | ول و الْقَجا ل 


3 أيه الفبل . العمد! لوجبة للقود. 


ا ا الله #ك: «كل شىء خطا إلا 


ين 


وعندي أنه أذ بالصفة التي كانت [هي] الغالبة على آلات القتل في الزمن 
الذي ورد فيه حكمٌ القود وهي السيفء ثم أَلْحِق بالسيف كل آلة محددة بطريق 
القياس في وصف الأصلء : الق الخدق المزهق مورك والمحرق بالنار» 
والذبح بالقصب بطريق القياس أيضأَء وَوْقِفَ عند ذلك. فنفِيّ القتصاص في 


لق أخرجه عبدالرزاق: المصنفء الحديث 7187 ١؛‏ وابن أبي شيبة: المصنفء الحديث 1 جتى 
ص١‏ 5 ١؛‏ وأحمد بن حنبل: المسئدء جع ص 6لا؟؟ والدارقطني: ج” ص8١‏ ١٠؛وابن‏ علدي: 
الكامل في الضعفاءء ج27 ص57 ؛ والبيهقى: السنن الكبرى» ج28 ص 57» وضعفه. وأانظر 


لز يلع : تصضنا ألرأية: جح ص 51١‏ 
رينخي ارام > 3 


- 81ت 


القتل برمي صخرة صماء من علو على جالس تحته؛ والقتل بضرب الرأس 
بدبوسء والإغراق مكتوفاء والتجويع أياما متوالية» وما ذلك إلا لأنه جعل 
أصله في هذا الحكم اللفظط أو الوصف دون المقصد. 


وآنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة 
اط أحكامها بالحكمة؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني» ووقفوا عند 
الظواهر فلم يجتازوها. ولذلك ترى حِجَاجَهِم وجدلهم لا يعدو الاحتجاج 
بألفاظ الآثار وأفعال الرسول وأصّحابه. ويتجلى ذلك واضحا إذا طالعت 
كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 
والقياس :لابن حزم؛ فقد كان هذا الأصل محور مناظراته مع أضحاب القياس ١”:‏ 


على أن أهل لي لي 


| - 
هما ذقهدععء ألغاء 


فيما لم يُروَ فيه عن الشارع حكم من حوادث الزمان» وهو موقف خطير يُخشى 


على المتردد فيه أن يكون نافي فيا عن شسريعة الإسلام صلاحًها لجميع العصور 


لك 1ا 
وألا قطار. 


)١(‏ لم أتمكن من الاطلاع على الرسالة المذكورة لابن حزم ولكن يمكن تعرف موقفه من القياس 
والرأي والاستحسان والحجج التي ساقها لدحض القول بها مناهجٌ لفهم نصوص الوحي 
واستنباط الأحكام منها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمية» 
هم 1986م). مج لاء ص777-19060: وص578-010» وانظر مقارنة علمية رصينة 
وشاملة بين ابن حزم (الظاهري) وأبي الوليد الباجي (المالكي) في مسألة الرأي والقياس في: 
د. عبد المجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية د. عبد الصبور شاهين 
لبيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ط7؛ 1944): ص457-747. وقد أفاد الدكتور تركى 
(ص056) أنه حصل على مخطوطتين للكتاب بغرض تحقيقه» ولكن لا نعلم إن كان قد أنجز 


ذلك أم لا. 


ورحم الله أبا بكر بن العربي» إذ قال في كتاب العار ضة''' عند الكلام على 
حديث افتراق ١‏ مة وذكر مذهب الظاهرية» فأنشد فيهم أبياتاً منها قوله: 


قالوا: الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا تضفر 
إن الظواهرٌَ معدودٌ مواقعها فكيف تحصي لنا بيانَ الحكم في البشر 


بنص القرآن ومتلقاة عند الأمة تلقَّي التعبدي لأن الله أمر بذلك في قوله: 
فلك داك لون لف الب لكا ميض من الو له كان 
عَلِيما حَكيما# (النساء:١١).‏ فلم يسغ لنا زيادة في المقدار ولا نقص على 
حسب زيادة النفع أو البر أو الصلة وقلة ذلك. ثم لَمّا نزل بالمسلمين حادث 
ميراث كانت فرائض أصحاب الفرائض فيه أكثر من المال الموروث. وكان ذلك 
في زمن عمرء ل يتأخر عمر عن استشارة الصحابة وعن إعمال الرأي والتعليل 
ق كلك القادير بطريقة العول. 


تلاك قفي از اة مانس ركرك زوكهنا وانها واكم تاخان العياتن أل 
وم يخلف إلا ستة دنانير» أليس يُجْعل الما سبعة أجزاء ويدخل النقص على 
جميعهم؟ »» فصوبه عمر ومن حضر من أصحاب رسول الله يّ. فهاهنا نراهم 
)١(‏ عارضة الأحوذيء هو شرح لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي على صحيح الترمذي 


١‏ د 
(مطبعة الصاوي بمصرء الطبعة الأولى» 110 ها 4 197م)؛ وأنظر ر ألبيتين في ج ٠أي*ضصض‏ 115 
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قد حافظوا على معنى التعبد. في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة وفي عدم 
ذلك» فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة.. 


وكان عبد الله بن عباس يرى خلاف ذلك ويقول: من باهلني باهلته؛ إن 
الذي أحصى رمل عالج عددا (يعني الله تعالى) م يجعل للمال نصفاً ونصفاً وثلثاء 


آم [ عا ف ال لخو ل لو ا و ال ل عي 
ا نع ورت ل فق الاجزاء نصفين وتلثا ؟ ؤثال: إن النقص يدخل على الأاخت من 


مقدار فرضها لأنها أضعف من الزوج ومن الأم؛ لأنها قد تنتقل من أن تكون 
ذات فرض إلى أن تكون العصبة» أي مع البنات. فاب ابن عباس إدخال 
التعليا ونقص فرضّي الأم والزوج» »؛ وجعل الأخت تأخل البقية بطريقة أن الخال 
قد نفد فلم يُعمل التعليل هناء ولكنه أعمل شيعا من الترجيح بالتنظير. 


وكان حقاً على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في 
تشريع المعاملات» وأن يوقنوا بأن ما اذْعِيَّ التعبدٌ فيه إنما هو أحكامٌ قد خفيت 
علَلُها أو دقت» فإن كثيراً من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي 
الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاتهم: 
[وكانت الأمة منها في كبد على حين يقول الله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكَمْ فِي 


16 لف 


الدين مِن ) حرج #(الحج: 500 ). 


ا ل 0 ميحد 0000 من المقصد ألء لشرعي» » نظر في 
وو ا كود وار براك بوه ا 


1 | تف انض ةق الشضاكة وعها لود تقرف الخريمة اود 
112 ليست في نسرة الشركة التونسية» وهي في نشرة الاستقامة 


فأبرز مرويّهُ في صورة تؤٌذِنٌ بأن حكمّه مسلوب الحكمة الصي يي نا 
أن ينظر إلى الأحوال العامة في الآمة التي وردت تلك الآثار عند وجودها. 
الله مَك نهى عن الحاقلة» أي كراء المزارع. 

فقد حمله ابن عباس على أن رسول الله لم ينه عنه» ولكنه قال: «لأن يمنح 
أحدكم أنخاه خيرٌ له من أن يأخذ خراجا معلوما» 0 

وحمله مالك وابن شهاب وابن ن المسيب على تفسير أبي سعيد الخدري أن 
0 والحاقلة: كراء اللأرض بالحنطة. ولذلك ترجم 


ة1أااطكييره ه في !0 . 0 ا 
دص[ المحديث مع غيره في الموطأ در حمة المرابنة واحتاكقدة. » فلم ير للمحاقلة تمحضى 
غير هذا. 


وسلك بعضٌ الصحابة والآئمة مسلك النظر إلى الحالة التى هي مورد 
النهي» وهي ما ورد في حديث رافع بن خديج في صحيح البخاريء قال: اكنأا 
أكثر أهل المديئة مُرْمْرْعَا فكنا نكري الأرضن بالناخية منها مُسَمّى لسيد الآرضن 
(أي بالزرع الذي يحصل في الناحية المعينة) فمما يصاب من ذلك وتسلم 
الأرض (أي بقيتها) وما تصاب الأرض ويسلم ذلك (أي ما في الناحية المعينة 
لرب الأرض) فنهينا عن ذلك. وأما الذهب والووق فلو يكن يركذ وفي 
رواية: «فلربما أنبتت هذه ول تنبت الأخرى».”" 


22320 صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة الحديث عفرت محا جل ص لاة -84 4 ؟ وانظر 
حديث ابن عباس هذا في سئن أبن ماجهء آبواب الأحكام الحديث 1544 ج31 ص57. 
وراجع كذلك الحديث 1441 7. 


(7) صحم الخاريء كتاب الحرث وألا أرعةي الحديث /الاللاء مولاء ث مااكة. 
ا 0 مت سيد 08 51 ل ميا و اث أ 3 


ولذلك قال اللّيث بن سعد: «كَأنّ الذي نْهِيَ عنه من ذلك (أي من كراء 
الأرضر) ما لو نظدر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم ب نيجيزوه لِمّا فيه من 


وأعلم أن أبا إسحاق الشاطى ذكر في المسألتين: الثامنة عشر والتاسعة عشر 
من النوع الرابع من كتاب المقاصد كلاماً طويلا فق التعيد والعخليالن'" معظمه 
غيرٌ محرّر ولا متجه. وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه. فإن شئت 
فانظره وتأمله 5 ثم اعرضه على ما ذكرته لك هنا. 

وجملة القول أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلَّها مشتملة على مقاصد 
الشارع» وهي يكم ومصالح ومنافع؛ ولذلك كان الواجب على علمائها 
لاما التخريع وبداضي ظإهرها وديا » فإل , جح اك بكرن 


خفياء وإن أفهام العلماء متفاوتة في اإلتقط١٠‏ لما. فإذاأ أعوز إبع ض ‏ العلماة أو 
قرف 
جميعهم] في بعض العصور الاطلاعٌ على شيء منهاء فإن ذلك قد لا يُعُوز 


[غيرهم] من بعد ذلك. على أن من يُعْورُه ذلك يحق عليه أن يدُوٌ نظراءه 
للمفاوضة في ذلك مشافهةً ومراسلة» ليمكن هم تحديدُ مقادير الأحكام المتفرعة 
من كلام الشارع. فإن هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الكشف عن مزاد الشارع 
وجب عليهم أن لا يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكمء ولا 
يُفرّعوا على صورته ولا يقيسواء فلا ينتزعوا منه وصفا ولا ضابطا؛ لأن فوارق 
الأحوال المانعة من القياس تخفى عند عدم الاطلاع على العلة» ومسن الفوارق 
مؤثر وغير مؤثر. وإذا جاز أن نثبت أحكاماً تعبدية لا علة لما ولا يُطّلّعْ على 


000 صحيح البخاري» كتتاب الحرث والمزارعة » ص7١١1.‏ 


000 الشاطي: الموافقات» مرجع سابق» مج 1 ج25 ص 5-086 ١‏ 01 
() نشرة الاستقامة (ص65). 


علتهاء فإِنْمًا ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية. فأما هذه فلا أرى 
أن يكون فيها تعبدي» وعلى الفقيه استنباط العلل فيها. ولذلك جزم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي بالقياس على الأصئاف الستة الربوية باستنباط علة 
لتحريم ربا الفضل فيهاء إلا أن ؛ جميعهم إِنْما إستنبط لما علة ضابطة ول ينوا لما 


حكمة. 


لا - 


ال سسسسسسسسسلسب]بي سس _ حب ص 
لسسع سس *سٌسسسس سس ااا 00000 
سس سم مم سس مس 


ال ل0“لث#ث#“#““اااااااا 00 
سك 
لسسع حسم ”1111 هأ ا يي 


للشارع في جنيع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا 
تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشريعة: فيدخل في هذا أوصافُ الشريعة وغايتها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في 
هذا أيضاً معان من اليك ليست ملحوظة في سائر أنواع | 


الأحكا » ولكنها ملحؤظة في" أنوأ كثيرة منها 


الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية 


المقاصد الشرعية نوعان: معان حقيقية» ومعان عرفية عامة. ويشترط ؤ 
جميعها أن يكون ثابتاء ظاهراًء منضبعلاًء رودا . 


5 
0 

ا 
في 


فأما المعاني الحقيقية ذ فهي التي لها تمدن في نفسها”" بحيث تد رك العقول 
النيليية لاءمهًا للمصلحة أو منافرتّها لها - أي تكرن جاليةٌ نف عام أو 
ضرراً عاماً - إدراكاً مستقلاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون» كإدراك 
كون العذل نافعاء وكوق الأععداء على التفومن ارا وكرة الأحية على يذ 


20320 ليس المراد هنا بالحقيقي معناه في الحكمة» أعنى ما له وجود في الخارج ونفس الأمرء وهو الذي 
يقابل الأمر الاعتباري؛ بل المراد ما يشمل الاعتباريات» وهسى لان الني توجد في اعتبار 
واحون ونه ااخانت ال عد عدف أ ١‏ ل! إل اه 


0 1 
المعتير ولكن وجودها تابع لوجود قي الى د 1 تين. ويدخل ص َك امور )! ضه 


كالزمان والمكان» والأمور الإضافية كالًبوة والأخوة. د (المؤلف). 


وهلا 


الظالم نافعاً لصلاح المجتمع. 
والتقييدٌ بالعقول السليمة لإخراج مُذْرَكات العقول الشاذة»؛ كمحبة الظلم 
ف اشاعلية كما كول الشمتدر الفارى من شعراء الماسة 'مفعتر ا 


فلسنا كنسن كت تصيسوة سلة فقيل ضيما أو تحكم فاضي 

ولكن حكم السيف فينا مسلْط ‏ فترضى إذا ما أصبح السيفُ راضيًا 
وقول سوار بن المُضرب السعدي مفتخرًا: 

وإثي لاأزال أخاحروبو إذالم أجن كنت مجني جان 


وأمًا المعاني العرفية العامة فهي المُجرًبات التي آلفتها نفوسُ الجماهير 
واتيلهيها اانا تامشاعه تجرنة ملاءمتها لصلاح الجمهور, كإدراك كون 
الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمة به وكإدراك كون عقوبة الجاني زائعنة إبناة 
عن العود إلى مثل جنايته ورادعة غير عن الإجرام؛ وكون ضه دربك يوثير 


شد أ نعماء دأد: اك ى ث القذ!. 5 ثقء 1 
ضد اثريهماء وإدراك كون إن تقنضي التطهر. 


وقد أشم ندر دكين ' الثبوت» والظهورء والانضباط؛ والاطراد. 


من الجزم. ٠‏ 


والمراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى» ولا 


اأسم ا دم 11 50 ما »* 1٠١‏ + ؟ ف / ال ومااء سس »# الأحله أ س 
النحاحج قمهة معن طاه 19 بلسهسه عجعفمطه الذدى لحخصاأ., ‏ بالجحجادبه أو بأد د طا 
6 ىو ال يب .0 3 صا ال و 5 


وهي إلصاق المرأة البَغِيّ لحمل الذي تغلقه برجل معين من ضاجعوها. 


والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حدّ معتير لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. 

محرو اندو المت لاد يكار بتو حرطا زر ل نكت مثل 

حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات [غير] العقلاء”" 
الذي هو المقصد من مشروعية التعزير بالضرب عند الإسكار. 


والمراد بالاطراد أن لا يكون المعنى تلفأ باختلاف أحوال الأقطار 
والقبائل والأعصارء مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد 
ااآله - ١]‏ اه 


المازعمة للمعاسرة المسمأهة بالحقاءة» المشروطة في النكاح في قول مالك وحماعة 


من الفقهاء» بخلااف التمائل ف الإثراء أو 2 القبيلية. 


وقد تتردد معان بير انها راكنا قازة ينانا ل ى» أي بأن اختل منهأ 


رصق الالقراه. تود ل ساح عارك مقاايكة لترعية ملت الرإعادت وود 
لعدم اعتبارها كذلك. بل المقصد الشرعي. ذ قهاناة ترك إلى تظدر عتماء الامنة 
وولآة أتورها الأمداء خلى مضناعها ده :آمل الكل بواليدقد تعترا طن لوت 
الجدير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره. وذلك مثل القتال والمجالدة. فقد 
يكون ضرا إذا كان لشق عصا الأمة» وقد يكون نفعا إذا كان لديم عن دونه 
ودفع العدوء ألا ترى أن اللّه تعالى قال: الإِنْمَا جَرَانًا الْذِينَ يُحَاربُونَ الله 
1 وَيسْعَوْنَ نبي الَْضٍ فْسّادًا أن يُقتَلو 4 (المائدة :0 فجعل قنالهم - 
وهو اللرايةح مركا للعقاب لأنها فسادء وقال تعالى: #رَإن طَائْفْتَانَ مِنَ 


الْمُؤْمِنينَ اقتَتلُوا فَأصلِحُوا بَينَهُمَا4 (الحجرات :4 فأعلمنا أن هذا التقاتل 


)١(‏ في نشرتي الاستقامة (صض27) والشنركة التونسية (ص07): بدون غير وهي مما يقتضيه 


11 مد 
السياق. 


باتأ# ب 


ضر؛ فلذلك أمر البقية بالإصلاح بينهما لتنهية القتال. ثم قال تعال: #فَإن 
بَعْتْ إِحْدَاهُمًا (أي الطائة ثفتين) عَلَى الأخرى فَقَائِنُوا التي تفي حَنَّى نَفِيءَ إلى 
أمْر اللو (الحجرات:4).؛ فأمر بإيقاع قتال للإصلاح» وقال: #وقاتلوا في سبيل 


الله (البقرة: ١44‏ و7555) وغير ذلا لك آيات كثيرة. 


حال جام المعاني بشروطها هذه يحصل اليقينُ بأنها مقاصدٌ شرعية. فإن 


2 
دلت أه خوضية عان أن ؛ الشر نعة ذ اع 5 اه نه "1 


وح الود و 1ن اعجارت من مفاصدها معاني اعتبارية أو 
بحاي غرقية حاضة احتاكدة الشرينة إق ابارها فى مقامتها رما تشع 
عليه من تحصيل صلاح عام أو دفع ضر كذلك؛ كاعتبار الرضاع سبباً لتحريم 
التزوج بالأخت منه''' ومغامليه مُعاملة النسب في ذلك» وكاعتبار القرشية في 
حر وح سنا على مقو ينك اعجار تاكن مجصل كه 
الظن نْ في الجملة بأنها مقصودة للشارع أثبتها [بوصفها] مسائل فرعية قريبة 


أبوصفها] مسائل من 
الأصول. ولا يجترئ على أن يتجاوز مواقم ورودها. وإن قوي الظَنٌ بأنها 
مقاصد و مطردة فله حينكذ تأصيلها ومجاوزة مواقع ورودهاء كاعتبار 
الذكورة شرطاً في الولايات القضائية والإمارة بناء على العرف العام الملرد في 
العالم يومئذ» واعتبار التببني دا لجع ار البنوة الحقيقية في صدر الإسلام 


401 معد أع 


قبل نسخ ذنلك بآية: : #أذدعوهم له باد نهم هُوَ أَقْسَط عِندَ اللّهِ» (الأحزاب :0 


7 17 1 52127111 حقيقية لها تحقَقٌ في 
الخارج وتلحق بها المعاني الاعتبارية القريبة من الحقيقية”) وان عرفية عامة 


200 من أي من الرضاع. 
22 الاعتبارات هي المعاني التى لما حقائق متميزة ة عن بقية الحقائق» ولكنها غير موجودة إلا في 
اعتبار العقلاء بحيث لا مندوحة للعقل , عن تعقّلها لأن ها تعلقاً بالحقائة قء ولكن وجودها تابع 


لوجود حقبيقة مث الزمان ن والمكان» أو حقرةت” مغاأ ألآخ شافارت عالأى ع الإااعاين + 
ل شمجال» إلى حقيفيرن 06 تافالا كام بوه اهو نتساا. 


مسحققة وتلدى بها تمان غرقية خاضة قرت مق المغا العرفية العامة 


فأما الأوهام - وهي المعاني التي يخترعُها الوهم مسن نفسه دون أن تصل 
إليه من شيء عحقق في الخارج» كتوسّم كثير من الناس أن في الميت معنىئ يوجب 
لقوق عه ]و الناتوة عق عقن لخدن . وهذا الإدراك مركب من الفعل 
والانفعال» لأن الذهن الواحد نجده في هذا فاعلا ومنفيلاً معأء فهو يفعل 
الاختراع ثم يدركه؛ وكذلك التخيلات - وهي المعاني التى تخترعها قوة الخيال 
بمعونة الوهم بأن يركبّها الخيالٌ من عدة معان محسوسة محفوظة في الحافظة, 
ال كو ا ا 0 - فليس/!) شيءٌ من هذين بصالح 
لأن يعد مقصداً شرعياء [لأن الله تعالى قال لرسوله: :ناك عَلَى الحو 
المي نَ4(النمل :). أي الذي ليست فيه شائبة من باطل اد اد" 


ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهامً والتخيلات وتأمر 
بتبذهاء فعلمنا أن البناءً على الأوهام مرفوضٌ في الشريعة إل عند الفرورة 
فقضينا بأن الأوهام غيرٌ صالحة لأن تكون مقاصد شرعية. ففي الموطأ أن 
زسول الله © رآاى رجلا يسوق بَدَنَةَ فقال له: فاركبهاف» فقال: يا رسول الله 
إنها بدنة» فقال: «اركبُها ويلك»» في الثانية أو ؤ فى الغالعة © 


وفيه أيضا أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقدا بن عبد الله حين مات 


)١(‏ هاهنا يبدأ جواب فأما الى افتتحت بها الجملة. 

(؟) طبعة الاستقامة» ص4 5. 

() الموطأ: كتاب الحج - باب ما يجوز من الحدي» الحديث 8465؛ ص١5‏ 5؛ وانظر كذلك 
صحيح مسلمء ج27 كتاب الحبج» الأحاديث 9777-1717 ص 0١45؛‏ وانظر أيضا روايتين 

في المعنى نفسه في سنن ابن ماجدابواب المناسك» الحديثان 5 -05141 ج75 صة15.. 


- #9” 


بالجحفة وهو حرم وقال: لولا أننا حُرمٌ لطيبناه (أي ما منعهم من تطييبه إلا 
آن الجماعة كلهم رمو لا جوز 0 قال مالك: «وإنما يعمل 
الرجل ما دام حيَّاء فإذا مات فقد انقضى العمل».”" والمقصود من ذلك نسخ 
الخايت رار مواد متا ارق رس غيم وسساح ف ارسيو اله دلا 
تَحَمُرُوا وجهه. ولا تَسُوه بطيب» فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا».'") 


م ع 0 
المزية. والصواب عندي: أن ذلك لثلاً يتلطخ محنطوه» فالنهي لأجل الأحياء» لا 
لأجل الميت؛ وجُعل حرمانه من الحنوط سبياً لحشره ملبيا تنويهاً بشأن الحجء 
كما ورد في الشهيد» وسنذكره قريبا. 


وقد أبطل الإسلام أحكام اتن التى كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام» 


ومن حقّ الفقيه - مهما لاح له ما يُوهِمْ جعْلَ الوهم مُدْرَكَ حكم شرعي- 
أن يتعمّق في التأمّل عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهم» ويرى أن ثمة معنى 

جنا دبرجساطا الترري اق رااان ومطي كتل ىدابز لطر متو 
الناس لأنهم ألِفوا المصير إلى الأوهام. 


مثاله: النهي عن غسل الشهيد في الجهاد» وقول رسول الله يهُ في الشهيد: 
الإنه يبعث يوم القيامة ودمه يئعب» اللون لون الدم والريح.ريح الل 


.77 الموطأء كتاب الحجج - باب تخمير المحرم وجهه: الحديث ؟الاء ص5‎ )١( 
ل ل ل‎ (00 


”ا اي ميم ؛ وعم بم 


اا دعت ! 
زفرة جزء من حديث في الموطأء كتاب الجهات الحذديث 47 ص" ١‏ ؟؛ وانظر كذلك صحيح 


0-7 ا 1 0 


فيتوهم كثير من الناس أن عِلَّةَ ترك عسْلِه هي بقاء دمه في جروحه يبعث بها 
يوم القيامة. وليس كذلكء لأنه لو غسل جهلاً أو نسياناً أوعمداً لما بطّلت 
تلك المزية» ولجعل الله له في جرحه دما ينعب شهادة له بين أهل المحشر. ولكن 
علة النهي هي أن الناس في شغل عن التفرغ لغسل موتى الجهادء فلما علم الله 
لك او لوا لو ا 
جراحتهم ومن دفنهم على تلك ال حالة» وعلم انكسار خواطر أهليهم وذويهم 
عوضهم الله تلك المزية الجليلة. فالسبب في الحقيقة معكوس؛ أي السبب هو 
المسبّب والمسبّب هو السبب. 


وكذلك الآأمر بستر العورة للذي يصلو ي في خلوته» فإن ذلك للخرص على 


٠. لاا‎ 


عدم الاستخفاف بالعادات الضالحة محقيقاً لمعت المروءة وتعويدا عليها. 


57 ره م 


وقد تأتي أحكامٌ منوطة بمعان لم نجد لها متأولا إل أنها أمور وهمية. مثل 
استقبال القبلة في الصلاة» ومثل التيمم واستلام الحجر الأسود, فعلينا أن نثبتها 
كما هي ونجعلها من قسم التعبدي الذي لا يصلح للكون مقصداً شرعياً أو 
نتأوها بما سنقول. وتأتي أحكام منوطة بمّا يمكن له تأويل” يخرجه عن الوهم 
مدل لها لخدف تجا بإمكانا حي وان لكر وهنميا: 27 والنصيل 


- البخاري» ل د كتاب الجهاد والسيره الحديث 7587 ص /ا/ا71/8-17؛ صحيح مسلم 


كتاب الإمارقٌ الحديث 1875» جلاء ص447١؛‏ وانظر النهى عن غسل الشهيد عند 
البخاري, كتاب الجنائز الحديث 21755 مجك ج03 ص؟9ة:٠غ.‏ و يتعب معناه يسيل وينهمر. 


)0 7س او ورد ساي عي ب و 


الت وحن وك لا ينبغي التوهم أن مثل هذه الأحكام خلية عن اليكّم والمساني التي يمعكن 
للعقل إدراكها بالتعمق في التفكر والنظرء فشرع الله تعالى ليس خلواً عن الحكمة كما هو مقرر 


٠. 1‏ 3 : 
عند أساطين , العلماء. هذا وللمصنفي رمه أله غاه ارت ب اماك كم َه مغأا عذه 
خاو 2< ل) 3 سميوجار ع الحتحمعة فق معل هده 


دا ل/لات”# - 


ذلك يجي ء في القسم الثالك ف المقاصد الخاصة. 


واعلم أن الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح للكون مقصداً شرعياً 
للتشريع؛ فهي صالحة لأن يستعان بها ني تحقيق المقاصد الشرعية» فتكون طريقاً 
للدعوة والموعظة: ترغيباً أو ترهيبأء كقوله تعالى: #أيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يأكُلَ لَحْمَ 
أَخِبهِ مَيْنَاك (الحجرات:؟1)» وقوله #: «العائد في صدقنه كالكلب يعود في 


قيئها. 


فعلى ا لفقيه أن يفرق بين المقامين» فلا يذعب يفرع على تلك المواعظ 
الكاما فقهية [لأن ذلك من الجهالة]” كمن توهم أن الصائم إذا اغتاب عدا 
. أفطر لأنه قد أكل لحم أخيه. وقد تكون الوهميات في أحوال تادية دقان هنا 
على تحقيق مقصدر شرعي حين يتعذر غيرُها. ولعل ما ذكرناه من التيمم 
والاستقبال يرجع إلى ذلك فلتتفطّنْ له . 


- الأحكام راجعها في أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء وانظر كذلك مواضع متعددة من 
تفسير التحرير والتنو زيرء 


4 الاسكتامة ى مم 
دا كو“ 


سارها - 


ابتناء الملفاصد على وصف 


الشّريعة الإسلامية الأعظم: وهو القطرة 


5 5 98 0 32 7 3 
قال د تعا 0 ا ةفك لكا سه شي أت دن ألد 1 > لم لاه 
الله تعالى الم حهلا لكين حريها تطرب اللكهةُ أليي فطر الناس 


ا ل ل :7 والمراد بالدين دين 
الإسلام لا محالة» لأن الخطاب محمد يو فهو مأمور بإقامة وجهه للدين المرسل 
به 0 لوجه للدين القصد إليه والجد فيه. والراد بوجهه يم وإتتية 

فخص ألوجه ا دنه جامع المحواس وآلات الإدراك, ولحيفا حال من 
وجهيك” والحنيف: المائل. والمراد هنا الميل عن غير ذلك الدين من الشركء قاأ 


تعالى: 7 ال مُتْركِينَ بو4 (الحج:1). 

وقوله فطرة الله منصوب على البدل من أحنيقاً النصوب على الحال من 
ألدين” فقوله فطرة في معنى حال تأنية» فيكون المعنى: فأقم وجهك للدين 
الحنيف الفطرة. والمراد من الدين مجموع ما يسمى بالدين من عقائد وأحكام. 


اس عي ا وب بعض المفسرين مثل فخر الدين ن الرازي 


0 


والبيضاوي” '" إلا انقياداً لظاهر سياق الكلام السابق» لأن الآيات قبلها وردت 


0 قال الفخر بر الرازي في بيان معنى الفطرة: «...ثم قال تعالى: #فطرة الله أي الزم‎ )١( 


وهي التوحيد لأن ؛ الله فطر الناس عليه... وقيا.: لا تتديا, لخلى انث أ ا 
يي ع يل ٠.‏ 2 لضفل المتصوق المع أي الو جدانية مترسخة 
لوه 


فيهم لا تغيير هأة. التفسي الكبير أو.مفاتيج الغيدب (بتيروت: دار الكتب العلمية» 5 


ا8ه”# - 


في ذم الشرك وإبطال عقائد المشركين والدهريين ابتداء من قوله تعالى: #اللَّهُ 
يَبدَؤًا الخلق ثم, بده ثم ليه تَرْجَعُون (الروم:١1١)‏ إلى قوله: #فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
ِلدّين حَنيًا4 (الروم :)4 ويظنهم أن الفاء فاء التفزيع. وكلا الأمرين غير 
ظاهر» فليس سياق الكلام بموجب تجزئة اسم الكلء فإن الدين اسم يشمل 
جميع ما يتدين به المرء كما دل عليه حديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم».' وقد نبه أئمة أصول الفقه على أنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم 
تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة» فإن ذلك اللفظ لا يختص ببعض 
ودلوكء أجل الاق :آنا الناء فالظافر اماف التنصييية لا فا التفريع: 
والفصيحة هي الفاء التي تؤْذِنُ بشرط مقدَّرء إذا وقعست بعد كلام يُقِصّدٌ به 
إثبات أمر مطلوب للمتكلم بعد التمهيد له بذكر مقدماته ودلائلة؛ فيقع ما بعد 
الفاء موقع النتيجة من القياس. والتقدير في الآية: إذا علمت ما بيناه للناس 

من دلائل الوحدانية وإبطال الشرك فأ فأقم وجهكء. أي توجّة لدين الإسلام 
الذي هو الفطرة. فالتعريف في الدين تعريف العهدء وهو ماعهده 00 
هن ما ااه اللي 0 . كما قال تعالى: «شرع لكم من 


إلذ ما 00 1 م 0 2 0 ليك 2 يم 1 4 7 ام 1 0 
فل خاو حب كر جو قو 0 اوحديدا ليت وما وصيسا بة إبرا يم زوموسى 

9 و وات 7 مما مال 4< 

وعس , أن أقيموا الديء ولا - فقوا فيد (ل لوو 11) 

سيور © ديب ا سمنزوورت +ل) 7 مرقوا 


- مج37 ج 6لء ص .1١9‏ 
وقال البيضاوي: «فطرة اللّهُ: خخلقته. نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها؛ التي 
فطر الناس عليها: : خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه؛ أو ملة الإسلام 5 
لو خلُوا وما خيقوا عليه أدّى بهم إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذرينه؛ لا تبديل لخلق 
اللّه: لا يقدر أحد أن يغيره؛ أو ما ينبغى أن يغير؛ ذلك: للإشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه 
له أو الفطرة إن فسسّرت بالملة»» البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ م١‏ 5 !اهعم خخة اع ؛ مج ص 5؟5؟. 


للق انظر الحديث بتمامه في ضحيح البخاري» المحديث ل مجت جا ص 7١‏ 271 


جد ا كات 


فالفطرة في هذه الآية مرادٌ بها جملة الدين بعقائده وشرائعه. وبذلك فسر 
ابن عطية7 والزمحشري. قال ابن عطية: «[واختلف الناس في الفطرة ههناء 
رسيي وعرة ىن مسي ب كان ان مد له عكر الله مياه رزو 
بعض ذلك قلق.] والذي يُعْتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (الفطرة) أنها. الخلقة 
والهيئة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَّة مهيأ لأن يميز بها مصنوعات الله 
تعالى ويستدل بها على ربّه [جلّ وعلا]» ويعرف شرائعه ويؤمن به6.”" وقال 
الزخشري ني الكشاف: «والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام». 0 

دلي ين كن الإتلام النظر 313 هو معدن لم أرمن , أتقن الإفصاح 


م 


الفطرة: الجلقة: أي النظام , الذي أوجده الله في كل مخلوق. ففطرة الإنسان 
هي ا - آي يق - عليه الإنسانٌ ظاهراً وباطناء أي جسداً وعقئلا. 
تحر الإسانة برعي قر بنبدي تميطازلة أن وارل واد 


000( العم 6 ا ا ل 0 ا 
4ه 141١م‏ - «الؤلف), 

(؟) ابن عطية: أغتون الوجير فق تسكن الكتاب العزيز تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد 
(بيروت: دار الكتب العلمية» :151/141 )» ج4» ص717» وما بين المعقوفتين لم يورده 
المت ران كيان إتماما للفائدة. وقد وردت عند المؤلف عبارة نفس الإنسان بدل 

نفس الطفل التى عند ابن عطية. 

(؟) الإمام محمود بن عمر الزغشري: الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون ن الأقاويل في 

وجوه التأويل» ضبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين (بيروت: عي 

6ه 1996م): جلء ص77 4 -51. . ويحسن هنا إيراد كلام الزغشري كاملاً تتميماً 

للفائدة: «والمعني: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نين عد ولا متكرين له. 

لكونه مما وا لهل وميا ساوقا للنقل ر الصحيح» هه 1 


1 عم تم 1 1 5 
يم حي لق كوا لما اختاروا عليه ديا ! أخجمرهء ومن 
غوى فبإغواء شياطين الإنس والحن). 


ا 


خلاف الفطرة. واستنتاج المسبيات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة 

قلية» فاستنتاج الشيء من غير سببه - المسمّى في علم الاستدلال بفساد 
الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما نشاهده من الأشياء هو حقائق 
ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» فإنكارٌ السفسطائية ثبوت ذلك خلاف الفطرة 
العقلية. فوصف الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن الإسلام عقائد 
وتشريعات. وكلها أمور عقلية أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به. 


وقد بَيّن أبو على بن سينا حقيقة الفطرة في كتاب النجاة فقال: (ومعنى 
الفطرة أن يتوهّمَ الإنسانٌ نفسّه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لكنه لم يسمع 
رأياً وم يعتقد مذهباً وم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة؛ ولكنه شاهد امحسوسات 
وأخذ منها الحالات. ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك 


اع أ ص إحد 
| إيذ جم 


٠‏ 1 مما أ داوك : 5 ا 
حاتقطره 


5 6 5 1 >" ]| 
تشمد بة. وأن للم يمكنه الشك فموما لهو جية القطرة. ولمس كا ما 
٠ 39‏ ا ااي يحي # 4 م بكيم 2 ك2 


توجبه فطرة الإنسان بصادق» إنما الصادق فطرة القوة التي تسمّى عقلا. 

«وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب في 
الأمور التي ليست محسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجب التصديق بها إِمّا شهادة 
الكل مثل أن العدل جميل» وإمّا شهادة الأكثر» وإمّا شهادة العلماء أو الأفاضل 
منهم. وليست الذائعاتُ من جهة ما هي ذائعات ممايقع التصديقٌ بها في 
الفطرة» فما كان من الذائعات ليس بأوَّلي عقلىّ ولا وهمي.”" فإنها غير فطرية 
ولكنها متقررة عند الأنفسء لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا؛ وربما دعا 


70 


إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان؛ أو شيء من الأخلاق 
ذا شرط دقيق لأن يكون حقا”" صرفاً فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على 


ال اليه ين زفق 
اكد طالرق1. 


2 


ولقد أبدع ني الإفصاح عن معنى الفطرة والتنبيه على وجوب الحذر من 
اختلاطها بِالْمُدْرَكات الباطلة المتأصلة في النفوس بسبب عوارض عرضت 
للبشره مثل العوائد الفاسدة المألوفة ودعوة أهل الضلالات إليها. وفي كلامه ما 
ينبّه على أن المخاطبين بتمييز الفطرة عن غيرها هم العلماء والحكماء أهل 
العقول الراجحة, فلا يعوز هؤلاء تحقيق معنى الفطرة وتييرُها عمًا يلتبس بها 
من المدركات والوجدانات. على انان عرق احلف زر مي ررق 


دقيق أو شدي الثباين غيره به وخاف هوى نفسه أن يخيّلَ له الأمرّ غي الفطرى 
فطريّاء فعليه حينئذٍ أن م تراص اللا در 
المشهود لأفكار رهم بكثرة بن الخطأً. 


لعصمة 


ال الفعارة عه للونسان هي ني الله اي تعلق ات 
لمراة د من قوله تعالى: لى: لإِطرتَ الله التي فطَرَ ّالا عليه (الروم: ١‏ و وهي 


)١(‏ قوله لأن يكون حقاً متعلق بشرط دقيق- (المؤلف). 
0 انظر ابن سينا: النجاة في المنطق والإلهيات (مجلد واحد). تحقيق د. عبد الرحمن عصيرة 
(بيروت: دار الجيل» ١51١ه/‏ 15ام). جل ص4/!-0١8.‏ وانظر كذلك للمؤلف مزِيدَ 
بيان لمعنى الفطرة في تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشرء .)١9481/‏ المجلد 
العاشرء ج١؟ء‏ ص51-88» وكذلك في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء الشركة 


اام ٠‏ كُّ إاء - يد 11 


التونسية للتوزيع (تونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)» 6 ص6 71-1. 


م0 


مناللة سدور القتجائل عدهاء كما يق به قولها تماق : لد لقنا الإنسَانَ نبي 
أحْسّن تقَويم ثم رَدَدْنَاة أَسْفل سافِلين» ا الْزِينَ َأمَثو| وعارا المالحات» 
(التين: 5 -). فلا شلك أن المرادٌ بالتقويم في الآية تقو يم العقل الذي هو مصدر 


اأ_ «اع؛ 11 اق ذا 


العقائدك الحقة والاعمال 5 َال ال: 


الحة» وأن المراد برده أسفل سافلين انتقال الناس إلى 
اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة. وليس المرادٌ تقويم 
الصورةٍ لأن صورة الناس لم تتغير إلى ما هو أسفل؛ ولأن الاستثناء بقوله: إلا 
الْذِينَ آمنوا)» ؟ نت أن يكون الى نه صوراً ظاهرة: إذ ليس للمؤضين 
الصالحين اختصاص بصور جميلة. فالأصول الفطرية هي التى خلق الله عليها 
الإنسان المخلوق لعمران العام وهي إذا الصالحة لانتظام هذا العام على أكمل 
وجه؛ وهي إذا ما يحتوي عليه الإسلام الذي أراده الله لإصلاح العالم بعد 
اختلاله. 


ومعنى وصف لبعد افر الله أن الأصول التى جاء بها الإسلام 
هى بن الفطرة. ثم تتبعها أصول وفر هضى من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء 


ترئ هي 


3 


8 اد وحرّض عليهاء إذ هي من العادات الصالحة المتأصّلة في البشرء 
والناشئة عن مقاصدّ من الخير سالمةٍ من الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة؛ 
وإن كانت لو تركت الفطرة وشأتها لا شهدت بها ولا بضدهاء فلما حصلت 
اختارتها الفطرة» ولذلك استقرت عند الفطرة واستحستتها. 

مثال ذلك الحياء والوقاحة» فإنهما إذا لم يخرجا إلى حد الاستعمال في 
الإضرار كانا سواء في شهادة الفطرة. وقد.كان بعض الحكماء معروفا بالوقاحة 
والسلاطة مثل الحكيم ديوجينوس اليوناني. ولكنا نجد الحياء محبوياً للناس» 
فصار من العادات الصالحة» وصلح لأن تنشأ عنه منافع جمة في صلاح الذات 


ا ل 


00 بعد اعد مط رش ا د 
الحياء)» فقال 1 الله 8: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان».”" فلم تسلم 


كن أننينا اب ا ا وقد قال تعالى: 
#وَلَوْ كنت فَظَأ غَلِيظ الْقَلْبٍ لأنفضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 (آل عمران:59١).‏ 


ود لك م١٠‏ هذ! أن ال حدات الانسائ العقللى لاد يدخل تحت النفطاة 
و- كما لخ.من بين الا ام في للحي الغخره 
منه إلا الحقائقٌ والاعتباريات» ولا يدخل فيه الأرقاء. والتخيلات لأنها ليست 
مِمًا فطر عليه العقل» ولكنها مِمّا عرض للفطرة عروضا كثيرا حتى لازمت 
أصحاب الفطرة في غالب الأحوال فاشتبه شتبهت بالفطريات. وإنما كان عروضّها 


للفطرة بسوء استعمال العقل وسوء فهم الأسباب» ولذلك تجد العقلاء متفقين 


في الحقائق ) والاعتبا اريات. ولا تجدهم متفقين في الوهميات والتخيلات» بل تجلد 
ملقلا هلين الأحرين انيد قناز تنه مسرت السق وله نه امل سيول 


الراجحة في سلامة منهما. 


ويتفرع لنا من هذا أن الشريعة الإسلامية غود اين إلى تقويم الفطرة 
وكوي عم واي و لب يا فالزواج 
والإرضاع من اله لفطرة وشواهده ظاهرة في ال 2 ة» والتعاوض وآداب المعاشرة 
من الفطرة لأنهما اقتضاهما التعاون على البقاء» وحفظ الأنفس والأنساب من 
الفطرة. والحضارة الحق من الفطرة لأنها من آثار حركة العقل الذي هو من 
الفطرة» وأنواع المعارف الصالحة من الفطرة لأنها نشأت عن تلاقح العقول 
)١(‏ الموطأً: : 'كتاب الجامع - باب مأ جاء في الحياءء الحديتث 1395 ص 101؛ صحيح البخاري» 
كتاب الأدبء الحديث 114 مج جلا ص ١7١؛‏ وكذلك سنن , اين ماجه. باب في 


الأعمان. ء الجديف 55 0 سطع مه 7و ونصه: لاأن األماء ٠‏ الاعان4. 
كال» بت لجاءص إن الحياء شعبة من الإيمان» 


- 5908 هس 


وتفاوضهاء والمخترعات من الفطرة لأنها متولدة عن التفكير» وفي الفطرة حب 
ظهور ما تولد عن الخلقة © 


ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سيأتي بحنهء نمجده 
لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالما. ولعل ما أفضى 
إلى خرق عظيم فيها يعد في الشرع محذورا وممنوعاء وما أفضى إلى حفظ كيانها 
يُعدُ واجبأء وما كان دون ذلك في الأمرين فهو منهي [عنه] أو مطلوب في 


َ ت إلفع 5 العمناء نض ” 
ثم إذا تعارضت مقتضيات الفطرة ة ولم يمكن الجمع بينها في العمل يتصار 


إلى ترجيح أؤْلاها وأبقاها على استقامة الفطرة» فلذلك كان قتل النفئس أعظم 
الذنوب بعد الشرك وكان الترهّبُْ مهيا عنه. وكان خصاء ء البشر من أعظم 


اله 


الحنايات» ولم يجز الانتفاع بالإنسان انتفاعا يفيت عينه أو يغطلهاء كالتمثيل 
بالعبد بخلااف الانتفاع بالحيوان» وكان إتلاف الحيوان بغير أكله ممنوعا. 


ومن هنا تعلم أن القضاء بالعوائد يرجع إلى معنى الفطرة؛ لأن شرط العادة 


)00( السردين موتك اسمن و ديه تير الفطرة وبيان أبعاده المعرفية والاجتماعية 
وتؤسيعاً محال المثارنة»:انظر العلاغة مد حدين الطباطات : الميزان في تفسير القرآن (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١141ه/‏ 1441م): ج17 ص17 -1948. 
وللمرحوم محمد أسد كلام جيد في تحديد معنى الفطرة أووكه تعليقا حلي الكرنة 8 يني 
سورة الروم يحسن جليه هنا. يقول: لويد القع الاو را 1 ماد الع ير 
(هه15وممكتل لدمنقم) يعني في هذا السياق القدرة الحدسية المتأصلة تكود ينا في الإنسان الى يميز 
بها بين الصواب والخطأء وبين الحق والباطلء والتي بها يدرك بالتالي وجود الله وتوحيده». انظر: 
1م994 اعم ابا امم ب قب 


,(1980 نل 0قفالة 11 .5011012181 211 ”غناي 1 2ه جد تدان( ع1 :كف 0قتستدتقتطتاك13 


6601 


التي يُقضَّى بها أن لا تناف الأحكامً الشرعية» فهي تدخل تحت حكم الإباحة. 
وقد علمت أنها من الفطرة؛ إِمَّا لأنها لا تنافيهاء وحينئل فالحصول عليها 
مرغوب لفطرة الناس» وإمًا لأن الفطرة تناسبها وهو ظاهر. 
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السّماحة أوَّلْ أوصاف 


الشريعة وأكبر مقاصدها 


السماحة سهولة المعاملة في اعتدال؛ فهي وسط بين التضييق والتساهلء 
وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط» ذلك المعنى الذي نوه به 


م8 ًّ 
8 ساطينٌ حكمائنا أ الله ين عنوا بتوصيف أحوال التفوس والعقولء. فاضلها 


ودنيُهاء وانتساب بعضها من بعض. فقد اثة تفقوا على أن قوام الصفات الفاضلة 
هو الاعتدال» أي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. لأن ذينك الطرفين 
يدعو إليهما الحوى الذي حذرنا الاسهق مراضع كثيرة» منها قوله تعالى: 
ولا بع الْهَوَى فَيُضيلُكَ عن سَبيل اللو (ص :» وقوله: يا أَهْلَ 
الْكِتَابٍ لآ تَهْلُوا فِي دييكم» (النساء ع:١07١))»‏ وقوله: ل 
رَعَايْتًِا4 (الحديد:7)؛ فإن ذلك متعلق بأهل الكتاب ابتداء» ومرادٌ منه 
موعظة هذه الأمة لتجتنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة 


95 


2 
وسقوطها. وقال رسول الله يلك في اليهود: «لو ذبجحوا أية بقرة لأجزأتهم: ولكن 
شدّدوا فشدّد الله عليهم».”" 


فالتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط هو منبع الكمالات» وقد قال الله تعالى في 
وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: #وَكدذَلِكَ جَعَلَاك أثة مّة وَسَّطا» (البقرة:57١).‏ 


)0( 0 هذا ل ماي 0 جامع البيان في 


تَأَو زيل آي ) ألقرإن (بر, وت: دار الكتب العله لعلمية؛ 4414945 جا ص 9-44 "7, 


1 بس ااا 
5 14 ذا نن 


أي بين طرفي الإفراط والتفريط. املس متتو لتر ا 
فارشا قو له تعالى: #إقال أوسطهم»(القلم: 2)58 أي أعلمهم وأعدلهم. وقد 


شاع هذا المعنى قي الو سط [حتى قال أبو تام: 
كانت هي الوسط امحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا]9© 


وقال مطرف بن عبد الله بن الثشخير التابعى: خمير الأمور أوساطهاف 
وبعضهم يرويه حديثاء وهو مشهور على الألسنة» ولكنه ضعيف الإسناد ©) 


فالسماحة: السهولة المخمودة فيما يظن الناسن | التشديد فيه» ومعنح ى كونها 


3 
محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد. ول اخنيك الصحيح عن كاب بن عبد 


الله قال رسول الله عي: «رحم الله رجلا نوها إذا باعء ويه |ذا ا 
1 اقم ي (5) : 


ووصف الإسلام بالسماحة تت بأدلة القرآن والسنة؛ فقد قال الله تعالى: 


يريد الله بكم الْيسر ولا مُِيدُ بكم ارك (البقرة:85١)»‏ وقال: #ومًا جَعَلَ 
عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حَرّجٍ4 (الحج :» وقال: لما يُرِيدُ اللَهُليَجْعَلَ عَلَيكُم 


. 180-114 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن” الحديث 54417 مبجلاء ج 0 ص‎ )١( 

(7) طبعة الاستقامة؛ صن١5.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: المصنف» تحقيق أحمد الندوي (نشر الدار السلفية بالند» 
اها وام جك ص479؛ وينظر كذلك العجلوني: كشف الخفاء (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 0١‏ ه) الحديث جك ص١75؟.‏ 

زوق صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ الحديث كياد لمجآ + جل م11 ورضة : الأرحم لذ 
رجلا سمحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى؛. قاور لاطا ال ع ان 
ماجه» أبواب ألتجار رأت الحديث 73؟5؟4؛ ج25 ص م 


مَنْ حَرَ ا 1" وقال: رَبّنا وَلاَ نَحْمِلْ عَلَيَْا إِصْرًا كما حَمَلْنَهُ عَلَى 
0 يلا ما لا طَاقَهَ نا بو4 (البقرة:585). 


وي الحديث الصحيخ عن ابن عباس عن وسول الله ون أنه قال: «أحب 


الدين إلى الله الحنيفية السمحة».”' أي أحب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي 


3 


هو الحنيفية السمحة؛ فقد أثبت أن السماحة هي وصف الإسلام. وفيه عن أبي 
هريرة أن النبى فته قال: «إن الدين يسرء ولن يُشَادٌ هذا الدينَ أحدّ إلا 
غلبه)»»”" أي كان الدين غالبا. وفي الحديث: «بعنت بالحنيفية السمحة»» وهو 
ضعيف السند بهذا اللفظء ولكنه في معنى الحديث الذي قبله. واستقراء 
الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين: 


وني الحديث الصحيح في البخاري وغيره: أن رسول الله #8 بعث علا 


- 7 5 5 ماقمو اس 
”1 اده يده و7 ” لاذصي+* ”/ 00 


ومعاذا إلى إلى اليمن وقال لهما: #يسر! ولا تعسراء وبشرا ولا تنمرةة. وقال 


(1) روأه ابن أبي شيبة» وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً وأخرجه في الأدب المفرد مسندا. - (المؤلف). 
هذا وخ اطلع خاية ل فهرس المقننف لابن ابي شية ورهااعو املف عر لهد ٠‏ وهو في صحيسح 
البخاري معلقاً : كتاب الا” يمان - باب 7٠‏ مجج١ء‏ ج١ء‏ ص18؛ ووصله في الأدب المفرد. مصدر 
سابق» باب خسن الخلق إذا فقهوا: الخنيك 14:6 ص4 ٠؟؛‏ والمسند لحن ين عب وبهائشية 
منتخب كنز العمال للمتقي الهندي (بيروت: المكتب الإسلامي» 6ه/ 1940م جك 
ص77؟؛ وعبد الرزاق: المصنفء الحديث 78 ج١»‏ ص44 والطبراني: الأوسطء كما في مجمع 
الزوائد للهيثمي؛ ج١؛‏ ص75 ١؛‏ وحسنه ابن حجر كما في الفتح؛ راجعه وضبطه وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعد وزميلاه (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 11944١ه/151/8م)؛‏ مج١ء‏ ج1اء 
ص55 !١؛‏ وينظر كذلك الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحية (بيروت: المكتب الإسلامى» 
اه “1921م الحديث 441 جل ص 01/0-074. 1 

(9) انظر الحديث بتمامه في مد الكارين كات الإيمان” الحديث 79؛ مجاء ج١1‏ ص18. 

(*) صحيح البخاري: الحديث 5747» مج”ء ج68 ص78 ١؛‏ وانظر طرفه في الحديث 4716: ص5 ١7‏ 
وصحيح مسلمء ا ا ل الا . وفي كافة الرويات أنه وَل 


1 ا 11 14 1 سي ء]ء الله 
بعث أب موسي ى الأشعري ومعاذا إلى اليم © ولمسر كما ذكر المؤلف أنه بعث عليا ومعاذا . 


_ الى اماماننىن 


3 


.اط - 


رسول الله ويه لأصحابه: «إنما 2 . ين» تم ا 0 فعا 


عائث نقة: لكان رول اللهامتا عر بين مريت إلا اختار أيسرهما هما مالم يكن 
0 5 000 5006 

إثم»»' والمراد من الثم ما دلت الشريعة على تحريه. قال الشاطبي في الفصل 
الثاني من المسألة السابعة م١‏ من نوع إلى ألم هه مء أضصم ع متكررة من كتاب 4: «إن 


ده كيت ورت 
الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطمة 97 واسعدل لذلتك 
بكثير من الأدلة الى ذكرناها آنفا. 


وأقول: إدحكي البداحة ني الشتريدة إن الاجيل عله الفسريعة ددن 
الفطرة. وأمورٌ الفطرة راجعة إلى الجبلّة: فهي كائنة في النفوس» سهلٌ عليها 
و ليا ومن الفطرة النفورٌ من الشّْدّة والإعنات. قال تعالى: «ايُرِيدُ اللّهُ آن 
يُحَنْف عَنَكمْ وَحلِقَ الإنسَانُ ضعِيفاً# (النساء:93): وقد أراد اشتعال أن 
ون الكتروت انلام شزيفة عامة وداقمة فافتشي ذلك ان وار ل ونا 
نين الأمة سهلة ولا يكون :ذلك إلا إذا انعنى عنها الاغتاتة فكانت: باعتا 
عن مالادمة للتقومن» لآن فيها إراشة التفومن'ف حال خرئصتها وعحيعها. 


وك ام وو لود الك ست يي 
ل يكرة لحان عجر الرقاق رلقا كلت كدر قوفن 


ع 


5 7 ع با 5 5 0000 وركو يي 
المشركين فعسير خلق الله فأسئله إلى الشسطان إِذ قال عنةه: (ولامرنهم فيسَكب 


ب 
امي 


)000( جزء من حديث خبر الأعرابي الذي بال في المسجد وهو في صحيح البخاريء الحديث 
4ك مج ة» جلا صسص 171-17 , 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الحدوث الحديث 77,87 مج4» ج8: ص79-1778"ا؛ ونص 
الخليث يعمافه: امه قما خير لني ل بين أمرين إل اختار أبيسرهما مالم يكن مه قاذ 2 


َاذَانَ الأَنْعَام وَلأَمُرَنْهُم فَليحيُرٌنَ لق اللّو4 (النساء:119)» وذلك حيث يكون 
التغيير خلوا عن المصلحة. فأما إذا كان لمعنىّ أدخلّ في الفطرة فلا يصير 


ا 


القصد العام 
من التشريع 
إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من 


التشريع» ابجان انين كليات ولائلها ومن جرجاتها المستقراة أن المقصد العام 
الح ع لا ا و المهيمن. عليه؛ 


بين يديه من ات العال الذي يم يعيش فيه. 


ع 


فلاخ ر له نميا روي ل إن أريدٌ 
مَا امتطئة وَمَا توق فيغي إلا باللّه 4 (هود:88).: فعلمنا أن الله أمر 
بإرادة الاصلاح بمتهى الاستطاعة. 0 #وَقَالَ مُوسّى لأَخِيهِ مَارُونَ اخلفني 
ل 1 0 0 7 


.ا 2م 2 


ويسْتحيي اق | نه كان الت * السك 4 1 00 الصفات 
التي أجْريت على فرعون كلّها من الفساد وأن ذلك مذموم؛ وأن بعثة موسى 

كانت لإنقاذ بنى إسرائيل من فساد فرعون» فعلمنا أن المراد من الفساد غيرٌ 
الكفر وإِنْمَا هو فساد العمل في الأرض لأن بن إسرائيل لم يتبعوا فرعون في 
5 


اا 


ع اع كر همه 


وقال حكاية عن شريعة شعيب لأهل مدين: ظوَلاً تَبْحَسُوا الئاس أَشيَاءَهُمْ 
ولا تفسيدُوا في الأرْض بَْد إصْلاحهَاك (الأعراف:80). وفي آية أخرى: #وَّلاً 
ًا في الأرْض مُفسيد متبدن 4 (البتدة :» وقال حكاية عسن رسول ثمود: «ولاً 
تعثوًا في الْأَرْض مُسيدينَ» (الأعراف وقال الله تعالى مخاطبا هذه الأمة: 
وَل ينوا في الأَرْض بَعْد ملحا (الأعراف:01), وقال: 9وَإِذًا توَلّى 
سَعَى في الأرْض لِيُفسيدَ 1 ؛ فيا لِك الْحَرْت وَالسْلَ وَاللَهُ لأَيُحِبُالقَسَادَ)ُ 
(البقرة:5 :»)27١‏ وقال: هَل عَسَيَْم إن تيم أن توا في الأرض وَتَقَطْمُوا 
َرْحَامَكم» ؛ أُولَيِك الْذِينَ لَعَنَّهُمُ الله ََصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبصارَهُم# (محمد:77-177). 


فهذه أدلة كلية صزيحة» دلت علئ أن مقصد الشريعة الإصلاحٌ وإزالة 


51 1١ 00 عااء د هه‎ 0 ٠. 
الفساد.» وذلك في تصاريف أعمال الناس.‎ 


وهناك ايات كثيرة في القران ن ذَكِر فيها الصلاحٌ في معرض الحث والمدح: 
وذكر فيها الفسادُ في معرض التحذير والذم؛ تركتث سؤقها هنا لأنها لم تكن 
ضريحة في أن المراد من الصلاح والفساد صلاحٌ الأعمال وفسادُّهاء بل تحتمل 
أن يراد منهما الإيمان والكفر. 


لإيماء جاءت دالة على أن صلاح لحال في هذا العالم 
ِنة كبرى ين الله بها على الصالحين من عباده جزاءً لهم؛ قال تعالى: #وَلَقَدُ 
كتبَا في الور من بَْلد اذك أنا الأْض ينها َادِيَ الصَالِسُوء إن في هذا 
بلغا لّقَدُ م عَابدِينَ4 (الأنبياء:6١٠١‏ -5١1)؛‏ وقنال غاطبا السلمن: #وَعَد 


الله الك ءَامَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيسْتَخْلِفَنهُم فِي الأَرْض كما 

اس مْتَخْلّف الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ (النور:00)؛ وقال في معرض الوعد: #مَنْ عَم 

0 قر 7 اي 2 1 ٍ 5 هال هه 2 3 7 

مالحا ١:‏ 15> أ أكظ وه مذم” ملتخيَنةٌ عاة مأمة كه (النيها :/1ة) .إاممة 

سحي رت سرت يف يرك عورد إركست 3 2 صحف ع رد سس ل 
ع 
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على بي إسرائيل بالإنقاذ من الآسبر الدتيرئ يقوله: «وَإِذ َال مُوسَى لِقَوْيهِيَا 
قَوْمٍ اذْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إدْجَعَلَ فِكُمْ أَنبِيَاءَ ءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكا» 
(المائدة:١7).‏ فلولا أن صلاح هذا العالم مقصود د للشارع ما امتن به على 
الصا حين من عباده. 


ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوو به جرد صلاح العقيدة 
وصلاح العمل [بالعبادة]'' كما قد يُتوهّم» بل أ, راد منه صلاح أحوال الكافن 

وشؤونهم في الحية الااجتماعية» إن قوله تعا: #وَإِذا توَلّى سَعَى فِي الأررض 
ل يد فيهًا وَُهلِكَ الْحَرْت وَالنسْل وَاللَّهُ لأَيْحِب الَْسَاة4 (البقرة:5١5):‏ 
أنبأنا بأن الفساد الحذّر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العالم» وأن الذي 


ب 
3 


عاء ث١‏ 4..4؟ 


أوجد هذا العام وارجد نيد كانون بقات د يُظنُ فعله ذلك عيشأًء وهويقول: 
«أفحيبتم أنمًا حفاكم عَبَنا (المؤمنون:8١١).‏ ولولا إرادة انتظامه لما شرع 
الشرائع الحزئية الرادعة للناس عن الإفساد - فقد شرع القصاص على إتلاف 
الأرواح وعلى قطع الأطراف» وشرع غَرْمٌ قيمة المتلفات والعقوبة على الذين 
يحرقون القرى ويغرقون السلع - ولّما أباح تناولَ الطيبات والزينة. وأقامت 
الشريعة #صلاح معاملة اي ا او رخو دفع الفساد 
قظفاء دق هتعاط ١‏ دل ا أ ديف 1* 0 0 

كما 112 نة خوونة نخاى ٠.‏ #ولو اتبع الحق - أعواتمم نت السَّمَاوّات 


وَالآرْض وَمَن فيهن» (المؤمنون:١7)؛‏ فجعل الحق ممانعاً للفساد. 


ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقينٌ بأن الشريعة متطلبة لجلب 
المصالح ودرء المفاسدء واعتبرنا هذا قاعدةٌ كلية في الشريعة. 
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فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم بن الدريعة مر يكاب الصلاج ودرء 
الفساد» وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإثه لما كان هو 
المهيمنَ"'' على هذا العالم كان في صلاحه صلاحٌ العالم وأحواله. ولذلك نرى 
الإسلامَ عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم أجزاءً نوعه. وبصلاح 
مجموعه وهو النوع كله. فابتد الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبدا 
التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالمه ثم عبالج 
الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن محرّلكهٌ الإنسان إلى الأعمال 
الصالحة» كما ورد ني الحديث «الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب».”" وقد قال 


ا ا باه 


الختكماء: الإنسان عقل تخدمه الأعضاء. .ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل» 


وذلك بتة بتفنن التشريعات كلها. 


فاستعدادٌ الإنسا ان للكمال وسعيه إليه يحصل بالتدريج في مدارج تزكية 
النلمن» :ونا من تطور التشريع وى انتداء البعنة إلى ما بعد المجرة هاو يهديا [ك 


أطلتاه ما جاء و فى المعديث 3 الذي رواء ا ٠.‏ 500 00 ة الثقفى 3 قال: 


و ا 7 غيرك» قال: «قل 


ل الله قا 1ه ف 
كدت ن حا تيا ام 70 


لق لعل الأوفق أن يقال: المستخلف في هذا العالمء وهومنطوق آيات القرآن الكريم وما ينسجم 
مع فلسفته في الوجود الإنسائي» فضلا عن أن لفظ الهيمنة ذو ظلال فلسفية وأخلاقية لا 
تتناسب وعلاقة التسخير والود بين الإنسان والكون التى أكدها القرآن في آيات كثيرة. 

(؟) جزء من حديث طويل. انظر صحيح البخاريء كتاب الإيمان» الحديث55: مجاء ج١1‏ 
ص77. 


2 


ء ألطحديف 4757 ساء ص 56 


ين الكتاب اك ل لضام 207 0 


صلاح عمل 0 ' ولتئن ذلك العنان إلى خصوص البحث ف 0 


أحوال المسلمين في » نظام العا امد دنية» وهي مايعبّر عنه نجلب المصلحة 
ودذرء المفسدة. 


00( راجع في ذلك للنولف أصول النظنام الاجتماعن , ف الإسلامء مرجع سابقء ص 6و0 


>1# اه 
وكذلك مواضع كشْرمَ م١‏ 2 أأجيم 
اسمن اث و حرير والتنوير. 


لت 


بَيان الملصطلحة والمفسّدة 


ما المصلحة فهي كاسمها شيءٌ فيه صلاح قويء ولذلك اشتقت شتقت لما يق 
المفعلة. الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه» وهو هنا مكان 
يجازي. 


ويظهر ول إن تعرنها بالهاوضت للثمل صل به الضلاح, أي النفع منه 
دائماً أو غالبا للجمهور أو لل-حاد. فقولي دائما ابعر إل المأصلحة ألا 
والمطردة» وقولى أو فالا بشير لى المصلحة الر أجحة ف غالب الأحوال» وقولى 


للجمهور أو للآحاد إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتي. 


30 


و[قد] عرّف عضد الدين [الإيجي] ني شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي 


المضلحة بأنها اللذة ووسيلتهاء وعرّفها هو في المواقف بأنها ملاءمة الطبع.” 


!+ )!شه 1 5 عو 3" ع 


وعرنها الخاطى ل مراف م كاه عتران لمتحا يتخمضل متي بجدر 
تهذيبه: الهاقا روت هلها اوتيقعة للداس عموميية إن خصيوصية: ومادكمة 


)١(‏ قال الإيجي في شرح المختصر معرّفاً المصلحة والمفسدة: «والمصلحة اللذّة ووسيلتهاء والمفسدة 
الألى ووسيلته؛ وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي وأخرويء لأن العاقل إذا أخحبر [كذا في 
الطبعات المتداولة ولعل الصواب: 1 اختار المصلحة ودفع المفسدة» وما هو كذلك فإنه 
يصلح مقصوداً قطعا» انظر حاشية العلامة التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن 


الاج : (بيروت: : دار الك أل 1 3 ٠‏ 5ؤإأه ا 1 هم 948 اما جك 8 20 


-م/ا؟ - 


قارة في النفوس في قيام الحياة"'' وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا 
ولكنه غيرٌ مُنضّبط. 

وأما المفسدة فهي ما قابل المصلحة» وهي وصِفُ للفعل يحصل به الفساد. 
أي الضِرٌ؛ داك 4 غالباء للجمهور أو للآحاد. 


مصلحة عامة: وهي ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهورء ولا التفات 
منه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة؛ مثل حفظ 
المنمو لات م١٠‏ ن الإخراق والإغر أق؟؛ فإن )في بقاء تلك | لتمولاات منافع ومه الح 


ل “سد فوت 


هي بحيث يستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بها نوالهها بالوجوه المعروفة 
شرعاء فإحراقها وإغر أقها يفيت عن | الجمهو ر ما بها من المصالح. وهذاهو 


عار 


مخظم مأ جاء فيه التشريع القرآني؛ ومنه معظم فروض الكفايات» كطلب العلم 
الديني والجهاد وطلب العلم الذي يكون سببا في حصول قوة للأمة. 


ومصلحة خاصة: وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من 


750-1179 انظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في الموافقات» مجك ج 7 ص‎ )١( 
قال الغزالي في تعريف المصلحة: «أما المصلحة فهي عبارة “في الأصل عن جلب منفعةٍ أو دفع‎ 
0 مضرة. جح جني د م كوه د امسوم لي‎ 
الحصول على مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على ,مقصود الشرع». وواضمحٌ أن كلا‎ 
الفؤال هذا نجه إل .رد قزل المالكة بالصايئة الريلة او ما اط خلة حي اسم‎ 
.4١5ص المستصفى» مرجع سابق»‎ 
أما العز بن عبدالسلا لسلام فذهب إلى أن « المصالح أربعة أ أنواع: اللذات وأسبابهاء والأفراح‎ 
وأسبابهااء وأن «المفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم وأسيابها؛, وأن المصالح‎ 

#ط 


والمفاسد متها ما هو دنبو> ) ومنها مأ هو أ وم 55 و أعد الأحكام 00-7 0 14 1 
كك يكوون تروي: فو وفوف لات د ع 1 
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آأحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح تبيخ ارك ء منهم» فالالتفات فيه ابتداء 
إلى الأفراد» وأما العموم فحاصل تبعاء وهو بعض ما جاء به التشريع القرآاني 
ومعقلم ماجيام في المنة بن الشتريع: وهذا مثل حفظ المال من السرف بالحجر 
على السفيه مدة سفهه. فذلك نفع لصاحب المال ليجده عند رشدهء أو يجذه 


وارئه من بعده. وليس نفعا للجمهور. 


ويحقُ على العالم أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفية فإنه يجد معظمّها 
مراعىّ فيه النفع العام للأمة والجماعة أو لنظام العالم» مثل الدية في قتل الخطاً 
نإنها وجيت على القراية من القبيلة» وليسن لهاي ظاهرالأغسر تف الدائميهنا 


حتى قال زهير: 
تغفى الكلوم بالمئين فأصبحست 0 


وفيها مصلحة خاصة للقاتل خطأ إذ استبْقِيَ ماله. ولو كان النظرٌُ إلى تدك 


[أعنكت حة الخاصة لكان النظرٌ يوجبُ !| 


مصلحة إلما 1 ُ مقا 07 م م قا يكل 
اتا لعل يي يبر 92 لا 


من قبيلته» ولكن غوص النظر يا بأنّها روعي فيها نفع عام؛ وهو حقى 
المواساة عند الشدائد ليكون ذلك سنة بين القوم في تَحَمُلٍ جماعاتهم بالمصائب 

العظيمة؛ فهي نفع مدّخرٌ لهم في نوائبهم كما قال الله تعالى: #وّلا تنسّوًا لْمَمْلَ 
بَيْنَكُمْ» (البقرة:/7709)» مع ما في ذلك من إرضاء أولياء القتيل حتى تُنرّعَ 
الإِحَنْ من قلوبهم» تلك الإحن الى قد تدفعهم إلى الاجتراء على إذاءة القاتل» 


فإن فرحهم بمال الدية الكثيرة يجبر صدعهم؛ ولو كلف القاتل دفعَ ذلك 
لأعوزه أو لصار بحالة فقر. فبذلك كله حصلت مقاصد الأمن والمواساة 
والرفق. 


ج اوأي م 


ومثال مراعاة مصلحة نظام العالم حياطة الشريعةٍ المصالح المألوفة المطردة 
بسياج الحفظ الدائم» ولو في الأحوال التى يُظَنُ [فيها] فواتُ المصلحة من سائر 
جوانبهاء كما يقال في الشيخ الهرم المنهوك بالمرض» الفقير الجاهل؛ الذي لم يسق 
ل ل النفس عافظلة على مصاحة ساد 
النفوسء لأن مصلحة نظام العالم في احترام بقاء النفوس في كل حالء مع الأمر 
بالصبر على ما يلوح من شدة الأضرار اللاحقة لحياة بعض الأحياء. كيلا 
يتطرق الوهنٌ والاستخفافٌ بالنفوس إلى عقول الناسء فتتفاوت في ذلك 
اعتباراتهم تفاوتاً ربما يفضي إلى خرق سياج النظام. فالحفاظ على ذلك تأمينٌ 
للأحياء من تلاعبب أهواء الناس وأهواء نفوسهم بهمء وتأمين لنظام العالى من 
دخول التساهل في خرم أصوله. 


هذا وتحقيق ل لحدٌ الذي نعتر د الرضق ممرلعة اد مفسدة ة أمر دقيق في 
العبارة» ولكثه ليس عسيراً في الاعتبار والملاحظة» لأن التفع الخالص والضر 
الخالص وإن كانا موجودينء إلا أنهما بالنسبة للنفع والضر المشوبين يعتبران 
ران * ظ 
ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام .ني الفصل الثالث من قواعله: 
علم أن المصالح !ا لخالضة عزيزة الوجود فإن تحصيل المنافع امحضة للناس 
ا لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكد والنصبء فإذا 
حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما يتخصها»؛ وكالدفة افا 0 
أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرْءَ الأفسد فالأفسد مركورٌ في ضع العباد.. 


تى ار 


اما لعج ع بع اجر بفضل الأصلح. أو * ترا متجاهل ل 


1ج 


ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت»."") 


وقال الشاطبي في المسألة الخامسة من أول كتاب المقاصد من الموافقات: 
«فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلبء فإذا كان 
الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عُرْفاء وإذا غلبت الجهة الأخرى 
فهي المفسدة المفهومة عُرفا. ولذلك كان لقم كن المحيوة مشيوا إل لدي 
الراجحة: انان رسيم ةك الفليها تعلو ونان نه محم ؛ وإذا غلبت 
خية المأسدة فمهروت عنه» ويقال إنه مسد ة على ماجرة به العنادات في 
عله 00 


وإيّاك أن ت: تتوهم من كلامهما اليأس من وجود التفع النالص والضر 
الخالص. فإن التعاون الراقع رن لسع ور تساف لبا لكر ردن الك 
ضرء وإن إحراق مال أحلد إضرارٌ خالص. على أننا لا نلتزم فرض الأمرين في 
خصوص تعامل شخصين أو أكثر» بل إذا صورناه في فعل الشخص الواحد 
نستطيع أن نكثر من أمثلته. على أن بعض المضرة قد يكون لضعفه مغفولاً عنه 
تمن يلحقه. فذلك مَنْرّلٌ منزلة العدم مثل المضرة اللاحقة للقادر على الحمل 
الذي يُثاول متاعا لراكق دانة متقظ منها متاعه» فإن عله ذلك مصاح : عض 
للراكب؛ وإن ما يعرض للمناول من العمل لا أثر له في جلب ضر إليه. ونان 
عر الدين تصور ذلك عزيزاً لأنه نظر إليه من جهة المعاملة بين شخصين. وقد 
حام ذانك الإمامان حول تحقيق الضابط التذق ب قفي الوضيفة معرلحة أو 
مفسدة» لكنهما لم يقعا عليه. 


( راجع كلام العرز بن , عبد السلام بتمامه: قواعد» مصدر سابق» ج١»‏ ص 58 
1 
ا 


اع الآ 
ا 


لشاطي: الموافقات» مصدر سابقء» مج١»‏ ج27 ص *4 7 


ال 2 


وأنا أقول تبعا لذلك: إن ضابط تحقّق ذلك الى اد كيد أمره: 


أولنيا: أن يكون النفُ أو الضر مُحَمَقاً مطرداء فالتفع الحقق مشل الانتفاع 
بالشاق:اقراء وبنوو امسن واقيزة اه البحواى النهن و شدة الخوايا لا 
بدخل اي ااتاعيه قر خبيرء والقير المع امل عرق زا لفطك تر 
0١ *‏ 


إتلافه من دون معرفة صاحبه ولا تشف كما حرق نيرون مدينة رومة. 


الثاني: أن يكون النفعٌ أو الضر غالبا واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء 
والحكماء بحيث لا يقاومه ضِده عند التأمل. وهذا أكثرٌ أنواع المصالح والمفاسد 
المنظور إليها في التشريع» وهو الذي لاحظه عز الدين والشاطيء مثشل إنقاذ 
الغريق مع ما فيه من مضرة للمنقذ كشدة التعب أو شدة ابروا حدوث 
مرضء لكنها لا تَعَدُ شيئاً في جانب مصلحة الإنقاذ. وأمثلة هذا كثيرة في معظم 
المصالح والمفاسد. 

الثالث: أن لا يمك: فو ال سخ ل عقت العد ولوق 


كين 2 و حصول 


تأت مال شرب ا خمر: د اشحمل على قر تن وهو إضاء العقز وات 
الخصومات وإبلاب المال» واشتمل على نفع بين وهو إثارة الشجاعة والسخاء 
وكرة امعو :إل أننا وعدت هيا ل تخافينا ها لمعا ووجدتنا منافعه 
يخلمُها ما يقومٌ مقامّها من الحث على الخير بالمواعظ الحسنة والأشعار البليغة. 


وقولي: «أن لايمكن الاجتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاح وحصول 
الفساد»؛ فيه إجمالٌ في استخلاص المراد دعاني أن أشرح هذه الجملة. 


(إ) وله يثف ء أء ١:‏ أ 9 نعل ألدفة 
)١(‏ ولا » أي: لم يكن حرق الزرع بقصد التشمّي من عدو. 


خم - 


دون مرتبة القسم الثاني وفوق مرتبة القسم الرابع 


فالمراد بقولي: أن لا يمكن» أن لا يُلفِي امجتهدُ عند سبره مراتب المصلحة أو 
المفسدة من حيث إنها خالصة أو مختلطة بضدهاء بعد السبر والبحث عن 
ك4 


فالمراد بكملة الاجتزاء الاكتفاء؛ [أي] اقتناع الجتهد بتحقق وصفم للفعل 
الوصف إياه. على حاله ف النفع أو الضر دون تخفيفك 2 ذلك - ١‏ 


5 نا 
ا ل 4 ان الل ا عي ع يك ]اه 1 
و مخي _ كول نعير ٠:6‏ [6) نو حتبرنا أححر مم:. نوع التقع بلالمسيننةم إللع [ 

- 1ج ب و 4 1_7 1ه ٠.‏ ا وصضة 


وقولي عنه وقولي بغيره عائدان على النفع أو على الضرء فجاء الف ميران 


مُفْرَدَين لأن المعادين متعاطفان بأو (كما ذكر ذلك في الضابط الأول)» وأو 
لأحد الشيئين. ش 


ومعنى قولي لا يخلفها ما يصلجهاأ أن لا توجد خالة تشتمل على وفصف 
مع الأوصاف المذكورة يُعدّل فسادّها وضرّها أو ينفيه ينفيه من أصلهء بحيث نظن أن 
أوصاف فسادها مطَرِدة ملازمة للفعل لا تتخلّفُ عنه إلا في أحوال طردية لآ 
يعتدُ بها الشارع. شأن كل الأوصاف الطردية» وهذا مثل البطء أو السرعة في 
)01( الكلام به نقص ي» إذ إن فعل , يفي ' يتطلب مفعولاً وهو غير . واضح ء بإ لا 


5-6 
ور © "لحرو ووس الوصو يي ترون © سد * اث وو كيين لص كم أ ١‏ معلل تي 
2 نح 


الجملة. ولعله معارضا! 
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حصول نشوة الخمر لشاربيهاء ومثل تناول الخمر صرفا أو ممزوجة. فعند 
عروض الأحوال الطردية لا يجوز التسامح في الاعتداد بالوصف وترتب أثره 
عليه على طمع أن يخف فساده وضره في نادر الأشخاص أو نادر الأوقات. إذ 
العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة. 


ومثال هذا أن لا نلتفت إلى قول عمارة بن الوليد بن المغيرة يخاطب امرأته 
منه قوله: 


أسرَّك لما صرعٌ القومّ نشوة خروجي منها سا ما غيرٌ غسسارم 


ا 


الحكم الشرعي. 


ومِمّا يصلح مثلا للاجتزاء عن الوصف بغيره في صورة الضرء تجارةٌ المسلم 
في الخمر مع غير المسلمينء فإن ما يُتوقعٌ في شرب الخمر من المفاسد حاصلٌ من 
الكافر والمسلم سواءء لارتفاع الوازع باختلال العقل؛ لكن يخلف ما فيها من 
الضر في هذه الحالة شيء قد يكون مسوّغا للتسامح في الإذن بالتجارة فيها مع 
الكفار» وهو أن الضر الذي يصدر من الكافر لا يعدو قومّه وأهلّ محلته أو بلده 
غالبا فالمسلمون في أمن من إضرار آهل الكفره ويُضَهٌ إلينه أن المسلمين غي 
اج ملل ا ل عرو ور » فبهذا قد يعتبر الضر في 
ال لكا الس الح اللكامز لماجي رباع ار 


كك 00 05 »© م1 8 8 0 8 
اعسصمر 6 تجسانسة 3 التجارة عا معهيم م القشع»ع قد 


لوعت فإذا تكاث تو ترد3 اللمين على حاناتهم ا اين 5 


الو 


بع: أن يكون أحدٌ الأمرين مسن النفع أو الضر - مع كونه مساويا 
ده - معضود رع من جناء مل تغرم الي ليف مال عدا ةما 


كه ١‏ ه ذاه ااأس٠‏ 0 001 | !1 11 21 || 

أتلفه» فإن في ذلك التغر لتعريم شعأ للمتلفب عليه وضررا للمتلهبء وهما متساويان. 
ولكن النفعٌ قد رجّح بما عضّده من العدل والإنصاف الذي يشهد أهل العقول 
واللكداء بالحدنه 


الخامس نكن لتنا تتدييطاً عمناً ولاه مضطرباًء منا ل الضر 
الذي يحصل من خطبة المسلم على أخيه ومن سومه على سومه؛ لواقم 2 
عنهما في حديث الموطأ عن أبي هريرة» فإن ما يحصل من ذلك عند يحرد الخطبة 
والتساوم قبل المراكنة والتقارب ضررٌ مضطربء لا ينضبطء ولا تجده سائر 
النفوس. فار جاع لامر الحديت كانت الخرأة إذا خطهنا خاطب ول يسنم 
خطعة والسلعة إذا سامها مساوم وم يُرْض السُومُ رهاء أن يحظر على الرجال 


خطبة تلك المرأة وسومٌ تلك السلعة؛ ففي , هذا فسادً للمرآة ولصاحب السلعة؛ 
وفسادٌ يدخل على الناس الراغيين في تحصيل ذلك 

فلذلك قال مالك في الموطأ بعد أن ذكر حديث الخطبة: «وتفسير قول 
رسول الله 2 - فيما نرَى والله أعلم - أن يخطب الرجلٌ المرأة فتركن إليه 
ويتفقا على صداق وقد تراضياء فتلك التي نَهِيَ أن يخطبها الرجل على خطبة 
أخيه؛ ولم عن ذلك حمطي ليق" الرأة فلم يوافقها أمرّه ولم تركن إليه أن 
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لا يخطبها أحدء فهذا باب فسادٍ يدخل على الناس» ”© 


وقال في باب ما يُنْهَى عنه من المساومة بعد أن ذكر حديث ابن عمر وأبي 
هريرة: : «لا يبع بعضكم على بيع بعض»: «وتفسير قول رسول الله و - فيما 
نْرَى والله أعلم - أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع 
إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلكء. تا 


ال لوال 1 > |1 مل 11415 1 


يعرف به أو الا قد اراد بايية السباتر» قودلا اللاي زمنى عه .. ولو ترك 
الناس السوم عند أول من يسوم بهاء أخذت بشبه الباطل من الثمن» ودخل 
على الباعة في سلعهم المكروه» © 


قال عز الدين بن عبد السلام: قاعدة فيما يعرف به الصائح والفاسلد:”" 
«إن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسيابها معروفة بالضرورات؛ 
والتجاربء. والعادات» والظئون المعتيرات» فإن خَفِي شيءٌ من ذلك طّلب من 
أدلته. ومن أراد أن يعرف المصالِحَ والمفاسد. راجحّها ومرجُوحَهاء فلَيَعْرضْ 
ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبن عليه الأحكام؛ فلا يكاد حكم 
منها يمخرج عن ذلك إلا ما تعبد به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو 


00 4 


)١(‏ الموطأ: كتاب النكاح؛ الحديثان »11١١-1٠٠١‏ ص00!؛ صحيح البخاريء كتاب البيوع» 
الحديثان )»5١5٠‏ مسبج جل ص *. و١6١7‏ (ص77)): والحديث 17/77 من كتاب 
الشروط (صن 4٠‏ 7): وانظر كذلك كتاب التكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه... 
الحديثان 57١ه‏ و5١01غ‏ مج جك ص 15275. 

(1) الموطأء كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» الحديئان 111/4-111/4ء ص5 417. 

() الصحيح كما في الطبعة التي اعتمدناها من كتاب ابن عبد السلام: فصل فيما تعرف به 
مصالح الدارين ومفاسدهما. 


5-5 
رام 
-- 


حا لم9 تت 


وقال في أول الفصل الثالث من قواعده: إن «تحصيل المصالح الحضة ودرء 
المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن. وإن تقديم أرجح 
المصالح فأرجحهاء ودرء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسنء وإن تقديم المصالح 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنء وإن تقديم المفاسد الراجحة على 
المصالح المرجوحة محمود حسن. اتفق الحكماء على ذلكء وإن احتف في بععض 
ذلك. فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي أو الرجحان» ”2 


وقال أيضاً في المثال الحادي والعشرين من أمثلة ما 'خالف القياس من 
المعاوضات: (وَمَنْ تتبّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاٌ أو عرفا بأ هذه المصلحة لا يجوز إهمالّهنا وأن هذه 
المفسدة لا وز تزبانية » وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص» فإن 
فهم نفس الشرع يوجب ذلك. . ومثل ذلك من عاشر ايعان من الفضلاء 
النقلاء وفهم ما يُؤَيْرُهِ ويكرهه في كل وِرْهٍ وصّدْرِ ثم سنحت له مصلحة أو 
مفسدة لم يعرف قوله فيهاء فإنه يعرف بمجموع ما عَهِده من , طريقته وأَلِفه من 
عادقة الور فنك المرلحة ورك تلك المفسدة. .. وهذا ظاهرٌ في الخير 
الخالص والشر الخالص؛ وإنّما الإشكالٌ إذا لم يُعرف حير الخيرين وش الشرّين 
ا ان المصلحة على المفسدة» أو ترجح المفسدة على المصلحة» أو 
جهلنا المصلحة والمفسدة. . ومن المصالح ما لا يعرفه إل كل ذي فهسم سليم 
وطبع مستقيم» د المصالح والمفاسد وجلّهاء وأرجَحَها من 
مرجوجها. ويتفاوت”” "الام ؛ في ذلك على قدر تكارتهه كيبن ذكر تن وقد 


0( قواعد. مرجع سابق» ج(ءص5. 


2020 ورد في نشرة الشركة التونسية للتوزيع ((صة18): : ترجيح» والصواب ما أثبتناه. 


زفرة في نشرة طه عبدالرؤوف سعد لقواعد ابن عبدالسلام: وتفاوت» والصواب - فيما ثرى - ما 
آع مى اأأء أ ا 
أنسة المؤنما 
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يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه المفضولء ولكنه قليل» 20 


وقد أتى في فصل أجتماع المصالح مع المفاسد بأمئلة كثيرة» أحسئُها أن 
الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له له ومفسدة تلحقه. لكنه 
مصلحة لورك؛ مح ونته في ثثي مال وأ وضيع يد شير امالك علي 
الملك مفسدة للمالك؛ ولذلك وجب الضمان بالإتلاف. ول تُعتبر هذه المفسدةٌ 
فق تضرفات اللكام [ذا أخطؤوا في الاجتهاد في الحكم. تلم نيد لتر علنى 
الحاكم تقدها لمصلحة إقدام القضاة على مفسدة الحكوم عليه خم 9© 


ف اقلخ قا او يط الل ا ا و 5 3 
وفل يسمى الصلاح خيراء والمفسدة شراء كما ورد في حديث حذيفة: «كان 


الناس يسألون رسول الله ظلَقه عن , الخير» وكنت أسأله عن العر غخافة أن اقم 


زرف 
فيه). ) دكما ورد في قو أبي بكر لعمر في جمع القرآن إذ قال: «هو والله 
بر أي جمعه في مصحف 


ويتحصل مما ذكرناه علمٌ بآن شري جل المصالح ليس فيه تحصيا 
مفسدة» وأن تشريعٌ درء المفاسد ليس فيه إضاعة مصلحة؛ ؛ بل التشريع كله 

جلب مصالح. » لأن طرف المفسدة ة المغمور في جانب المصلحة الغامرة» أو طرف 
المصلحة المغمور ني جانب المفسدة الغامرة» لا ير في نظام العَالّمِ شيئا. وإذا 


تعطل حصول الآثر بوجود فانم من تأثير الموئّر لم يبق عبرة بوجود المؤثر. 


لق عر الدين بن عبد السلام: قواعد. مشسدزر سابقء ج 7 ص88 1 . 


زقفق راجع ذلك في المصدر نفسهء ص 4/ا-١٠8.‏ 

قرف صحيح مسلمء كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.... 
الحديت لاغم3قء ج75 ص ع15975-1ء وفيه: أمحافة أن يدركني» وانظر كذلك الأحايث ال 
تليه في البياب نفسه. ١‏ 


0 

7” 

7 

١ 

0 

اس 
هدر 

0-7 


(5) صحب البخاري. كتاب فضائل القرآن الخحديثكذرة 2 مج أ جات ص .5١96‏ 


ومنه نعلم أن ليست المصلحةً هي مطلق الملائم,؛ ولا الممسدة هي مطلق 
الناقن والمشقت فإنحييق المبيدلة والمفسيدة وما ذكرناة عحوما وخصوضا 
وجهيّاء”" ولذلك أثبت القرآن أن في الخمر والميسر منافع إذ قال: #فِيهمًا 7 
كبيرٌ وَمَنَافِعٌ نا س» (البقرة:714)» وليست تلك تلك المنافعٌ بمصالح لأنها ١‏ 
كانت مصالح لكان [تناول الخمر أو تعاطي الميسر] مباحاً أو واجبا. ا 
في مبحث الفطرة ما يجب أن تتذكره هناء فعد إليه. 


ويجب التنبّهُ إلى أن المفسدة الخالصة أو الراجحة على جانب المصلحة 
نجدها متفاوتة في جنسها تفاوتا بيّنء تنبئٌ عنه آثارٌ الأفعال المشتملة على اينيك 
0 اد الضرورية. أو شامق ؛ أو بعض التحسينية 


5 59 5 
الخوال الأ عه ذلك ةا 0 واثةأرواطو لملاكه وتفرره ا مع 


اختلااف العصور والأحوال. 


فالمنهيات كلَّها مشتملة على المفاسد, ومع ذلك فقد رتبتها الشريعة مراتب 
مُجْمّلة فصلها الفقهاء من بعد. فقد جاء في الشريعة ذكرٌ الفواحش والكبائر 
واللّمَم: الّْذِينَ يَجْتَُونَ كبَائِرَ الإنم وَالْفَوَاحِشَْ إلا اللّمَمَّ4 (النجم:7), 
وجاء ذكر الإثم والبغي: قل إِنمَا حََمَ بي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنم وَالْبَعيَ ب بغيّر الْحَقّ4 (الأعراف:*077): وجاء وصففُ المنهيات بأن بعضها 
أكبرٌ من بعض: «ِيَسعَنُونَكَ عَن التهْر الْحَرَام قِتَال فو قلْ قِتَالُ فيه كي وَصَدُ 
َن سيبل الل وكفْر به وَالْمَسْجَد الْحَرَامٍ وَإحْرَاجٌ أهْلِه نه أكْبَرُ ند الله 
وَالْفنَة كبر من الْقَْلِ4 (البقرة :7 ). وف أحاديث من الصحيح ذكر أكبر 


230 أي عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر. 
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الكبائر أو ذكرٌ جواب أي الذنب أعظم مرتباً بعضها عقب بعض :20 


وقد ذكر القرآن الكريم الفساد مطلقاً تارة ومقيّداً بالكبر تارة أخرى: «! 


كان مِنّ الْمُفْسِدِينَ4 (القصص:).؛ وقال: «ألا إنَقُمْ 1 الل 1 


هم صم 


(البقرة:7١).‏ وقال: #فاكئروا فيها الفْسَاد» (الفجر:7١).‏ 


وباعتبار مقادير المفاسد جعل الضحابة عقرية اللرطين الرجّم مساويا 
عقوبة الزاني الحصن» سواءً كانا محصنين أم لم يكونا محصنين» 0-0 
مفسدة ذلك أشد والعذر عن فاعله إبعد. وجعل علي بن أبي طالب عقوبة 
شارب الخمر مساوية حدٌ القذف ا رأى القذف مظنة لازمة للسكران غاليا. 


وكذلك تجد آثار هل! !1 ظاهرةّ فا 
و على هرة في تصر ت الصحابة ومَنْ بعدهم في:مرائب 


العقوبات والعفو؛ فعقوبة الحرابة جُعِلت أشْد من , عقوبة قتل الغيلة في التدكيل 
وعدم قبول العفو: «إلاً الْذِينَ تأبُوا مِن قبْلِ أن َقَيْرُوًا عَلَيْهِم4 (المائدة: 4 7), 
وجل قل الغيلة غبيرٌ قابل للعفو من الأولياء؛ وجُعلت السرقةٌ دون ذلك؛ 
والخلسة دون السرقة» وكذلك الاغتصاب والخصب. 


وقد وضع بعض آله لفقهاء لبعض مراتب المفاسد أسماءً ليست بالكثيرة ولا 
بالمطردة» فرتب الشافعية مراتب | الحرام والمكروه وخلاف الأؤْلى. ورتب 
الحنفية مراتبّ التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. 


دك صحيح ١‏ البخاري» كتاب الطب حلفت 0 مج اج ص /7؛ صحيح مسلم» »كتاب 


الام ٠.1‏ 1 ا الي 1 ا 2 
الا حماث- ود 1 8< 
> ميد 


باب بيان الكبائر وأكبرهاء الاحاديث 5ه جأءاص بأ5 -85؛ وانظر كذلكت 
ث 


سنن الدارمي: كتاب الوصايا - باب 2٠١‏ وسئن النسائي» أبواب الوصايا - باب 377. 
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0 ب نش بعة نل البح 

المصلحة بانواعها تنقسم , قسمين: أحدهما: ما يكون فيه حظ ظاهر 
للناس في اجبلة؛ يققضي ميل نفوسهم إلى تحصيله؛ لأن في تحصيله ملاءمة لهم. 
والثاني: ما ليس فيه حظ ظاهر لهم. 


ووصفت الحظ بأنه ظاهر للتنبيه على أن كثيراً من المصالح من القسم 
الثاني لبن الحط فيه ظاهرا للتامن#ولكن ف الوط خنية يمفلرة عدها: 


مثال القسم الأول: تناول الأطعمة لإقامة الحياة؛ ولبس الثياب» وقربان 
النساء. 


ونحوه ليس فيه حظ ظاهر لفرد من الأفراد. فإن جمهور الناس لا يشعرون 
بالمناقم فع الى ت: تنجر إليهم. من معظم المصالح العمومية مادامت قائبة؛ وإنما 
يشعرون بها متى فقدوها. على أن بعض الناس قد يعيش دهراً لا ينتفع ببعض 
المصالح لا بالنسبة إلى مصلحة توسيع الطريق وتسويته. 


من شأن الشارع أن يتعرض , له بالطلب لأن داعي | الجبلّة يكفر ا 
توجيه اهتمامها لتحصيله» وإفا شانها أن تزيلٌ تائم اجصولة كمقم 
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الاعتداء على أحد بافتكاك طعامه ولباسه. وكتحديد كيفية عقد النكاح لإزالة 
مواد نع التناسل كالغيرة والعضل. . ولذلك نهد البيع والنكاح في قسم الإباحة» 
وإن كانا مصلحتين مهمتين تقتضيان لهما حكم الوجوب. 


والقسم الثاني يتعرض له التشريع بالتأكيد» ويرنّب العقوبة على تركه 
والاعتداء عليه. وقد أوجب بعضّه على الأعيان» وبعضه على الكفايات» 
بحسب عل المصلحة. . فالذي مصلحته لا تتحقق إلا بآن يقوم به الجميع مثل 
ار ا ره 
فرد أو طائفة يجب على , الكفاية على , الفرد أو على الجماعة؛ كإنقاذ الغريق 
وإطفاء النير ران الملتهمة الديار. ومن هذا القسم الإنفاقٌ على الزوجات 
والآبناء ومواساة ذي الحاجة؛ وإضافة الغريب» وإجراء الوظائف لِمَنْ يدوم 


وقد يلتحق بهذا القسم أنواعٌ من القسم الأول يعرض ها ما يَُي الجبلة 
من العوائد والتعاليم الفاسدة التى تحجب الجبلة عن التأثيرء مشل من يصاب 
برعونة ترك الطعام» كما يذكر عن بعضهم في الجاهلية أنه جلس يتغدى حذو 
غدير ر فرأى في الماء صورة نفسه يزدرد الطء ام» فكره تللك الحيئة وآلى أن للا 
يذوق طعاما حتى مات جوعاًء فهذا من اختلال العقل. كل ماعردن العف 
أحياء العرب من وأد بناتهم خشية أن يلحقهم العارٌ من جرائهن بالأسر أو 
الفقر. . ومثل الحاجس الذي هجس بنفس المعري فأعرض ) عن , التزوج كيلا يأتي 


تخدل كات الراكه إن عه نا نيت إليه آنه ارصن ان كتير على ددا 


- 8و7 - 


لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة منافع 
أخرى. 


فللقائم بالشريعة ولأصحاب التفريع في التشريع أن يقفوا في هذا المقام 
ام العوارض النافرة بإرشاد يزيل الضلاك والخطا ويفضبح ذلك 
اد كمايا أللّه تعالى: :قل مَن حَوَم زية اللو تي أخرج لياه وَالطيات 


م ار ل يمسي ماس 


لاق تحن ره :4 (السراء وفي الحدييث أن سول الله 2 


تال عبد اله بن عمررو ين العاف 7 ألم أَحَبْر أنك تقوم الليل وتصوم 
ارا قال: قلت: إني افعل ‏ ذلك. قال: افإنك إذا فعكلت هجمت عينك 


8 5 5 


4 5 
1 فكع إلك4 + 5# إث.ي : * 
وافيف: نياف اجون شك سناء ولأ هلك قل ولا يقلت عسداء 2 وأقطرء 
_ جنا 1 


ا 60 1 

فما كان من هذه العوارض خاصاً بنفس صاحبه فعلاجُه الموعظة الشرعية 
والترينة وماكان معدي إل إضران النامن بالفغل أو بالقولة قل مسن يضر 
الناس إلى اتباعه في هذه الرعونات» فعلاجه العقويات. فولي الأمر يُجِبرٌ تارك 
الاكتساب بأن يكتسب لعياله وينفي من يدعو الناس إلى بدعتهء كما ا 
صَبيغً”"© عن البصرة . وقد كان عمر أَلْرّم اْمُحتكِرين للطعام بأن يبيعواما 
يحتاج الناس إلى شرائه من الحبوب كما في الموطاء فقد ألزمهم بنوع من 


(9) تيك بفاء وهر من نات تعب وعمتاء أبضاء وقمر عقيئ فلك «الولى) دياق 
صحيح البخاري» كتاب التهجلء الحديث 1١57‏ مجء جاء ص 56١‏ وانظر كذلك 


اديرف وياة! ل وعان أأء 6 
5-5255 ( كتاب الصوم؛ جلا ص؛ “ذه 


(؟) بفتتح الصاد المهملة وكسر الموحدة. - (المؤلف). 


-994- 


)00 : 1 
البيوع» ‏ مع كون أصل التصدي للبيع والشراء مباحاء لأن إباحته نشات 
بالاعتماد على داعي النفوس للاكتساب وحب الربح. واختلاف الأغراض هو 

مقرل الشاعة: 


وعلى هذا المنهج تسير''' الشريعة في الحافظة على أنواع المصالح باعتبار 
تصرف الناس فيها بالتسامح والتضييق في القسمين المذكورين آنفا. فلكل أحد 
الاختيار في حقوقه الذاتية الثابتة له على غيره التي هي من القسم الأول. فله 
أن يسقطها إن شاءء لأن كوتها حقوقاً له وكوتها مطلوباً بها غير له مظئة 
حرصه على تقاضيها. فالشريعة تكله إلى الداعي الجبنّي» وهو داعي 52 


.ا * 5 الكسب 


النفس والمنافسة في الاكتساب. فالإاسقاط ل" ان لغرض صحينح. فإن 
تجاوز ذلك الحدّ فاختل الداعي الجبلي سمي سفهاً يُمنع صاحبّه من التصرف. 


وأمّا الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه ولا تعلَّقَ لها بغيره فتصرقه فيها 
بالإسقاط صحيح. ولذلك صِحّت الهباث والعفوٌ عن الجنايات دون القتل» 
وعن الديون في الأحوال الجارية على المقاصد الحسنة. فإن اخثجل الداصي 
الجبأمي ) صمي التشير ف مها إذا ما ترتب على إسقاط [الإنسان] حقّه 
إن نجع تلك السندة لط | اختلال الداعى الحبلى. آلا 
باذة الس يقطع عضوم أعضاف إناازأى لطبي كلك بيع كونا الضليي: 
مظنونة» وله بذلُ نفسيه في الذبٌ عن الحوزة بشسروطه؛ وليس له الإذن بقطع 
عضو من أعضائه باطلا. وأمّا ما كان من القسم الثاني من قسمي المصلحة 
فليس لأحد إسقاط حقّه فيه لأن حقه ثابت مع حق غيره. 


علا مان 241 


' 
المو : كتاب الكرة والتريص» الحديئان 2717170111117 


)١(‏ إلموعلذا 
(؟) في الأصل: تنتهج» وقد أبدلناها تنبا للتكرار. 


| 4:5 ا اع > ١“‏ حرا م 
+ 


- 548. 


وخلاصة القول أن الشريعة تحافظ أبداً على المصلحة المستحف بهاء سواء 
كانت عامة أم خاصة؛ حفظاً للحق العام أو للحق الخناص الذي غلب عليه 
قوق الكين:وهزاء هر دع برقن تمازفية العاكنان رفست الفافة 
العظمى» وهذا قُدّم القصاصٌ على احترام نفس الْقنَّصْ منه. لأن مصلحة 
القتصاص عظيمة في تسكين ثائرة أولياء القتيل لتقع السلامة من الثارات» وفي 
انزجار الجناة عن القتل» وفي إزالة نفس شريرة من المجتمع. فلو أسقط ولي 
الدم القصاص زالت أعظم المصالح. فبقيت مصلحتان آخريان: إحداهما 
حافيك* من تركع عدم العاتوا يوا وجري حول بامتتيادع ال ساني 
بالضرب والسجنء فلذلك سقط القصاصٌ بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا 
الحراية» لأن عِظُمَ الجريمة رجيم جانِبَ مصلحة إزالة نه تلو قد ها يق 


و 
رجاء خيرها. 


ولأجتل هذا آيقاً كان إقلافة اللفوس: فق ادن طين القتوؤة عرفب 
صحيحا. وأقر الي يله طلحة بن عبيد الله حين وقف يدفع بسيفه ونبله عن 
رسول الله 4 يوم أَحُدء حتى ضربت يده لأن في بقاء الرسول بقناءً الأمة 
جمعاء» وليس بقاء طلحة كذلك. وقد علم طلحة ذلك فكان يقول للرسول 
عليه الصلاة والسلام: «لا تشرف على القوم يصيبك سهم., نحري دون 
نحرك» 20 


ومن هنا يتضح لنا طريق النظر في المصالح المتعددة إذا ل يمكن تحصيل 
جميعهاء وني المفاسد المتعددة إذا لم يمكن درء جميعها. وقد بين عز الدين بن عبد 


14 1 0 انظر قصة 5ما! , أىر عللدة  لا علا ا 1 ار عد‎ )١( 


ثحبة ثمائيه أنى صتحة ني طابجة - ذوق رصول أئله ووه يوع ال ل قل صدحي ح البخارى» 


كتاب المغازي» الحديث كلق مج ج20 ص .5١‏ 


0 


السلام في كتاب القواعد أن تقديم أرجح المصلحتين هو الطريق الشرعى» وأن 
ذرء أرجح المفسدتين كذلك. فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم 
ا 00 


وأقول: قد مُثْل في أصول الفقه بمن سقط على جماعة من الجرحى بحيث إذا 
وطئ على واحد قتله. فإذا انتقل على غيره قتله أيضا. فقيل يبقى واطئاً لمن 
نزل عليه وقيل يخير. ويظهر التخيير واضحاً في تصرفات ولاة الأمور عند 
تعارض المصلحتين العامتين» كتوسيع طريق بين جبلين يفضي إلى بلد بتضييق 
طريق بينهما يفضي إلى بلد آخر. 


ويا عن اتمواله أن البخين يكوه الا بوه اسزاع الوبع قعصي 
42 5 رف 5 - . « كانس 5 
مرجح ماء ثم العجز عن تحصيله. وفي طرق الترجيح قد م اختلاف ف بين 
العلماء. فعلى الفقيه تحقيق الأمر في ذلك. 

ويعرفٌ الترجيحٌ بوجوه. منها: ليه اه ترتب على إللص لحة بالنسبة به / ما 
يترتب على غيرهاء كتقديم مصلحة الإهسان على مصلحة الأعمال. وتقديم 
إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال» وتقديم ما حض الشارع على 
طلبه على ما طلبه طلباً غير محثوث؛ وتقديم الأصل على فرعه. 


ومن طرق الترجيح الخفية عن المدركات» الشائعةٍ آثارُها في المعاملات؛ 
ترجيح إحدى المصلحتين الفرديتين على مساويتها بمرجّح مراعاة الأصل؛ فإن 


)١(‏ انظر مناقشة العز بن عبد السلام هذه المسألة والتمثيل لما في القواعدء مرجع سابق» 
جأءص 01-04 0-337 ة. 
(؟) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص76): ني والصواب ما أثبتناه كما هو في طبعة 


الاستقامة م 
1 ؛ ص يم 


-19و؟- 


1-0 0 التاجرين 
ا ا 


متساويتان ولا يمكن الجمع بينهماء فراعت الشريعة طريق الترجيح في مثل هذا 


بأن الأصل إرسال الناس في ميدان الاختيار والجلبء فتترجح إحدى 
المصلحتين باختيار جالب تلك المصلحة لنفيسه؛ ولذلك أباحت الشريعة أن 
يشتغل أحد بالتجارة في ضر ب,من ضروب السلع مع وجود ممائل له في تلك 
التجارة سابق له بله المقارن. فإذا قصد بذلك الإضرارَ كان آثما على نيته ولم 


فالشريعة تسعى إلى تحقيق المقاصد في عموم طبقات الأمة بدون حرج ولا 


: 1 لم 5 
جمع بين مد 0 التكاليف والقوانين ماتيسراللك تمع. 


فهي تترقى بالأمة من الأدون من نواحي تلك المقاصد إلى الأعلى بمقدار مأ 


م ا ا 001 الأصعب إلى الذ 
يليه مِمّا فيه تعليق الأهم من المقاصد. 


يِ 


وقد مضى في مبحث الفطرة ما يمكن أن يُجعل لأحكام المصالح والمفاسد 
وتعارضها سببا يربطها بمراعاة إقامة الفطرة وانخرامهاء ولا يعوزك تتبعُه في 
أخوال التمارظن» فكن فيه على تضرف 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص76) ورد الكلام هكذا: افدخل بمقدار إضراره على 
ماثلة ني التجارة»؛ وواضح ما فيه من اضطراب: إذ ليس واضحاً الفاعلٌ المنسوب له فعل 
قدخل. ولعل إعادة صياغتنا له أن تكون أوفى بالمراد. 

(؟) مأخوذ من كلام الشاطبي ف المسألة خافن بعر , القسم الثاني من كتاب المقاصد بتصرف. - 


لولم 4). وأجم إلكى أفقات مما عدا عا ا ا 


راحم الوافقات» معدو سابع اوج 
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أنواع المصلحة المقصودة من التشريع 


قد ثبت مما قررته في المبحثين قبل هذا أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ 
نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك. 
وذلك إنما يكون بتبحصيل المضالج واجتنات المفاد على سب ما يتحقق بنه 
معنى المصلحة والمفسدة ة. فحقيقٌ علي أن أبين أمثالاً ونظائرٌ لأنواع المصالح 
العدرة ل ل ع 0 
ملك يعرف بها مقصوةٌ الشا رع؛ فين 


لأحوال الأمة جذا اك ررق 


ووجةٌ حاجة هذا العالم إلى ذلك أن المصالح كثيرة ة متفاوتة الآثار ا 
وضعفاأ - في صلاح أحوال الأمة أو الجماعة:» وأنها أيضاً متفاوتة بحسب 
العوارض الطارئة والحافة بهاء من معضّدات لآثارها أو مبطلاتب لتلك الآثار 
كلا اذ بغضناء وما يت منها ما :: تتحقق أنه مقصوةٌ للشريعة لأن المصالح 
كثيرة منيثة. وقد جاءت الشتريغة يغاصد تنفي كثيرأ من الأحوال التي اعتيرها 
العقلاء في بعض الأزمان مصالح, وتَنبِتُ عوضاً عنها مصالحٌ أرجح منها. نعم 
إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غيرٌ مصلحة؛ ولكنه ليس يلزم أن يكون 
مقصوداً منه كل مصلحة. فمن حق العالم بالتشريع أن يَخْيّرَ أفانينَ هذه المصالح 
في ذاتها وني عوارضهاء وأن يسبْرٌ الحدود والغايات التى لاحظتها الشريعة في 


2 م 


بثك واعراف إثبانا ورفعاء واعتداذا ورففياء لتكون له :دسكورا بد 


الل اس راس بار راح لصي السرم السب 
عليه» بله نص مقنع يفيء ء إليه. . فإذا عنت للأمة حاجةٌ وهرع الناسٌ إل 
يتطلبون قولّه الفصل فيما يُقدمون عليه؛ وجدوه ذكي القلب. صارمٌ اقول 
غير كسلان ولا متبلد. 


وتنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوَامٍ أمرٍ الأمة ثلاة 
وحاجية» وتحسينية. وتنقسم باعتبار 1 الأمة 1 


ب ب روس بوزووسنضرت و 
ل 


53 
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فآمّا التقسيم الأول إلى ضرورية وجاجية وتحسينية فهذه ثلائة أصناف. 
فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلها بحيث لاا يستقيم النظام باختلاهاء فإذا أنخرمت توّول ال الأمة إلى 
فساد وتلاش. ولست أعني باختلال نظام الآمة هلاكها واضمحلالهاء لأن هذا 
قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية وال همجية» ولكني أعنى به أن تصير أحوالٌ 
الأمة شبيهة ة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. 
وقد يُفْضِي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفانى بعضها 
ببعض»ء أو بتسلط العدو عليها إذا كانت بمَرصدٍ من الأمم المعافية لحاأو 
الطامعة في الاستيلاء''' عليهاء كما أوشكت حالة العرب في الجاهلية على 
ذلك [بإشارة قوله تعالى: إوكنتمْ على سفًا حُفرََ من انار فَأَنقدَكم مُنْهَا4 
(آل عمران:7١20:])1‏ 


)ك2 في طبعة الاستقامة (ص )8١‏ ونشرة الشركة ١‏ لتونسية (ص5؟2: استيلائهاء والأصوب ما 


خخ با اا بن 


وقد قال زهير: 


تداركتمًا عَبْسا وذبيان بعدما 0 تفانَوًا ودقوا بينهم عِطْرَ مَنش© 


- 


وقد مثل الغزالى في المستصفى وابن الحاجب والقرافي والشاطي هذا القت 


زالي في 


الضروري جحعظ الدين والتفوس والعقول والأموال والأنساب. هد 
نقلاً عن قائل حفظ الأعراض» ونسيب في كتب الشافعية إلى الطوفي.”") 


قال الغزالي: اوتحريم تفويت هذه اه او 
أن لا تشتمل عليه ملة من الملل ولا شريعة أريد بها إصلاح الخلقى... و 
هذا التفاتاً إلى مصلحة عُلِم بالضرورة كونها مقصود القت ا ادل واحد 


وأصل معين, بل بأدلةٍ خارجة عن الحصرة. 5 


قاذ إأه 1 


وقال الشاطبي: (وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به ول يثتبت ذلك 
بدليل معين» بل عَُلِمَت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في ياب 


2.230 مَنشم: عِطْرٌ صعب الدق؛ وكانت العرب تقول: 'دقوا بينهم عِطْر مُنشُم أي اشتدت المحرب 
فق في ذيل كتاب اللباب في الآأنساب لأحد تلامدذة السيوطى: «الطوفي نسبة إلى طوفى» قرية من 
أعمال صرصر بناحية بغداد» منها سليمان بن عبد القوي الطوفي الفقيه الأصولي. ذكر في 
طبقات الخحنابلة» ترجمه في شذرات الذهب وذكر أنه توفي سنة 17/. - (المؤلف). 
هذا وممن نسب إلى الطوفي عد حفظ الأعراض في مرتبة الضروري الجلالٌ الحلى في شرحه 
على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (مطبعة مصطفى 
البابي الحلي وأولاده بصرء كاه 1970م جل ص ١78؟؟‏ وانظر رأي الطوفي كما أثبته 
هو نفسه في شرح مختصر الروضة (في أصول ا ا ل ين 
إل > (دم ا مئؤسسة ال سألة؛ ها 
را حي برل مر ال / 0 


ده ل سالك اعم /ا ١4‏ 1 1 يذاعو_وطسطه» 
سر ال د دي اع جاء ص 17س (١‏ أ كء. 


واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي أن يكون المفيدُ للعلم خبراً واحداً من 
الأخبار دون سائر الأخبار» كذلك لا يتعين هنا لاستوا اء جميع الأدلة في إفادة 
الظن على انفرادها. . فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس مثلاً نجد النهي عن قتلهاء 
وجعل قتلها سبباً للقصاص ومتوعٌداً عليه ومقروناً بالشرك» ووجوب سه 
الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة» فعلمنا تحريم القتل على اليقين. 
وإذا اتتظم الأصل الكلي صار جارياً مجرّى دليل عام» فاندرجت تحته جميع 
الجرئيات التي يتحقق فيها ذلك العموم». 3 


وقد ته بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله 
تعالى: «آيَا أَيّهَا ابي إذَا جَاءك الْمُوْمِنَاتُ يباتك عَلَى أن لأ يُشرِكنَ باللّه شيعا 
وَلاَيَسْرِقنَ ينثي وَل يَقتلْنَ أَوْلاَدَمْنَ وَلَيَأننَ ببهتَان بريه بن أي يليه 
ََُجْلهِنَ “> (المتحنة: ]3 لا خضصوصية للساء ' المؤمنات؛ فقد كان زسسول 
الله فك ياخذ البيعة على الرجال بمشل ما نزل في المؤساتء كما في صحيح 
البخاري.”" 


قال الشاطي: «وحفظ هذه الضروريات بأمرين: أحدهما ما يُقيم أصل 
وجودهاء والثاني ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض»؛.”" وأقول : إن حفظ 
هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى 


220 أورد المصنف كلام الشاطي بتصرفء فانظره في الموافقات» مرجع سابق» مج ١‏ جا ص ؛ 7- 
9 وانظر كذلك تفصيلاً للمعنى نفسه في مج1؛ جا ص 0 ع 

هق صحيح البخاريء 0 كتاب الإمانة . اجنام قلا 0 
صخ 5370-7”7) هو : (والحفظ لخا [أي 1 


م 1 


لمزوزيات] كرت رادي 1 : أحدهما ما يقيم أركانها 
ويثبت قواعدها؛ وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود: اكت الاختلال 


الواقع أو المتوقع قي فيهأً؛ وذلك ء عدو أعاة اا ونه حواة 1 
عبارة عر مر أخانها من جانب العدمة 


فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحدر من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد 

اعتقادّه وعمله اللاحق بالدين. ,ويحفظ الدين بالنبة لعموم الآمة هو دقع كل امنا 

0 الدين القطعية» ويدخل في ذلك حماية البيضة والذبٌ 
عن الجوزة الإسلا بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها. 


ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً» لأن 
العالم'" مركب من أفراد الإنسان: ؛ وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام 
العالم. وليس المرادٌ حفظها بالقصاص كما مثُّل لها الفقهاء» بل نجد القصاص هو 
أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تداركُ بعض الفوات. بل الحفظ أهمّه حفظها 
عن التلف قبل وقوعه. مثل مقاومة الأمراض السارية؛ وقد رين 
ل ا ا والجراة الشتوين 
احترمة في نظر الشريعة» وهي المعبّرُ عنها بالمعصومةٍ الدم؛ آلا ترى أنه يُعاقَّبِ 


الزاتي تحص بارع مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ويلحق 
بحفظ النفوس قمو* ل الأثلاك حلط بسن أطراف الجسد مه من الإتلاف. وهي 
الأطراف التى ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلدك النفنس» 


|! ل 


مثل الأطراف التي جُعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة. 


دخول الخلل على العقل مؤد إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف»ء 


)00 جرى المصنف على استخدام كلمة العام في مثل هذا السياق بمعنى امجتمع. 

زه4 الظر غير ذلك قي الرطاء كاب الجاع الأحاديت 111 و1515-1515. ص5402546. 
وقد ورد أن عمر لأ بلغ سَرْغْ - وهي قرية بطرف الشام من جهة الحجاز بوادي تبوك -لقي 
من أخيره بطاعون عَمواس - وهي , قرية على ستة أميال من , الرملة على طريق بيت المقدس - 


وفيها كأن أ.ء تذاء الذام 8 م١1‏ ع أنئل « معكه الؤآاوا 


حال ابيف! لكطاخون سسنة ع وانخحر ' معجم البلدان » لياقوت الحموي ”/ .7١١‏ 


دا شاي لادب 


فدخول الخلل على عقل الفرد مُفْضٍ إلى فساد جزئي؛ ودخوله على عقول 
ع اي ا 
الم تفش البسكر بون أفر ادهاء وكذلك تفشني المفسدات مثل الحشيشة 
والأفيون والمورفين والكوكايين والهروين, ونحوها مِمَّا كثر تناوله في القرن 
الرابع عشر ال هجري. 


3 لهل وكرو ا ء 2 2 
وأمًا حفظ المال فهو حفظ أموال ألآامة من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدى 


غير الآمة بدون عوضء وحفظ أجزاء ألمال المعتبرة عن التلف بدون عوض. 


وليس من الضروري إِلغاءٌ بعض الأعواض عن الاعتبار» كإلغاء دفع 
العوض , على . التأجما وهو ربا الحاهلية». وإلغاء التعويض ) على ) الضمان وعلئى 


يل وهو رب 
بذل الجاه وعلى القرضء ولا حفظ المال من الخروج عن يد مالكه إلى يد 
أخرى من أيدي الأمة بدون رضاء لأن هذين من الحخاجي لا من الضروري. ثم 
إن حفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة. وبه يحصل الكل بحصول 
أجزائه. 


المقصودّ منه» ونحن نفصل القول فيه. وذلك أنه إن أريد به حفظ الأنساب - 
أي النسل - من التعطيل فظاهرٌ عدّه من الضروريء لأن النسل هو خيلفة أفراد 
النوع فلو تعطل:يؤول تعطيله إلى امخلال الترع وانتقاصه» كما قال سوط 

00000 الكسا # (العسكات 67 عل 1 حد التنفسمه د١٠‏ ؛ فهذا 
لقومه: و شتعون الس ا ار ا برس > تبهات 
لح حي عن ل يات الما انعلط القرعي يي السلل 
ذكورٌ الأمة من الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو 


21 لع كع امل الك ع ل ل 12 كأعش أ الك سار ألم ىر 111 لدت وي : 
ذلك؛ وأل تحفط إنات 21 مة من قطع أخصاء 2١‏ زخام ألى يها الو 555 و سن 


جا ال 


تفي إفساد الحمل في وقت العلوقء وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال 
بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي. 


وأمًا إن أريد بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إلى أصله وهو :الذي لأجله 
شرعت قواعدٌ الأتكحة وحرّم الزنا وفرض له الحدء فقد يقال إن عده من 
الضروريات غيرٌ واضحء إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيداً هو ابن 
عمروء وإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وأنتظام أمرهم. ولكن في هذه 
الحالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله يزيل من 
الأصل اميل الجبلي الباعث على الذب عنه والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحٌه 
وكمال جسده وعقله. بالتربية والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ 
الاستغناء وحن المباية. . وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة لأن ني قيام الأمهات 
بالأطفال كفاية ما تتحصيل , المقصود م: ن النسلء وهو يزيل من الفرع الإاحسا أس 
بالمبرةوالصلة والمفاونة واللفظ عند المي : فيكون حفظ النسب بهذا المعنى 
بالنظر إلى ) تفكيك جوإنبه من قبيل الخاجيء ولكنه لَمّا كانت لفوات حفظه من 
مجموع هذه الجوانب عواقبٌُ كثيرة سيئة يضطرب لها أمرّ نظام الأمة وتنخرم بها 
دعامة العائلة؛ اعتبر علماؤنا حفظ السب في الضروري لِمّا ورد في الشريعة 
من التغليظ ني حد الزناء وما ورد عن بعض العلماء ء من التغليظ في نكاح السر 
والتكاح بدون ولي وبدون إشهاد. كما ستبينه عند الكلام على مقضد الشريعة 
في نظام العائلة الراجع إلى حفظ حقوق الأولاد. 


وأمّا عد حفظ العِرْض في الضروري فليس بصحيح. والصواب أنه من 


لدج ”## عم 


2.20 #داه 7 ررس الكاى ااه 
الجوامع على عذده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في 


ا تار 


يده الغزالي وابن الفاح ووم 


وهذا الصنف الضروري قليل التعرض إليه في الشريعة» لأن البشر قد 
ا لود وي ول محل جاعة 
من لبقي ذات مدن من أخذ الحيطة له وإنما تتفاضل الشرائع بكيفية وسائله. 

ولننتقل إلى صنف الحاجي» وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها 
وانتظام أمورها على وجه حسنء بحيث لولاً مراعاته لما فسد النظام» ولكنه 
كان على حالةٍ غير منتظمة» فلذلك كان لا يبلغ مرتية الضروري. قال 
الشاطي: «هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الرع قوم بحرا دخل 
على المكلفين الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح 
العا 0 مله ابر ون 0 والإجارات والقر اض والمئحاقاة. 


من قبيل الحاجىء. ا الأنساب - د 53 بآبائهم - من 


.78١ انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع؛ مرجع سابق» ج7ء ص‎ )١( 
لالجلا الحلي عند شرححه فول تاج الدين السبجي بإضافة المرض إلى الكلييات الخمسة‎ 
المعرؤقة (النين والفين والعقل والنشت وائال؟ مابياني: ترس اي تله لسري نه‎ 
500 كالطو وفي ) وعطفه بأ! لواو إشار 5 إلى ) أنه في , رتبة المال» وعطة‎ ٠ م١صأإا حِدٌ القذف» وهذا زاده‎ 


من الأربعة بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة» (انظر الموضع نفسه). 
فم الموافقات؛ مصدر سابق» ص١‏ 55 ونص كلام الشاطبي هو: «وأما الحاجيات فمعناها أنها 
مُقَقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب: 


فإذا ل تراعٌ دخل , على الكلفنين - على الحملة - الحرج والمشقة» ولكنه لا يلغ مبلغ الفساد 


. 


7ت وان سبج 


الحاجي للآولاد وللآباء: فللأولاد للقيام عليهم فيما يحتاجون ولتربيتهم النافعة 
لهم ولاآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة. 


وحفظ الأعراض - أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها - هو من 
الحاجي لينكفة التام عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام. ومن الحاجي مأ 
هو تكملة للضروري» كسد بعض ذرائع الفساكى وكإقامة القضناء والوزّعة 
والشرطة لتنفيذ الشريعة. 


0 


ومن الحاجي ما يدخل في الكليات الخمسة المتقدمة في الضروريء إلا أنه 
ليب الما جد الضرورة: كما أشنا ]لبه قينا نش تن الأمعلة فعض اتاد 
التكاح ليست من الضروري» ولكنها من الحاجيء. مثل اشتر تراط الولي 
والشهرة. وبعض م أحكام البيبوع ليست من الضروريء مثل بيوع الآجال 
أممثل . : لذحأا عد الل بعق ءمها م 1 آ أل ال / 0 2 
ل لظن 0 ع و 
وعلى بذل الشفاعة؛ فإن كثيرا من تلك الأحكام تكميلية لحفظ المال: وليست 
داخلة في أصل حفظ المال. 


و 8 
ععاءة اأة .ءة .الاك 0 .]ا م 1 أ 5 111و مس دس" 2411 
و ساي لسريعة بأخاجى شرب من عنايتها بالضرورى» ولذلك رتبت سول 
عل جم ا 00 ا! !!ا 1ك 


على شويت ؛ بحص الواعة تحل القذكا. ٠‏ وفيما دونه مجال للمجتهدين. فلذلك 

نراهم مختلفين في حدّ الشرب للقليل من المسكر وفي تحريم نكاح المتعة. 
والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها 

حتى تعيش آمنة مطمئنة وها بهجة منظر الجتمع في مرأى بقية الأمم؛ حتى 


تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن 
لمحاسن العادات مد شولا" ف ذلك سواء كانت عاداتي عامة > تسم العورة. أم 


خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مِمًا تثُراعى 
فيها المدارلكُ البشرية الراقية. قال الغزالي: هي التى تقع موقع التحسين والتيسير 
للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات» مثاله سلب العبد أهلية 
الشهادة مع قبول فتواه وروايته» لأن العبد ضعيف المنزلة باستسخار المالك 
إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهاد» 00 ومن التحسيني سد ذرائع الفساد 
فهو أحسن من انتظار التورط فيه. 


فهذه أنواع المصالح باعتبار آثارها في قِوَام أمر الأمة. ولقد تتبع العلماءً 
تصاريف الشريعة في أحكامها فوجدوها دائرة حول هذه الأنواع الثلاثة: 
ووجدوها لا تكاد تَفِيتُ شيئاً منها ما وجدت السبيل إلى تحصيله» حيث لا 
يعارضه معارض فن جلت مصلحة أعظم أو د رء مفسدة كبرى. 


11 02 اك اه 508 اس 5-0 8 5000 اج 1 إن :2 
ولسر عرضثا مر سأن هذه الأنواع ع د حرفة مر أعأة الث بعة أنأهأ هذ 
و سر نت جر لسريعه إياها في 


كاف المعلقاء ة عنهاء لأن ذلك مجرد تفقه ني الأحكام [وهو مِمّا يهم 
الفقهاء]'' - وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة - ولا أن تقيس 
النظائر على جزئيات تلك المصالح: لأن ذلك ملحق بالقياس» وهو من غرض 
الفقهاء. وإنْمَا غرضّنا من ذلك أن نعرف كثيراً من صور المصائح المختلفة 
الأنواع المعروف قصد الشريعة إياهاء حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقينٌ 


للق الشف بو ابو ا ش21 ٠‏ وئنص الغزالي بتمامه هو: «الرتبة الثالثة: ما لا يرجع 
إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقم التحسين والتزيين والتيسير والمزائد [كذا في 
الأصل ولعلها: الفوائد]ء ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. مثاله: سلب العبد 
أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته» من حيث إن العبدَ نازلٌ القثر والرتية» ضعيفُ الخال 
والمنزلة باستسخار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة». 


(0) طبعة الأستقامة (ص85). 


بصور كلية من أنواع هاته المصالح. فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلونها 
في زمن الشارعء ولا لها نظائرٌ ذاتُ أحكام متلقاة منهه عرفنا كيف ندخلها تحت 
تلك الصور الكلية» فنثبت لها من الأحكام أمثالَ ما ثبت لكلياتهاء ونطمئن بأننا 
في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية. 


أرسلتهاء فلم تن بها حكماً ميك ولا مو ف القخريعة افا سل ا 
لسريعة نشير معين 


حكم شرعي فتقاس هي عليه. فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد. 


3 


ولا ينبغي التردٌدُ في صحة إلا ستناد إليهاء لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس 
الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يُعرف له حكمٌ في الشرع يجزئي : تسأبت. حكمه 
في الشريعة للمُمَائلة بينهما في العلة المستنبطة» وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا 
لقلة صور العلة اللنصوصة:؛ فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كُلّية حادثة في 
الأمة لا يُعرف لحا حكمٌ على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة 
الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعيء أُوْلَى بنا وأجدرٌ بالقياس 
وأدخل في الاحتجاج الشرعي. 


5 1 


وإني لأعجب فرط العجب من إمام الحرمين -على جلالة علمه وتفاذ 
فهمه - كيف تردّد في هذا المقام. وأما الغزالي فأقبل وأدبر. فلحق مرةً بطرف 
اناك اعبار الضالى الربطاه مره بر فاراق إصام الطريين عرد ل 
مقدار المصلحة. وجلبُ كلام إمام الحرمين في كتاب البرهان وكلام الغزالي ذ 


المستصفى 0006 ش 


دق راجع كلام إمام الحرمين في البرهان» مرجع سابق» ج37 ص7 لماه كلام الغزالي 
في ا لحة المرسلة وما مثل به لها في ع المستصة “ل في نا عع 
المي كد ووه بق ج١1‏ 0 


حت و راجت 


ثم إني أَقَفّي على أثرهما فأقول: لا ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف 
الشريعة المحيطين بأدلتها في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمة ومفاسد إحراف 
عقدما تنزل بها النوازل وتخدث لا النوائب ونه [ليبنى العا :أن] يترقين لحتس 
يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الم الحّقة بأحكام نظائرها بالقياس» بل 


يجب عليه تحصيلٌ المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين ولا الْمُلحّقة بأحكام 
نظائرها بالقياس. وكيف يخالف عالم في وجوب اعتبار جنسها على الجملة 
وبدون دخول في التفاصيل ابتداء» ثقة بأن الشارع قد اعتبر أجناس نظائرها التي 
لد ا ا 55600 
ا وغالما يترد بعد اانا مل في أن قياس هذه الأجنا ونال خدته فاني الجقادن 
نظائرها الثابتة في زمن الشارع أو زمان المعتّبّرين من قدوة الأمة امجييين على 
نظائرهاء أَوْلَى وأجدرٌ بالاعتبار من قباس جزئيات المصالح -عامها وخاصها - 


بعضها على بعض» لأن جزئيات المصالح قد يتطرق” '" الاحتمال: 


-١‏ إلى أدلة أصول أقيستها. 


؟- وإلى تعيين الأوصاف التى جعلت مشابهتها فيها بسبب الإلحاق 
والقياس» وهي الأوصاف المسماة بالعلل. 


الوإلى صندخة المشابهة فيها: 
لياه مطارق احتمالاتي ثلاثة بخلااف أجداسن المصالح فاق 3 اعتبارها 


حاصلة من استقراء الشريعة قطعاً أو ظناً قريباً من القطع؛ وإن أوصاف الحكمة 


)١(‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص86 ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص85): يطرق» والأولى 


كملا 
ما إسنناه. 


.لسمد 


قائمة بذواتها غيدٌ عتاجة لل تشبيه فرع بأصل» وإنها واضحةٌ للناظر فيها 
وضوحا متفاوتاء لكنه غيرٌ محتاج | لى استنباط ولا إلى سلوك مسالكه. 


أفليست بهذه الامتيازات أجدرٌ وأحَق بأن تقاس على نظائر أجناسها 
الثابتة في الشريعة السعراامن تصاريعها؟ فإن كان بعض تلك المصالح مصالح 
كور ار سر و م ا 
النظر في الشرع أن يختلفوا في تحصيلها. وإن كانت تعا مصالح آخر 
ابو و ا 5 
المشروح في المبحث السابق. وإنه محال للاجتهاد بحسب قوة اا الجتلبة 


وقوة ما يعارضها من المضالح والمفاسدء رعسب قفاوت 2 العا م بقوتها 
فتلحق بنظائر أجناسها الثابت بالاستقراء هنا 2057 للشارع في نحصيل 
الراجح وإهمال المرجوح. وني اعتبار عموم الحاجة إلى التحصيل وخصوصها. 


يفيه آن كو احالف فق عضولا ترون ركه تلكا بنفاة ا 


على أنك إذا افتقدت أحوال تحصيل المصالح ودرّء المفاسد تجدها مختلفة» 
فليست أحوال إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية - التى 
هي قِوَامِ المدنية في حالة السلم - بِمُمَّائلةٍ لأحوال إجراء المصالح الجندية 
والسياسية الحربية في حال الحرب والخوف عند مواجهة العدو؛ لأن أوقات 
الروك لمن ها مَتسّعٌ للتأمل والنظر في جزئيات المصالح؛ بل هي ساعاتٌ 
مك أو خروج من ضيق تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عن من الفمرص 
بقطع النظر عا عسى أن يلحقها من الأضرار الجزئية اللأحقة حقة أو المصالح 
الجزئية الفائتة. على أنك تجد فرقاً واضحاً بين حالةٍ دفع جيش العدو النازل 
وحالة قصدنا إلى بلاد العدو من حيث ما يتسع من التأمل لموازنة المصالح. 


الضرة 


ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهم : حت 
ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم - فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة - إلآٌ 
الاستنادٌ إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة» بحسب اجتهادهم الذي صيّر 
تواطؤّهم عليه أدلة ظنْية قريبة من القطع؛ وقلما كان مستندُهم في إجاعهم 
دليلاً من كتاب أو سنة. ولأجل ذلك عد الإجماعٌ دليلاً ثالقاً لأنه لا يُدْرَى 
مستندّه. ولو انحصر مستنده في دليل الكتاب والسنة لكان مُلحَقا بالكتات 
والسنة ولم يكن قسيماً هما. مثاله جمع القرآن في المصحف قد أمر به أبو بكر 
بطلب من عمر وتبعه بقية الصحابة. روى البخاري أن زيد بن ثابت قال: 
«أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو 
بكر: إن عمر أثاني فقال: إن القتل قد استَحبْ يوم اليمامة بقراء القرآن» وني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن 
تأمر جمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله #8 ؟ قال 
عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 8# . 
قلت: كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: هو والله خخيع ”© 

فقول عمر: «هو والله خير»» ثم انشراح صدر أبي بكرء نعلم منه أنه من 
المصالحء لآن الخير مراد به الصلاح للأمة. وقول أبي بكر وزيد بن ثابت: «لم 
يفعله رسول الله 6# »» نعلم منه أنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد 


)١(‏ انظر قصة جمع القرآن في صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن” الحديث 4ا47, مجلء ج205 
ص ه 0 71 ا فضائل القرآن» الحديئان 49485 ا اض411- 


5 ؛ وأكتاب الأحكام الحدذيث 9515 (مج. جفى ص 57 016 وكتاب التوحيدء الحديث 


,, (مح4. حل ص ه 0ه )؛ المسئد لأحمد بن حنبل» ج 2 3 سس سثن الترمذي» تفسير 


ا ا واه 
سورهة النويبهء بأسا إصضونها . 


8ام- 


لاعتبارهاء وقد أجمع الصحابة على اعتبار ذلك. وكذلك إجماعهم على جعل 
حدٌ شارب الخمر ثمانين جلدة في خلافة عمر الذي تبعه الخلفاء وقضاة 
الإسلام» وتدوين ديوان العطاءء وترك عمر قسمة المغانم من أرض سواد 
العراق لتكون عدة لنوائب المسلمين إذا قلت الفتوح» وكتابة حديث رسول الله 
في زمن عمر بن عبد العزيز» وقول عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»؛ فقد تبعه على جعله أصلاً كثيرٌ من 
العلماء منهم مالك بن أنس. وكذلك ما أحدثه قضاة ة الإسلام وأئمته من 
أساليب المرافعات» وضرب الآجال؛ واستفسار الشهود؛ والسجن لِلْمُِدٌ عن 


اماما 
الجواب» وإحداث يمين القضاء لمن أثبت لنفسه حقا بالحجة على ميت أو غائب 


فى 5ك 
و حو ذلك. 
دوم اليك. ١)‏ أثي» أأواه 1 “ا 0 
ولننتقل الآن إل التقسيم الثانى للمه الح وذا 0 باعثبار | , وم 


الأمة أوجماعتها أو أفرادهاء فتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية وجزئية. 6 
بالكلية في , اصطلاحهم ما كان عائداً دا على عموم الأمةاء عدا تسافا وساعاة 


0 ذلك. 


فالمصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمئلة وهي مشل حماية البيضةء 
وحفظ الجماعة من التفرق» وحفظ الدين من الزوال» وحماية الحرمين - مكة 
والمدينة - من أن يقعا في أيدي غير المسلمين» وحفظ القرآن من التلاشي العام 
أو التغيير العام بانقضاء حفاظه وتلف مصاحفه معاء وحفظ علم السئة من 
دخول الموضوعاتء ونحو ذلك مِمّا صلاحه وفسادًه يتناول جميع الأمة وكل 
فرد منها. وبعض صور الضروري والحاجي مما ب تعلو يتعلق بجميع الأمة. 


7 0 2 ا 
11 


000 | 15 0 7 4 0 8 5 
وأما المصانحة وائمسلة اللمان تعوداأن على ألشماعات العمظضمة 


الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار 
على حسب مبلغ حاجاتهاء مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل؛» والعهود 
المنعقدة بين أمراء المسلمين وملوك الأمم المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار 
غيرهم إذا دخلوها للتجارة» وتأمين البحار التى تحت سلطة غير المسلمين 
لتمكين المسلمين من مخرها آمنين إذا مروا بأسمات شطوط غير المسلمين» 
والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على عش 
أثمان ما يبيعونه ببلاد الإسلام من السلع والطعام؛ أو على نصف العُشّر إذا 
جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة. 


كسا لانت 


أو الأفراد القليلة: وهي 


أنواع ومراتب» وقد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في ف المعاملاات. 


و أصليحة الجزئية اخخاصة شي متسونحخة الفرد 


وأما التقسيم باعتبار تحقق. الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق 
بهاء فتنقسم بذلك إلى قطعية» وظنية»؛ ووهمية. 


فالقطعية هي التي دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلاًه 
و قرله كعال: : وَل علَى الا حخ اليس مَنٍ امسْعَطَعَ إِلَهِ سَبيلا4 (آل 
عمران:47)؛ وما تضافرت الأدلة الكثيرة عليه يما تند اسغفزاة الدريفة 
مئل الكليات الضرورية المتقدمة» أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً 
عظيما أو أن في ستصتول اه ضرا عظيماً على الأمة» مثل قتال مانعي الزكاة 


م١‏ أر ‏ رك رفي 
32 زمن أ بكر طك. 


وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقلّ ظنه مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور 


غامد 


في الحضر ني زمن الخوف في القيروان: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد”” اتذ 
كلبأ بداره فقيل له: إن مالكا كره اتخاذ الكلاب في الحضرهء فقال: لو أدرك 


مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسداً على باب داره؛ أو دل عليه دليلٌ ظنَيٌ من 
زفق 


اأأث 


السرع مثل حديث بزلا ب يقضري القاضى وهو 5 ضبان). 


وأمّا الوهمية فهي الت يُتَخيّل فيها صلاحٌ وخيرٌ وهو عند التأمل ضر؛ إما 
لخفاء ضره. مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والطروين» 
فإن اخاصل يه لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح مه وما لكون 
الصلاح مغموراً بفساد كما أنبأنا عنه قوله تعالى؛ 9يسْتَلُونَ عن الْحَمْرٍ 


5 ٠. 
ه.‎ 1 5 1 


ا 1 عاسم يم اله 4 
وَالْمَِسِر قَلْ فيهمًا إِنْمٌ كبيرٌ وَمَنَافِعُ للناس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من تَفْيِهِمَا 


(البقرة:ة ١‏ ؟9). 


هذأ 0 الل ام خم شرع ولإطالة 0 فائدة 
اللعه فى تق دور اند زان لرانه نا اميه ان العاف وأنه 


)١(‏ ابن أبي زيد» هو أبو محمد عبد الله بن أبى زيد عبدال رحمن النفزي (نسبة إلى نفزة من أعمال 
الأندلس) القيرواني» ولد ف هنينة الفيروان عرس سب "1١‏ وتوق بهنا سه اهب كان 
عمدة زمانه في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الإسلامية. ترك العديد من التصانيف في 
الفقه وأصول الدين والقرآن الكريم والزهد والرقائق والرد على المبتدعين المناوثين للسنةء 
وقد ذكر بعض المترجمين له أن عددها خمسة وعشرونء وذكر آخرون أنها أكثر من ذلك. 


ويكنى أن تذكر له هنا كنبا أريعة كان نْ عا عليها المعرّل عند أتباع المذهب ؛ المالكي و8 ي: الرسالةء 


والنوادر والزيادات ومختصر المدونة. 

للمزيد من التفاصيل عن حياته وآثاره راجع ما كتبه الأستاذ عبد المجيد تركي في تحقيقه لكتاب 
الجامع (نشر دار الغرب الوإسلامي ببيروت)» وما كتبه الأستاذان محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطيخ في تحقيقهما للكتاب نفسه (نشر مؤسسة الرسالة ببيروت). 


2 4 اوكسء 


١17‏ سيآتي تخريجه في فصل مقاصد أحكام القضاء والشهادة. 


5 016 


إنال ينيع هذا المسلك الواضح والحجة الييضاء نقد عظل الإسلام عن أن 

يكون ديفا عام وباقياء [ولم يأمن أن يسلك وادياً اتوف] لذ ما وكين الله 
)00( 

سانيا 


وللمصالح والمفاسد تقسيمٌ آخر باعتبار كونها حاصلة من الأفعال بالقصد 
أو حاصلة بالمآلء وهو تقسيم يسترعي حذق الفقيه. فإن أصول المصالح 
والمفاسد قد لا تكاد تخفى على أهل العقول المستقيمة. فمقام الشرائع في 
اجتلاب صالحها ودرء فاسدها مقامٌ سهل والامتثال له فيها هّن واتفاق علماء 
الشرائع في شأنها يسير. فأما دقائق ق المصالح والمفاسد وآثارها ووسائل تحصيلها 


وانخرامها فذاك [هو] المقام المرتبك» وفيه تتفاوت مداركُ العقلاء اهتذاءً وغفلة 


وقبولاً وإعراضاء فتطلع فيه الحيل والذرائع؛ وفيه التفطن للعلل وضده؛ وفيه 


والدوام. وسيظهر ذلك في مبحث الحيل ومبحث سد الذرائع. 


)١(‏ [تلميح إلى قول الشاعر: 
مررت على وأد السباع ولا أرى كوادي السباع يظلم واديا 
أقل موري أو بعت وأخوف إلا ما وقى الله ساريا] 


0 0000 مأو الا عه 
مأ بين المعقوفتين في المتن واطامش مأخوذ من طبعة الاستقامة (ص١4).‏ 


هام 


وه 4ه 


عَمُومٌ شريعة الإسلام 


معلومٌ بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت قبرينة عات ذافن 

جميع البشر إلى اتباعهاء لأنها [ لما كانت خاتقة الشرائع استلزم ذلك عمومّها - 
لا محالة - سائرٌ أقطار المعمور وفي سائر أزمنة هذا العالم. والأدلة على ذلك 
كثيرة من نصوص القرآن والسنة الصجيحة. بحيث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 
قال الله تعالى: وَمَا أَرَسََْاكَ إلا كاف للناس» (سبأ:18)» وقال: طقل يا أيُهَا 
الثامرث ني رَسُولُ الله إليِكُمْ جيكا» (الأعرات ون الزيدن 
الصحيح: «(أعطيت سأ الم يعطهن أحد قبلي»» فعدٌ منها: (وكان الرسول 
يغ إلى قوفة خخاصةه ووش إل الشاين خامةة.(© قعموءُ الشتريعة معاثوة 
للمسلمين بالضرورة» فلا حاجة بنا إلى الإطالة به إذ لسنا الآن في مقام إثباته 
على منكريه؛ وإِنما غرضنا الإفضاءً إلى ما يترتب عليه. 


وإذ قد أراد الله بحكمته أن يكون الإسلامٌ آخرٌ الأديان التى خاطب الله بها 
عبادٌه؛ تعيّن أن يكون أصله الذي ينبنى عليه وصفاً مشتركاً بين سائر البشس 
ومستقرأ في نفوسهمء ومرتاضة عليه العقول السليمة منهمء ألا وهو وصف 


4٠١ انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري» كتاب التيمم؛ الحديث ا ص8‎ )١( 
وانظر كذلك سمئن الدارمي» كتاب السير» ؛ الحديث 75717 ج7, ص 5 5 7؛ وانظر رواية بلفظ‎ 
ل ع عي 2 الحديت ااه صن هالت‎ 


ابي 2 ّ ٠.8‏ لاج أيه 01 
0-7 10 


م 
وق 98 الترمذي لاسا الحسة الستةء طبعة أستانيو لكهة كتاب السير. - يأب مأ 


جاء في الغيمة الحديث ١647‏ ( ص 179). 


اا 


الفطرة» حتى تكون أحكامُ الشريعة مقبولة عند أهل الآراء الراجحة من الناس 
الذبى محرو في بخزاها» لاتالرا ها باحو متها بلتوس مطديدة وطسدور 
جد ؛ فيتبعوها دون تردد ولا انقطاع» وحتى يتسنى لأرفعهم قدراً في الفهم 
حاذاة نظائرها وتفريعٌ فروعهاء وحتّى يكون تلق بقية طبقات الأمة - الذين لم 
يبلغوا مستوى أهل الآراء الراجحة - إياها تلقياً عن طيب نفسء ويسهل 
امتثالهم لما يؤمرون به منها. 


وإذ قد تعذّر أن يكون الجائي بالشريعة جماعة من الرّسل من جميع أجنساس 
اليكيو أو قبائلهم إذ : يستقيم الأمر في ذلك التعدّد» اختار الله تعالى للإرسال 


لات 


بهل الشريعة رسلا 0 الامة العربية إذ هو واحدٌ من البشرء كما قال تعالى: 


5 55 ا 9 5 0-1 
م 0 تراه انير عي ع رن ل عه لم قرس اس 
وَمَا مَنْعَ الناس أن يُؤمِنو نوا إذ اجاح الوتدى أن دالوا العمك اللي درا 
“ث لك قا ل" عاذ ف القكى نيعت تاقنر تولتة كلت عم هاه 
١‏ سو كل 6 ش(م), نه كان فى الارض ملائكة يمشون مطميئئين عم هدب" 
32 هد آي _ أ د م 95 ذه كه مه 9 أ 


0 ف أن تار هذه الرسالة :رجلا غرياء ولنمن هذا 
موضعٌ بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكمء وقد قال الله تعالى: #اللَّهُ أَعْلَمُ 
حَيْث يَجْعَلٌ رسَالَتَهُ4 (الأنعام: 27.017 


)00( قال المصنف في تفسير هذه الآية وبياناً لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل: «فالآية دالة على أن 
الرسول يُخلق خلقة مناسبة لمراد الله في إرساله؛ والله حين خلقه عالم بأنه سيرسله» وقد ٠‏ مخلق 
نفوسا صاحة للرسالة ولا تكون حكمة [في] إرسال أربابها. فالاستعداد مهي لاصطفاء أله 
وليس موجباً له وذلك معنى قول بعضى التكلمين: إن الاستعداد الذاتي لبس بموجبر 
للرسالة خلافا للفلاسفة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين: وقد أشار ابن سينا 
2 , الإشارات إلى شيىء من هذا في الدمط التاسع». تفسير إل 


5520-6 وو 


-18- 


ا ول إن رسول الله © لما كان عربيا كان بحكم الضرورة يتكلم 
بلسان العرب» فلزم أن يكون المتلقو ن منه الشريعة بادئ: ذي بدء عربا. فالعرب 
هم لَه شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بهاء وهم من جملتهنم؛ واخشارهم 


مانة لأنهم يؤمئذٍ قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات 


أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأممء وتلك هصي: جودة الأذهان؛ وقوة 
الحوافظ» وبساطة الحضارة والتشريع. والبعد عن الاختلاظ ببقية ببقية أمم العالم. 


فَهُمٌ بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتلقيه» وبالوصف الثاني أهلٌ لحفظه 
وعدم الاضطراب في تلقيهه وبالوصف الثالث أهلٌ لسرعة التخلق به إذ هم 
ارد إن الفعطرة اساي رم و الاك عي د تل بهنا متمائلة حتى 
نتسوا عن تصرها.”" وبالوضفالرا بع أهل لمعاشرة الأمم؛ إِذْ لا حزازات 
بينهم وبين الأمم ال وى نان سدرازات الرنيادها كاتك الا بيت ؛ قبائلهم. 
بخلاف حال الفرس مع الروم وحال القبط مع الإسرائليين. ولا عبرة بما جرى 
بين قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذِي قار ويوم حليمة لأنها 


حوادث نادرة. على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصاراً لغيرهم من الفرس 
أو الروم» فإحنهم معهم محجوبة بإحن من قاتلوأ هم وراءهم. 

ومن أعظم ما يقتضيه عمومٌ الشريعة أن تكون أحكامها سواءً لسائر الأمم 
المتبعين لها بقدر الاستطاعة؛ لأن التمائل في إجراء الأحكام والقوانين عون 
على حصول الوحدة الاجتماعية في الأمة. ولمذه الحكمة والخصوصية جعل 
الله هذه الشريعة مبنية على اعتبار الِكم والعلل التى هي من مُدْرَكات 


)١(‏ من كل ذلك كان نصارى العربي أبعدّهم عن الدخول في الإنعادم لأنهم رأوا أنفسهم على 


م2 5 
د من أجله صمب أل د بأدينة عا ملا مة ذدينف نذأ قتلا. - (إالى 50 
ين قويم. ومن صمم اليهود ب على ملازمة دينهم إلا نفرأ قليلا. (المؤلمه 


-194م- 


العقول» لا تختلف باختلاف الأمم والعوائد. وقد أجمع علماءً الإسلام في سائر 
العصور -إلآ الذين لا يعد بمخالفتهم - على أن علماء الأمة مأمورون 
بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط منهاء وجعلوا من أدلة ذلك قوله 
تعالى: #قاتقوا الله مَا اسْتَطَكت» (التغابن:17)» وقوله: فَاعَتَبرُوا يَا أو! 
الأبصّار» (الحشر:؟)؟ وهما دليلان خطابيان» ولكننا تتمسك في ا بالإجماع 
وغل الجيسابة وهلماء الأمة ف نات الاتصور: 


ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن, نحو قوله تعاللى: يريد 
اللَهُ بكم الْمسْرَ» (البقرة:180). وقوله: لوَاللَُهُ لأَيْحِبْ داه 
(البقرة:6 0 وقوله: 9لِيْقومَ تاميث بالْقسْط» (اعليد :) وقوله: #وَلَك 


0 5 7 6 1 الأنا 74 


في القصاص حيا 1 ولي أل لبأسب *ة (البقرة:4/ . 


كك 


وفي الأحاديث نجد القواعد العامة مثل قول الني قة: إن دماءكم 
وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام».'© وقوله: اما أسكر كثيره فة فقليله حرام" 
وقول فلا عبورولا رار وكذلك الُجِْلاتُ والْطْقَاتِ الي في القرآن 
معظمها مُرَادٌ إطلاقةٌ وإججانه. ولكن الفقهاء أعنتوا أنفسهم في تطلب بيان 
امجمل وتقييد المطلق بجَمّلٍ اللفظ المطلق في موضيع على مقيّدٍ في موضع آخرء 


)١(‏ جزء من خخطبة الي فك في الحجء وفيها أعراضكم بدل أبشاركم. انظر صحيح البخاريء 'كتاب 
الج - باب الخطبة أيامَ منى؛ الأحاديث 11/57-19/4 (. مسجل ج71 ص 0 *01-/100). 
وللحديث أطراف في كتب أخرى: انظر خاصة كتاب الأدب الحديث ٠١47”‏ (مج؛4؛ جلاء 
ص :)١١١‏ وكتاب الحدوث الحديث 77/80 (مج4: ج48 ص07378. وكتاب الفتن” اللنديث 5-7 


(الجزء تفقسف ص/57). وانظر سنن الدارميء كتاب المناسكء الحديث 1١415‏ (ج3 ص 87). 


(؟) سثء النسائ ؛ كتان الأش انق الحخدرف لام دهم 1 

4ب سن السنتاني؟ سرنةه (ححديث ٠‏ (مجج4» جم ص * ++ ) (عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده)؛ سنن الدارقطني كتاب الأشربة» مجج7ء ج4. ص 70١‏ و7084 و4757 
وهو كذتلك لك في كتاب الأشربة في كل من سنن ) أبن ) ماجه وسئن الترملى 


فت 


لضا 


وإن لم يكونا من نوع واحد. وهم في ذلك طرائقٌ.”2© 


وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهم عبد الله بن مسعود - وهو 
بالكوفة - قولَهُ تعالى: #وَأَمهَاتُ ِسَائِكم» (النساء:77): أن العقسد على الأم 
لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم حملا على قوله تعالى: ََبَائِكُمُاللابي في 
حُجُوركم من نسَاَكُمْ األاتي تي تخلتم بهن فَإن لّمْ تكونوا حلمم بهن فلا جُنَاحَ 
عَلَيكم» (النساء: :2) حتى رجع أبن مسعود إلى المدينة فأخبر أن السنة مضت 
على اعتبار الإطلاق ني أمهات نسائكم. ومن العجيب أن أهل الأصول 
توسعُوا في حمل المطلق على المقيد. ولو كان الإطلاق في الحكم التقيدَ في جنسه. 


لذ 


وما كان من التشريعات جزئيًا - وهي قضايا الأعيان - يجتمل أن يراد 
تعميمه ويحتمل أن يراد تخصيصه. ولعا لكر ران بكر سا 
مي عن كتابته فقال: «لا تكتبوا عنى غير القرآن؛.”'' خشية خشية أن تتخذ الجزئياتٌ 
الخاصة كليات عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين أراد أبو شاه أن يكتبوا له قولَ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في تحديد الحرم» فقال لهم: «اكتبوا لأبي قنام.*" ولذنك: دين 
العلماء اختلافاً كثيراً في للحم عقن الأعيان وبأخبار الآحاد إذا حالفت 


القواعد. أي الكليات اللفظية أو | المعنوية» أو خالفت اه أو خالفت عمل 


)00( جمعنا هنا بين ما في طبعة الاستقامة (ص44) وطبعة الشركة التونسية (ص ٠‏ 06 

(؟) ضحيح مسلمء كتابٍ الزهد»؛ الحديث ٠ ٠4‏ (ج: ص17507)»: ونص الحديث (عن أبي 
سعيد الخندري): : الا تكتبوا عنى» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا عنى ولا حرجء 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

() صحيح البخاري (عن أبي هريرة)؛ » كتاب العلم» الحنديث ؟ ١‏ و -45؛ ولم 
يرد فيه ذكر اسم أبي شاي وإنما ورد في ق الحديث 5 ”7 (كما كتاب اللقطة؛ ميج 7 اج ص 99759- 


؟ ؟) وني الحديث خم (كتاب الديات» مج 4 جى ص /اة 73). 


751١-‏ ب 


إذاً فمراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي» 
وإذما يسَعُه نشريحٌ الإباحة حتى بة يتمتع كل فريق من الناس ببقاء عوائدهم. لكن 
الإباحة لَمّا كان أصلها الدلالة على أن المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مفسدة 
معتيرة» لزم أن يَرَاعَى ذلك في العوائد. فنى الكملة علق مصلحة صرورينة أن 
حاجية للأمة كلهاء أو ظهرت فيها مفسدة معشبرة لأهلهاء لَزِم أن يُصار بتدك 
العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب أو تحريم. 


ولهذا نرى التشريعٌ لم يتعرض لتعيين الأزياء والمساكن والمراكب» فلم يندب 
الناسَ إلى ركوب الإبل في الأسفارء ولم يمنع أهلَ مصر والعراق مسن ركوب 
الحميرء ولا أهل المند والترك من الحمل على البقر لذلك ل يحتج المسلمون إلى 
ظلئ وليل سن إرائخة استعنال العجا. والعرناك:والأزتال<:وكدلك اماف 
المطاعم التي لا تشتمل على شيء محرم الأكلء بحيث لا يسألُ عن ذلك إلا 
جاهل بالتركيب أو جاهل بكيفية التشريع 


فنحنٌ نوقِن أن عادات قوم ليست يح لحا - بما هي عاداتٌ - أن يُحْمَل 
عليها قوم آخرون في التشريعء ولا أن يُحْمّل عليها أصحابّها كذلك. نعم 
يراعي التشريع حمل أصحابها عليها ماداموا لم يغيروهاء لآن التزامهم إياها 
واطرادّها فيهم يجعلها مَُزّلة مُنزلة الشروط بينهمء يُحْمّلونَ عليها في معاملتهم 
إذا سكتوا عمًا يَضادُها. ومثاله قول مالك رحمه الله بأن المرأة ذات القدر لا 
تَجْبْرُ على إرضاع ولدها في العصمة؛ لأن ذنلك غثر ف تعارفنه الفاسن فهدد 


ا تر 


كالشرط» وجعل قوله تعالن : #وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أولآدَْنّ حَولَيِن كايليْنِ» 


(البقرة 5 مخصوصاً بغير ذات القذرء أو جعله مَسُّوقا لغرض التحذنذيد 


1 


بالمدة» وليس مسوقاً لأصل إيجاب الإرضاع. 


07 ومن معني مل القبيلة على عوائدها في التشريع إذا روعي في تلك العوائد 

شيء يقتضي الإيجاب أو التحريم يتضح لنا دفع حيرةٍ وإ: شكال ؛ عظيم يعرضان 
للعلماء ء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه مفسدة يحالء 
مثل تحريم وصل الشعر للمرأة؛ وتفليج الأسنان. والوشم. في حديث ابن 
مسعود: أن رسول الله # «لعن الواصلات والمستوصلات»؛ والواشمات 
والمستوشمات. والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق اللماء”" فإنٌ 
الفهم يكادٌ يضل , في هذاء إذ يرى ذلك صنفاً من ٠‏ أم صناف التزيّن المأذون في 
جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه. 


ووجهة عندي الذي لم أر مسر ن أفقصح عنه؛ أن تلك الأحو إل كانت ف 


شح 


ا اس ضري م رسيس 


وفي القرآن: 5 يها النبيئ قل لأزوبجت وَبََاتِكَ وَيِسَاء الْمُؤْمِنِينٌ يُنْقِينُ 


3 4-6 


عليهن مِن جلابيبهن د لِك أَذنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤدَيْنَ 4 (الأورات 20 ؛ فهذا 
ل ع ل م 54 


ضرع روعيت ت فيه عادة العرب. فالأقوام الذين لا يتتخذون الجلابيب لا ينالهم 
بعالتي عيبم 


َالتفَقَهُ في هذا والتهمم بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارقٌ 


فق انر عدة روايات في هذا العنى لم يرد فيها ذكبر الواصلات والمستوصلات'(بالجمع) وإن 
وردت عبارة الواصلة والمستوصلة (بالإفراد) في بعضهاء في صحيح البخاري. كتاب اللباس” 
الأحادر الوه 06 صثم 3070-7 2ط الحديث 0 


0 . 
مجلا عر 4١14‏ وممدن الترمذي» كتاب اللياس+ ؛ الحديث 43725 ج4؛ ص 83 وسئن أبن 


مأجه أبواب التكاحء الحديث 1ل جك ص17 7. 


3 


فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلا يقاس عليه نظيرّه وما 


ولقد ُعَدُ كا يناسن علموء الشتريعة أنهها أوكلدت أموراً كثيرة ة لاجتهاد 
علمائهاء مِمَا لم يقم دليل على تعيين حكمه وإرادة رأويه؛ وفي الحديث: «إن الله 
جد عدودا فلا تحدوها وسكت عن عنام رحة بك عر تسشيان قل تسالوا 
عنها».”') وإ هذا يرجع ما قِدَّمْنا عن نهي الرسول © أن يكتبوا عنه غير 
القرآن خشية ة التباس التشريع العام بالتشريع الخاص. وقد كان الصحابة 
يتأسون ما فعله رسول الله © أو قضى به ول يرد فيه نص لفظي يقتضي 
الدوام؛ لأنه ينبر لهم وجوه الحق» ولأن أحوالهم كانث قريب ة من الخال التي 
كن ررس اله اناف أمر عر لحن عد اوكا ارق ار 
إمارته أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بكتابة ما , سول الله و 
من الآثار. وأحسب آنه أراد أن تكون نبراساً يسخضيء به علماءٌ الأمة في تفكم 
مقاصد الشريعة ومنازعهاء إذ قد يضيق الوقت ويقضر النظرٌ عن الاستئياط من 
أصول آدلة الشريعة» مع أنهم رعا جدّدوا احكاما لتلك الجزئيات إذا تجددت 
الكعوال» وقد فالةاعمر يق عند العرية: قدت للناين اتضية بكرا اكوا 


وي غعنن زمسول 


ومثالٌ هذا أن رسول الله يد ضرب في شرب الخمر ضربا غير متحصور 
من على إذ قال له: «إن السكران إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. فأرى أن 


)2 سنن الدارقطني» كثاب شرية» الحديث ف 45٠١#‏ مج ”و ج45 ص98 ؟؟ ود نص نص الحديث عن أبي 
الدرداء: «إن الله فت كم فاش فلاتش جو و كمساو لاوم ونهاكم عن 
5 ل 3 1 1 - ان 4 م 3 ل 1 مه 


عليه حد الفرية)؛7 ' وفيه إقامة الحد مع الشنك في حصضول مسبيه اعترا بالقلا 
وهو منزع غريب. 


ومن الأمثلة في التحديد عكوف الفقهاء على ما صدر في غصر الخلفاء من 
تحديد مقادير الجزية والخراج والديات وَأَرُوش الجنايات؛ مع أن بعض تلك 
المقادير قد يطرأ عليه نقصٌ القيمة أو الرواج؛ فلا يصلح لأن يبقى عوضاً لِمًا 
عوض به فيما مضى. ومن أمثلة ذلك ما حدد به فقهاء المالكية مقادير الآجال 
للحج ونحوها. وما ذهب إليه فقهاء المذاهب في ألفاظ الطلاق والأيمان» فتسمع 
ألفاظاً م يبق للناس عهدٌ بها مثل الوم واد حرام" و نحو ذلك من كلمات .تجري 
على الألسن ولم يبق للناس علمٌ يمدلونها. 2000 


فعموم الشريعة سائر البشر في سائر العصور مِمّا أجمع عليه المسلمون. وقد 
أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكانء ولم ينوا كيفية 
هذه الصلوحية» وهي عندي تحتمل أن : تتصور بكيفيتين. 


الكيفية الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولما وكلياتها للانطباق على 
غتلف الأحوالء بحيث تسايرٌ أحكامُها غتلف الأحوال دون حرج وكيد 
ولا عسر. وشواهدٌ هذه الكيفية ما نجده من محامل علماء الأمة أدلة كشيرة من 
أدلة الأحكام على مختلف الأحوال. ولكل من. أئمة الشريعة نضيب من هذه 
حامل» فإذ جعت أنصباؤهم تجمّع منها شيءٌ وفير من تأويل ظواهر الأحكام 


)١(‏ الموطأ: كتاب الأشربة - باب الحد في الخمر الحديث :١617١‏ ص807؛ ونصه كما رواه 
مالك: «عن ثور بن زيد الدّيلمي» أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل » فقال 
له علي بن أبي طالب: أرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر في الخمز ثمانين». 


() من عبارات الطلاق التي يتلفظ بها كثير من الناس في تونس وخاصة في القرى والأرياف. 
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على محامل صا حة لمختلف أحوال الناس. مثاله النهىْ عن كراء الأرض: قال 
مالك والجمهور: مَحْمَلُ النهي على التورّع وقصدٍ مواساة بعبض المسلمين 
بعضاً دون جزم بنقض عقدة كراء الأرض» وكالنهي عمن جر السلف منفعة. 
وق عله ماعة هو :قواء الختفية علن ما ليين فيله ضيرورة؛ ولنذا وحصيينوا في 
بيع الوفاء في كروم مخارى. 


الكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل 
وفق''' أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسرء كما أمكن تغيير 
الإسلام لبعض أحوال العرب والفرمن والقبط عل والبرير والروم والتتار والهنود 
وآأهل] الضين والترك» من غير آن دوا حرجا ولا عسراً في الإقلاع عبن 
نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة» ومن دون أن يلجؤوا إلى الانسلاخ عما 


اعتادوه وتعارفوه من العوائد المقبولة. 


[وهاتان الكيفيتان متآيلتان» وقد جغهما معا مغزى قوله تعالى: # وما 
راتكن 0 و هو صم 20ؤ 
جعل عليكم فِي الدين مِن حَرج 4# (الحج :017/8]. 


فلا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية الشريعة للبشر أن الناس يُحمّلون 
على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال العرب ؤ في زمان التشريع؛ ولا على 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المزاعى فيها صلاحٌ خاص لِمَنْ كان 
التشريعٌ بين ظهرانيهم سواءً لاءم ذلك أحوال بة بقية الأمم والعصور أم لم 
يلائم» فتكون صلوحيتها مشوبة بحرج ومخالفة ما لا يستطيع الناسُ الانقطاعَ 
عنه. ويعلّلُ معنى الصلوحية بأن يعمل الناسٌ بها في كل عصر فلا يهلكوا ولا 


ددم :5 !1 نالك ددا + ؟ رمم ١ع‏ سأكعء جح علد ١ه‏ عكر المعوول 1 الى | )له 1 هب[ 
(1) ق طيبعة الاستقامة (ص58) نشرة الشركة التونسية (ص 55غ) على حو والانسب مأ أثيتنأة. 


(؟) الاستقامة» ص48. 


وم 


يعنتواء إذ لو كان هذا هو معنى صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان لما كان 
هذا من مزايا شريعة الإسلام وخصائصهاء إذ لا نمجدني شريعةٍ من الشرائع 
المتبعة أحكاماً لو خُمِل الاين ماجهنا فلكوا أواصاروا وير إذا يكرد في 
مستطاع أهل كل شريعة أن ينتحلوا لشريعتهم وصف الدوام. 


فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامها كليات و ومعاني مشتملة لد عا على حِكمٍ ومصالح؛ صالحة لأن تتفرع منها 
أحكامٌ مختلفة الضور متحدة المقاصد. ولذلك كانت أصول الشريع الإسلاني 


تتجنب التفريع والتحديدء كما قال الله تعالى: «وَائّذان اعم كه 


نن 50 5 11 
َعَاذُوهّمَاك (ال: لنساء:5١))‏ ولم يذكر وا 2 ورد في القرآن وا 5 
النهي عن كثرة النؤال عن الأخكام» قال الله تعالى: #أيَا أَيّهَا لين اموا لآ 
مستلواعة أماء إن د لك تسؤكم وإن تعلو انها حين يَنَدل القردات ند 


عن لَه َال ُو ليم ف ناه ف من فك أمبخوا يا 
كَافِرِينَ4 (المائدة 03١7-٠:‏ )) وني الحديث الصحيح: «وسكت (أي الله) عن 
ابا موعة بكو قن مساق فلخمبالرا 1 وفي الحديث: «إن شر الناس من 
سأل عن شيء فحُرّم من أجل مسألته».. '' [وقد كان الني يك نهى أن يكتبوا 
عه غير القر ان له كان يقول أقوالاً ويعامل الناس معاملة هي أثرٌ أحوال 
خاصة قد يظن الناقلون أنها اله للاطراد. مثل حديث: «قضى العامة 
للجار». قال علماؤنا لا حجة فيه لاحتمال خصوصيته لذلك الجارء أي بأن 


020 صحيح البخاريء كتاب الاعتصامء الحديث 1و مج؛4 ج21 ص 97غ5؛ وصحيح مسلم» 
الحديث 3768, ج5: ص 1873؛ مع اختلاف بسيط في اللفظ. ولفظ الحديث عند اللبخاري: 


عن :سعد ين أ وقاضن ) عن أبيه أن انيه يل قال: إن أعظم المسلمين جُرْماً ممن سأل عن 


شي ء لم يحرم فَحُرّم من أجل مسألته». 


ام 


صادف كونه شريكاً وجارا فظن الراوي أن القضاءً له لأجل الجوار.]”'' وكان 
مالك يكره افتراض النوازل للتفقه ويقول لمن يسأله عن حادثة مفروضة 
الوقوع: دعغها حتى تقع. 

غير أن القرآن لَّمّا أنزل في أحوال مختلفة الصورء وكان المقصد منه إرشاد 
الأمة إلى طرق من الإرشاد كثيرة» وكان المقصد من لفظه الإعجازء نجده قد 
اشتمل على أنواع من أساليب التشريع: : ففيه التشريعٌ العام الكلّي؛ وفيه 
التشريعاتٌ الجزئية النازلة في صورة أحكام لنوازل حلتء وهي أيضاً بمنزلة 
الأمثلة والنظائر لفهم الكليات. ففى القرآن جزتياتت تساوي الجزئتيات التى 

ل ا ا ال 00 411 ساي ا ا ا ا ال ل 
وردذت قي السية؛ ميل قولة تعالى ٠‏ #اكزازية والراني فاجداوا شل والجار متها 
مِائّة جَلَْدَةٍِ (النور: 0 وقوله: #فعِظُومُنً : هن وَامْجُرُومُنٌ في الْمَضَاجع 
وَاضْرِبُوهُنٌ4 (النساء: 074 وفيه التشريعات المنسوخة تماما؛ لكن الغالب على 


أنواع التشريع منه هو النوع الكلي. 


آنا الشقة فقن اخضاها العلماء فخ الصبحابة ونن علق متهتي واعدلفتت 
الدواعي للإحصاءء كما اختلفت الشروط في القبول» فكانت في معظمها 
تشريعات جزئية لأنها في قضايا عينية» وكانت فيها تشريعاتٌ كلية واضحة 
صالحة لآن تكون أساس التشريع. فمن أجل ذلك لم يكن للمجتهدين غنيية عن 
تقسيم التشريع إلى قسميه» وعن صرف جميع الوّسّع من النظر العقلي في تمييز 
ما اشتمل عليه الكتاب والسئة من موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه؛ 
وهذا عمل عظيم ليس باهيّن» وقد بذل فيه سلف علماينا غاية المقدور 
وحصلوا من البصيرة فيه على شيء غير منزور. 


)١(‏ الاستقامة» ص54. 


4م - 


المساواة 


ومن أول الأشياء التى تنشأ عن عموم الشريعة ويتوقف النظرٌ فيها على 
تحقيق معرفة عمومها ومواقع ذلك العموم؛ كيفية المساواة بين الأمة في تناول 
الشريعة أفرادّها وتحقيقٌ مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها. 


ذلك ان السلجي منكووة و الاكات إلى اجاج الاسلانية مكدو فول 
تعالى: «إد نْمَا الْمُؤْينَوَنَ إخوّة4 (التججرات:5١):‏ فمعنى الأخوة يشملل 
التساوي على الإجمال يجعل المسلمين سوا في الحقوق الخوّلة في الشزيعة بدون 
تفاوت فيما لا أثْرَ للتفاوت فيه بين المسلمين من حيث إنهم مسلمون. فإذا 
علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين» تحققنا أنهم أحقاء 
بالتساوي في تعلق خطاب الشريعة بهم لا يؤثر في ذلك التساوي مؤثرٌ من ة 


ا زر 3 يزار ان سحادعة مؤئر من فوة 


ا م ل ا 1 اثار التشريع» ولا ضعف الذليل 
حائلا بينه وبين مساواته غيره في آثار التشريع. 


وبناء على الأصل الأصيلء وهو أن الإسلام دين الفطرة» فكلّ ما شهدت 
الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم. وكل ما 
شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية 
فيهء ويكون ذلك موكولاً إلى النظم المدنية التي تتعلق بها سياسة الإسلام لا 
تشريعٌه. ففي المقام الأول قول الله تعالى: يا أَيهَا الّذِينَ مَامَسُوا كونوا قَوَامِينَ 
بِالْقِسْط شْهدَاءَ لله وَلَو عَلَى أَنفسيكُم أو الْوَالِدَيْن وَالأَْرَبِينَ إن يكن غنيَاً أو 


ووم 


فَقِيرًا الله أَوْلَى بهمَاك (النساء:15)؛ وفي لمقام الشاني قول الله تعالى: #لاً 
يسوي نكم سن أَنقَقَ من قبْلِ المح وَقَائَلَ لَ أولباك أَعْظَمْ مَرَجَة مْنَ الذِينَ 
أنفقوا مِن بَعْدُ وَقَائَلُوا4 (الحديد:١١).‏ 


فالمساواة في التشر ا 
يؤثر التمايز فيه أثرا في صلاح العالم. فالناس سواء في البشرية: «كلكم من 

هذا العالم بحسب الفطرة» ولا أثرَّ لِما بينهم من 

لي ره وو ب 

فيما ذكرت تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعبّر عنه بحفظ 

التفين وتحفظ السب» وق وتاك الفياة اكد عتتها تيحفهل امال ومن* اون: ذف 


3 عسوو ساد © اوور ا وو ومن “7 من 
حقوق القرار في الأرض التي اكتسبوها أو نشؤوأ فيها مشل مواطن القبائل» وفي 
أسباب البقاء عل ى حالة نافعة وهو المعبّر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض. 


أدهي" وذ ةّ ام 
6 وق حمفرورق الحياة في 


- 


وأعظم ذلك حق الانتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدينء 
ووسائلٌ كل ذلك ومكمّلاته لاحقة اوس إليه وبالمكمّل. فظهر تساوي 
الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجي, ولا نجد بينهم فروقاً في 
الضروريء وقَلّمَا نجد فروقاً في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرف في المال 
إلا بإذن سيده..وإنما تنشأ الفروقٌ عند وجود موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة. 


1 45 1 8 0 
و ا إثبات 
ألْتساه , التشريع بين الأفر اد أو إلى صناف إلى اليد ا م ا نا 


يما م و 
زيا ني عن مو با المساأاةأة» 


له مانع من اعتبار التساوي. ولذلك صرّح علماءً الآمة بأن 


خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساءء ولا تحتاج العبارات من الكتاب 


وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند الني ف فقال: 
(أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا»» وقرأآية 
ال والأصل في الأفعال الصادرة من رسول الله 8© أنها مشسروعة للأمة 
حتى يدل دليل على الخصوصية. 


وموانع المساوأة: هي العوارض , التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم 
المساواة لظهور مصلحة راجحة ني ذلك الإلغاء» أو لظهور مفسدة عند إجراء 


المساواة. وأعنى بالعوارض اعبتاراتي تلوح 5 أحوال معروضات المساواة 


|1 1 )1ه كم 14 ٠6٠أأدو‏ 5 4 ليد 
إن في أحوال تلك المعروضات غير عائل د سائص ملاح في بأ 4 


ّ 


> 
9 


ا تت - أي عند تلك 


وليس اراد مين غ تسميتّها بالعوارض أنها أمورٌ عا ضة مؤقتة؛ لأن 
العوارض قد تكون دائمة أو غالبة الحصول. وما تسميُها بالعوارض من حيث 
أنها تَبْطِل أصلا منظورا إليه في الشريعة نظرأ أول» فجُيلت لأجل ذلك أموراً 
عارضة إذ كانت مُبْطِلّة أصلا أصيلاء لأننا بينا أن المساواة هي الأصل في التشريع. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن” الحديث 4445 المج جا ص 874 -84)؟ 
والمقصود بآية الدساء قوله تعالى في سورة الممتحنة: ليا ليها النبِيُ إذَا جَاءَك الْمُؤْنَاتُ ينايك 
عَلَى , أن لا يشر كر باللّه فدْمًا رقن و ري 5 يقتلن واد ن وَلَا يَأَينَ 
تين دعو ولو ذلا تنصيلك في مغروفر بشن رسفو له لله ال 


غفور رَحِيم4 (الممتحلة: 217 


وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أنّ اعتبارها يكون 
فقدار تحتقها ومقداندوامها أو غلبة حصوهاء.وآن إعنازها موائع للمساواة 
يكون في الغرض الذي من حقها أن تمع المساواة فيه لا مطلقا . فالفضائل مثلاً 
تَمْنعٌ مساواة الفاضل للمفضول في الجزاء والمنح. ولا تمنع مساواتَهُمًا في 
الحقوق الأخرى. ل لاسر را 
إمّا المعنى الذي اقتضى المنع وإِما قواعد التقنين. فمعرفة مساواة العالِم بعلم ما 
لِمَّنْ ليس بعالم به في آثار ذلك العلم ترجع إلى المعنى. 


وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلمين من أهل ذمة الإسلام للمسلمين 


فيعفن الحقوق مثل ولآيَة المقاصب الذيئية ترجم ع إلى المعنى» »لآن صلاح 
الاعتقاد من أص ول الاسلام» فيكون اإخجتلال اعتقاد غير !ل لسلم 7 ا العامة 


أصول الإسلام؛ فيكون اختلالُ اعتقا 
فق نطلل الخريعة صن الكقناءة زو لازن سيور المملمينء كن ذلك امول 
ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجرٌ للجامعة من تصرفاته إذا يدت إليه. 
ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات واختلفوا 
في بعضها مثل الكتابة والحسابة. 


وآنا تعرقة علدم منناواة هين السلم للمسك في يعض الأحكناء في 
المعاملات؛ فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة. وهي من نظر الفقيه في 
الدين» وذلك مثل منع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما المسلم 
باتفاق العلماء» ومثل منع مساواة غير المسلم للمسلم في القصاص له من 
المسلم» وفي قبول الشهادة على اختلاف بين العلماء في ذلك. 


الثابتة بقول رسول الله ©: الهم ما لناء وعليهم ما عليناه”'' فتلك حاصلة من 
العلم بأصل المساواة بين المخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى التعليل. وَإنّمَا 
لل قاو ل ل شاه دي مقرّرٌ ثابت. ومن 

موانع المساواة ما ليس قْ في الحقيقة بمانع» ولكنه خال تعذرت فيها أ تعبات 


المساواة» مثل امتناع مساوأة أحد من الأمة في فضيلة أصحاب رسول الله ع 
لفوات المزية»؛ وهي مزية رؤية نور الرسول مع الإيمان به. 


ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام العامة 
وشرعية.» واجتماعية» وسياسية» وكلها قد تكون دائمة أوموققة لون 1 


قصيرة 5 
3 


فالجبلية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالأخلاق واحترام حق الغير 
أعب +11 1 - 1 


١‏ الموطأ بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والممجوس» 
الحديث 57. ونصه: عن جعفر بن محمد بن علي [بن الحسين بن علي] عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله #َُك يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
هذا وقد قال ابن حجر معلقا على الحديث: «وهذا منقطع مع ثقة رجاله؛ء ثم قال: «ورواه 
ابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده. وهو منقطع 
أيضاً لآن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر بن الخطاب. فإن كسان 
الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً لأن جده الحسين بن علي 
بغ بن بر بن الخطات وعد الركين بن وات ثم قال ابن حجر: «وله شاهد من حديث 
مسلم بن العلاء بن الحضرمي أنخرجه الطبراني آخر حديث بلفظ: «سنوا بالمجوس سنة أهل 
الكتاب». فتح الباري» ترتيب محمد فؤّاد عبد الباقي (الرياض: دار الإفتاء)» كتاب الجزية 


اذ .فيه تت 5 
هو المه ام حلة )م على حج االحترييسلاه ! قم ١‏ ثذ] [ آنا 
كلمك 9 لسار 


82 


والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها. 


فأمًا الموانع الجبلية الدائمة» فكمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه 
او لوحف اا لوم ل ب 0 
القضاء في قول جمهور من علماء الإسلام» وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق 
كفالة الأبناء الصغار. ويلحق بالجبلي ما هو من آثار الجبلة» كمنع مساواة ش 
الرجل للمرأة في أن زوجه تنفق عليه لِمَا : تقزر العو امسن كون الرجنل هو 
الكاسب للعائلة» وتلك العادة من آثار عصلة الرجل المحوّلَة إياه بالقدرة على 
الاكتساب ونصبه: 


وتلحق بالجبلي أيضاً صفاتٌ نت فكنسبة تأشئة عن قابلية وضن 'سسعيء تنترلة 
آثاراً في الخلقة لا يبلغ إلى مثلها إلا من اكتسب أسبابهاء فَتَيدُ كمالّه في 


لذ دكي 


1١1 5 7‏ 1 ا ِ 
الخداس وكين مشل تفاوت العقول وا واهب فى الصلاحية لإدراك 


الْدْرَكات الخفية. فلا مساواة بين العالم وغيره في كل عمل فيه أثر بين لتفاوت 
الإدراك؛ مثل التصدي لتفهم الشريعة؛ والقدرة على تلقّي ما طريقٌ تلقيه 
الاستنباط» والمقدرة على تعرّف أحكام الشريعة في مختلف النوازل» وعلى 
تنزيلها في الأحوال الصالحة لماء كإدراك التفرقة بين مشتبه النوازلء وإدراك 
حيل الخصومء وعدالة الشهود. فلذلك كان بلوغ مرتبة الاجتهاد موجباً ترجيح 
صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماء. 
وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد بالنسبة لذي البعد عنها. 


فحقيقٌ بالفقهاء وولاة الأمور أن يراعوا هذه الموانع ومقاديرها وتأضلها 


0 

5 ل 0 5 3 ام ام 

0 آثارها فى النساواة بعد مق نؤنياء وتعلموا اكات د عتم ا متاخ ا تعاتا 

5 5 9 

ضعيفا بالحبلة؛ يقبا , الزوال ؛ الحصول ؛ أضذاد أسبابه بهء فلا ينه طو! به إحكاما 
0000 25 


دائمة؛ وما كان منها خفيّاً حصوله لا ينبغى مراعائةُ إلا بعد التجربة. 


وأما الموانع الشرعية فهي ما كان تأ: برها بتعيين التشريع الحقء إذ التشريع 
الحق لا يكون إلا مستّيداً إلى حكمة وعلة معتبرة. ثم تلك الحكمة قد تكون 
جلية؛ وقد تكون خفية. فالشريعة هي القدوة في تحديد هذه الموانع وتحديد ما 
ينشأ عن مراعاة أصول تشريعية تَعْتيرٌ إجراءها أرجمح من إجراء المساواة. 
ودر فهو الك صول إِمَا بالقواعده مثل قاعدة حفظ الأ (أنساب في منع مساواة 
المرأة للرجل في إباحة تعدد الأزواج: إذ لو أبيح للمرأة لَمّا حصل حفظ لحاق 
داح الو ال ا 0 


4 ل ١هأ) َ اله ؛أمما شات إلو ولد عند مالك كا ك» ل‎ ٠ 


س 27 رمرم ني إلزامها بإرضاع . وإمًا أن تعرّف هذه 2 ون 
بتتبع الحزثئيات المنتشرة في الشريعة» مثل اعتبار شهادة المرأتين في خصوص 
الأموال. 


وأمّا الموانع الاجتماعية فأكثرها مب على ما فيه صلاح المجتمع» وبعضّها 
يرجع إلى المعاني المعقولة» وبعضها يرجع إلى ما تواضع عليه الناس واعتادوه 
فتأصل فيهم. مثال الأول منمٌ مساواة الجاهل للعالم في التصدي للنظر في 
مصالح الأمة. ومثال الثاني منع مساواة العبيد للأحرار في قبول الشهادة. 
ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مجالاً للاجتهاد. ولا نجد فيه تحديدات شرعية 
إلا نادرا. 


وأما المو ألم اشاس ذه ال وال الم كوت فيهنا 5 الى 3 سدم 
0 لو م عىر 2 ا أ 


إيطال حكم المساواة بين أصئاف أو أشخاص» ف ً حوال خاصة ل ذلك 


لمصلحة من مصالح دولة الآمة. وهذا النوعٌ مم من الموانع يكثر فيه اعتبار 


- ساسم - 


التوقيت» فمثال الدائم منه اختصاص قريش بإمامة الأمة.''' ومثال المؤقت منه 


قول رسول الله متك يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».” 


زقف 


)١(‏ حديث «الأئمة من قريش» أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» ترتيب أحمد شاكرء الأحاديث 


١ 
١2 


3-3 
1١ 


1 
١ 


17 ر(5م5188١‏ و147/77. وانظر مناقشة شرط القرشية في الإمام أو الخليفة 
والاعتراضات عليه وتوجيه الحديث عند ابن خلدون: المقدمة» تحقيق درويش الجويدي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 5هم/1995م). ص 185-18٠‏ 2-2000 
الحرمين الجوينى في شرط قرشية الإمام - مسايراً في ذلك أمستاذه أبا بكر الباقلاني 0 
نصه: «وهذا مما يخالف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه.عندي مجال». كتاب 0 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء علق عليه وخرج أحاديثه زكرياء عميرات (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5١51١ه/‏ 1996م)؛ء ص١7١.‏ 


1 1 ل 0 00ظ 35 سريرمء 6ه 
صبجيبأء مسلميء شانلي احعتماذب التلسهك *ك/لا ١ب‏ ع إي صب ١ * ١|‏ ول * ١‏ 
:00-2 9 9 0 - 0 لبن 7 


0 


ليست الشريعة بنكاية 


لقد تأصل مما أفضنا به القول في مبحث سمّاحة الشريعة ونفي احرج 
عنهاء ما فيه مَقَنْعّ من اليقين بأن الشريعة لا تشتمل على نكاية بالأمة. فإن مسن 
خصائص شريعة الإسلام أنها شريعة عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدها في 
عموم الأمة و في خويصة الأفراد فلذلك كان الأهم ف في نظرها إفكان تحصيل 
مقاصدهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طريقة التيسير والرفق. وأحسب أن انتفاء 
ا اك د لي م م لي ,1 


!أ لنكأية , ببعشر ألم قال اث ه 


النحايه ا اله تعالى: : «فبظلم 
ان لوا رن ليم يات الهم سدم عن سيل الل 
كَثِيراء وَأَخَذِهِم الربوا ا وَقَدْ نَهُوا عَنهُ وَأكْلِهِمْ أَمْوَالَ الناس بِالباطِلٍ» 
(النساء: »)١11-١1٠‏ فدل على أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل 
كان عقاباً لهم على ما صدر منهم من التوغل في تخالفة الشريعة. 


الإسلام إذا رص وهل ققد جاء على الظاهر من سيناتحه وإذا شندد 
أو نسخ حكماً من إباحة إلى تحريم أو نحو ذلك فَلِرَعْي صالح الأمة والتدرج 
بها إلى مدارج ع الإصلاع مع الرئق. فتحريم الخمر مقصودٌ للإسلام من أول 
البعثة» وأمّا السكوت عليها مدة حتى بقيت مباحة ثم تحريمها في وقت الصلاة» 
فذلك تَهِيدٌ لتحريمه البات. ولذلك لم يجز أن تكون الزواجرٌ والعقوبات 


2 


والحدودٌ إلا إصلاحاً لحال الناس بما هو اللأزم في تفعهم دون ما دونه ودون ما 


و 8 نمع 5 كت د 


لاس 


فوقه» لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه؛ ولأنه لو كان 
العقابٌ فوق اللازم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح. 
ولهذا كان معظمٌ العقوبات أَذَّى في الأبدان لأنه الأذى الذي لا يختلشف 
إحساس البشر في التألى منه» بخلاف العقوبة بالمال فإنها لم تج في الشريعة» وإنما 
جاء غَرْمٌ الضرر. فلو نزلت الجنايات التي لم يثبت لها عقابٌ في الشريعة وكان 
اأناء ىأني عد الخ سمل ...1111 : 1 كل اطرد و دن اناق 
لاقنت وفيهنا سبيت 1ف ماماو ال-1 0 اجتهلك أل يعاقب 
ا ا و 0 0 جع 


ذلك البيت. رفدررى يوحن مالك انم نحرق بيت إل لخمار. ووقع في 
الواضحة”'' عن مالك: أنه رأى أن تباع الداد الع تشعل ماوق لأهل الفستوق. 
وقول آبِنْ القاسم خلا لاف ذلك في ١‏ لمسألتين. 


ومن قبيل العقوبة التى تتردد بين النكاية وكونها أذى في الناحية التى هي 
مثار الجناية» القولٌ بتأبيد تحريم المرأة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويبني 
بها فيهاء وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك. ومن الآئمة من يفسخ 
النكاح ولا يرى تأبيد التحريم وهو أقرب. ولذلك استحسن بعض فقهاء 
المالكية أن للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الذي يبن بالمعتدة في عدتها ألا يريد 
في حكمه تأبيد التحريم» إذ لعلهما يجري أمرهما على رأي من لا يرى تأبيد 


)١(‏ الواضحة في السنن والفقه. من أهم كتب الفقه المالكي في القرنين الشالث والرابع للهجرة؛ 
وهو من تأليف أبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبى (ولد سنة ١7/5‏ 
وتوفي سنة 778). ومنه نسخ في القيروان والقروينين. للمزيد من التفاصيل عن الكتاب 
ومصادره وطر ف روايتهء انظر مورانسي : دراسات في مصادر الفقه المالكي» مصدر سابق» 


صر ”7-/9ا7 وكذلك عنىع 4-16 15, 


مم 


التحريم. وكذلك مسألة من يفسد المرأة على زوجها ويهرب بها ليتزوجها. 


ولا يشكل على هذا ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
لله يق علم أن بعض أصحابه يواصل الصيام فنهاهم؛ فقال له رجل: يا رسول 
الله إنك تواصل. فقال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»؛ فلما 
أبوا أن يتتهوا عن عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يومء ثم رأوا الحلال فقال لم: 
الو تأخر الشهرٌ لزدتكم»."" كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهواء لأن فعل رسول 
الله © هذا لا يُعَدُ من التشريع العام بل هو من تربية الأصحاب وخاصة 
الرجل» فهو من باب النصيحة لأصحابه لا من باب التشريع العام. 


01 صحيح البخاريء كتاب الصوم الحديث 6 مج١ء‏ جاص ٠‏ (وقدورد الحديث 
بدون لفظة الشهر)؛ على أنه ورد بهذه اللفظة في صحيح مسلم. مج” كتاب الصيام الحديث 
:لل ص "لالاء وفي رواية أخرى فيه بلفظة الملال. وانظر ذكلك الموطاء كناب العام .+ 


باب الئف 2 1ض ماأأ قل ألم أمّ ال شل » ا اي الى ب ج.؟ 
عهي كن الو صا يي العام ؟ اجديدالن أخص 1:15 


لشي - 


مقصد الشريعة 


من التشريع: تغيير وتقرير 


قد يستكن في مُعْتَقَدٍ كثير من العلماء قبل الفحص والغوص في تصرفات 
التشريع أن الشريعة إنما جاءت لتغيير أحوال الناسء والتحقيق أن للتشريع 


مقامين: 


المقام الأول: تغييرٌ الأحوال الفاسدة وإعلانُ فسادهاء وهذا هو المشاز إليه 


2 9 8 ىه 
ل 001 جز هامرم اوم ل ممم ا م إل ل ل 
بقوله تعالى: ##اللة ولي ام م كن لكات الم الملو 


والتغيين قد يكزة إل شدة على الشامس رغيا لسلاحيم :اوقد يكنون: إل 
تخفيف إبطالاً لغلوُهم؛ مثل تعيير اعتداد المرأة المتوَفْر ) زوجها من تربص سئة 


2غ سام > ١‏ 


إلى تربص أربعة أشهر وعشرء إذ لا فائدة فيما زاد على ذلك إذ التريص لا 
تظهر منه فائدة للميت ولا للمرأة إلا لحفظ نسب الميت لو ظهر الحمل؛ وتلك 
مدة كافية لظهور الحمل وتحركه. وكذلك تخيير حكم الإحداد بتهذيبه: إذ كانت 
الرافساق لشاف - لمتوفى زوجها تلبس شرٌ الثاب وتمكث في حش - 
وهو بيت حقير - ولا تتنظف ولا تتطيب مدة سنة» فأبطل , الإسلام ذلك بآن لا 
تلبس المصبوغ إلا الأسود. ولا تتطيب ولا تكتحل مدة أربعة أشهر وعشر. 


.4د 


ع على الول ليا 01 الاي ا 
من طرفيه. فإن كان تغييرا إلى أشد تطرق إليه طلب التفصي منه؛ وإن كان إلى 
أخف تطرق إليه توهّم أن تخفيفه عذرٌ للأمة في نقضه. فلذلك لم يرخص رسول 
الله ته للمرأة السائلة عن اكتحال عينى ابنتها في عدة وفاة زوجها لعذر مرض 
عينيهاء وقال نهاء ولا (مرئين' او ثلانا)» إها هى اربعة أشهر وعشرأء وقد كانت 
إحداكنٌ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». قالت زينب بنت أبي 
سلمة: كانت الرار إذا َوْفْيَ عنها زوجهاء دخلت حفشاً ولبست شر ثيابهاء وم 
قس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة» ثم أي بدابة: حمار أو شاة أو طائر» 
فتفتض به؛ فقلّما تفنض بشيء لأ مات تء ثم تخرج فتعطَّي بعرة فترمي» ثم 
تراج بعد نا شاءك مز طوب آل خيرة. قال مالك: «والحفش البيت الرديء. 
وتفتض قسح جلدها به كالنشرة» .7 


والمقام الثاني: تقريرٌ أحوال صا حة قد اتبعها الناس» وهي الأحوال الّمَدُِ 
0 000 في قوله تعالى: #يَأْمُرُهُم بالْمَعْرُوفو» (الأعراف:197). وأنت 
إذا افتقذت الأشياءً البي انتحاها اله عن القدم وأقاموا عليها قواعد المدنية 
الإنسانية نجدها - كثيرة من الصلاح والخير وو من نصائح الآباء 
والمعلمين والمربين والرسل والحكماء والحكام العادلين حتى رسخت في البشرء 
مثل إغائة المللهوف». ودفع الصائلء» وحراسة القبيلة والمدينة. والتجمع ف 
الأعياد» واتخاذ الزوجة» وكفالة الصغارء والميراث. 


إل أن هذه الفضائل والصالحات ليست متساوية الشيوع في الأمم 


م الموطأء كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد؛ الحديث 2.١758‏ ص؟5: لوو . والنشرة 


4 اللغة: دلي لماج بها اغترة أو الريقن. هذا وقد ساق المصنف كلام زينب بتصرف» وقد 
تناه كا 


إنتناه كاملك 


اهم 


والقبائل» فلذلك لم يكن للشريعة العامة غنية عن التطرق إلى هذه الأمور ببيان 
أحكامها من وجوب أو ندب أو إباحة؛ وبتعيين حدودها التى تناط افكاتن) 
بها. فالنظر إلى اختلاف الأمم والقبائل والأحوال من أهم ما تقصده شريعة 
عامة؛ كما أنبأ عن ذلك حديث الموطأ والصحيحين من أن رسول الله و قال: 
«القد هممتُ أن أحرم الغيلة (في الرضاع)» لولا أن قوماً من فارس يفعلونها 
ولا تضر أطفالهم».''' وكذلك النظر إلى اختلاف النفوس في التسرع إلى النزوع 
عن الصالحات عند طرَوٌ معارضيها في شهواتهم من جهة أن الصالحات من 
الكلفة» كما ترى من تحريض الشريعة على التزوج ومن إيجابها نفقة القرابة. 


وأكثر ما يُحتاجُ إليه في مقام التقرير حكمُ الإباحة لإبطال علو المتغالين 
عملم على مستوى السواد الأعظم من البشر الصالح» كما قال الله تعالى: 
#ويحا ل لهم الطيّات وَيْحَرْمُ عَلَيْهِم الخباز يث» (الأعراف:/167١).‏ فإن 
الطيبات تناولتها الناس» وشدّ فيها بعضُ الأمم وبعض القبائل فحرموا على 
أنفسهم طيبات كثيرة. وقد كان ذلك فائيياً في قبائل العرب مشل تحريم بين 
م ا ل 


الى نف مائلنة ١‏ 30 اعة حا عل الشساء دو ال هاا 000000 
اسه ييا بهذ لممسانا البحيرة والسائبة اما حنين.,2 ١‏ اسسييسا مو دز ما ١‏ لسار )2 وس اساي ل أي 
و 
٠.‏ 2 3 3 2 5 
علال ألم يقفيرن 2 كماوصة 4 أله 3 تَغى ا وله ١>‏ 4 و 1 008 أذ : نطو 8 0 ١‏ 


الأنعَام خال لصة ا ل اه 


)١(‏ نص الحديث كما في الموطأ: القد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»؛ كتاب الرضاع - باب جامع ما جاء في الرضاءء الحديث 
خمخما وف ضماغ . والغيلة كما قال مالك: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع؛ وقال ابن 


التكيت: م أن تا هم اذأ حاما 
حي آل ترضع الحراة وخي حامل . 


وانظر صحيح مسلمء 0 -١‏ 5*؛ وسنن النسائي بشرح 
اإلسه عل (ر دار الكتت الع وارس م لهه] ا كر عه سا "دا /ني ١‏ 
السو و عي ربرونت: داز ' ا .6 كتاب التكاح؛ جه 6 1 1 3-0 


ششرَكاء4 (الأنعام 5 وقال: قل مَنْ حَرَمَ زيئة الله الى اعد اج لِعبَادِهٍ 
وَالطيّبَات مِنَ الرق * (الأعراف:737), ثم قال: 01 نما حَرَمٌ ربي الغوّالجشر” 
مَا ظَهرَ نه وما بط # (الأعراف:77). 


ويُحتاج فيه أيضا إلى دفع ما يعلق بالأوهام من العوارض يخي إل 
الصالحات مفاسد لصدورها من المتلبس بالفساد. لديل م 
رسول الله غيهْ فقال: : «أرأيت أعمالاً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة 
وعتق وصلة رحم؟ فقال رسول اللّه: أسلمت على ما سلف من خير».”" ولهذا 
قال الله تعالى: اليو أجل لكم الطَيات وَطَعَامٌ الِْينَ أُوتّوا الْكِتَابَ جا" 
لم4 (المائدة: : 00 قرر الإسلام من نه الجاهلية التكا اح المسروف» 
وأبطل البغاء والاستبضاع والسفاح. 


والتقريرٌ لا يحتاج إلى القسول. . فد علمت أن الاحتياج إلى القول فيه لا 
يكون إلا عن سيبءٍ دعا إلى القول منن إبطال وهم؛ أو جواب سؤال؛ أو 
تحريض على التناول. ا ا 

قريرا ا عليه الثاني ٠‏ فلذلك كانت الإباحةٌ أكثرٌ أحكام الشريعة» لأن متعلقاتها 
لا تنحصر. وقد تواتر هذا المعنى تَوَائرَا: فر ' أقوال النى 75 تصرفاته» ويشهد 
يقي اريت الي روك دالت وصبيد سن إلى قسدلة لحل ا 
رسول الله فك: «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعرهاء وحدٌ حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياءً فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياءً رحمة بكم غير نسيان 


20030 صحيح مسلم» عدون ددا ع و بن الزبير أن حك 


0 ات أمورا كنت تنك يهافي الجاهللة هل ل فها ا 
شي يي فقال ل الله كك : الأسلمت علسى ا هن خير». وانظر كذلك صحيح 


الحا كتاب ال دب الحديث 0557 مج 1. جلا ص/ا5, 


ممعم 


فلا تسألوا عنها». ولأجل هذا كره رسول الله يت المسائل» لأن السؤال عن غير 
المشكل عبث. [وقد قال الله تعالى: «يًا أَيّهَا الِينَ ءَامَنُوا لآ تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ 
إن بَبْدَ كم تسؤكة» (المائدة: 1 ]200 


ولا يُستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوالُ التي دل العقلٌ 
على إلحاقها بأصول لما حكم غير الإباحة» وهي دلاله القياس بمراتبها. 


وليس مرادنا بالتغيير تغييرٌ أحوال العرب خاصة. ولا بالتقرير تقرير 
أحوالهم كذلكء بل مرادنا تغييرٌ أحوال البشر وتقريرها سواء كانوا العرب أم 
غيرهم. وذلك أن جماعات البشر كانوا غير خالين من أجوال صالحة» هي بقايا 
إل لشرائع أو النصاتح أو اتفاق العقول السليمة. ؤ فققد كان ؛ العرية عل لى بقية من 
الحنيفية؛ وكانت اليهود على بقية من شريعة عظيمة.؛ وكانت النصارى علم 
بقية منها ومن تعاليم المسيح الطهيلة. كاد بره اللوطلس بل تل مره 
الشرائع الصالحة نحو شرائع المصريين واليونان والروم؛ وعلى اتباع ما دلت 
عليه الفطرة السليمة مثل عد قتل النفس جرية. 


فالتغييرٌ والتقريرٌ قد يصادفان أحوالَ بعض الأمم دون بعض وهو الغالب» 
مثل تحريم الرباء ووجوب المهرء وأداء الدية. وقد يصادفان أحوال البشر كلهمء 
مثل تحريم الخمر وإبطال الوصية لوارث وبما زاد على الثلث» وتقرير أنكحة 
الذين يدخلون في الإسلام. 

ومن رحمة الشريعة أنها أبقت للأمم معتادّها وأحوالا الخاصة: إذا لم يكن 
فيها استرسالٌ على فساد. ففي الموطأ أن رسول الله #ك قال: «آيُما يما دار أو أرض 


() الاستقامة (صة ٠‏ 0 


--- 


قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية: وأيما دار أو أرض أدركها الإسلامُ 
ولم تقسم فهي على قسم الإسلام».'' وقد قال رسول الله © يوم فقح مكة: 
وهل ترك لنا عقيل من دار»ء”"' يريد أن عقيل بن أبي طالب فرّتها في حكم 
الجاهلية؛ فلم ينقضه رسول الله و حين فتح مكة. 


)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في قسم الأموال» الجديث ٠*147؛‏ ص١‏ ه. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب أين ركز النى فك الراية يوم الفْتسْ الحديث 24787 
وف نا 7 2 0 فى د دواو موا 0-7 
مح لقص » 


.5 
1 1ه 


هعم - 


نوط الأحكام الشرعية 


بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال 


التشريع والمباحث المتفرعة عليه» لا يعوزك أن تعلم هنا أن مقصد الشريعة مسن 
أحكامها كلها إثباث أجناس تلك الأحكاء” لأحوال وادفكات وأفعال من 


التصرفات خاصها وعامهاء باعتيار ما تشتما عليه تلك لذت الال عراف 
2 اسحسده 0 حوال وا وصافه 


والأفعال من المعاني المنتيجة فبلاها وتتعاء ناذا را قويين أو ضعيفين. 


م محا 


فإياك أن 7 تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكاها الصورية 
غير المستوفية 0 للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه. مثل قول بعض 
الفقهاء في صنف من الحيتان - يسميه بعض الناس خنزير البحر - إنه يحرم 
أكله لأنه خنزير”" ومن يقول بتحريم نكاح امرأة زوّجها إياه وليّها بمهرء 


)١(‏ عبرت بالأجناس لأني أردت إثبات نمو الوجوب والحرمة؛ ونحو الصحة والفساد 
والبطلان»ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. - (المؤلف). 

(0) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع :)٠١6(‏ المستوفاة بصيغة اسم المفعول» والصحيح ما أثبتناه 
(بم بصيغة !. م الفاعل). 

م 

فرق قد كره مالك ا قال ابن العربي في باب ما جاء في الصدق والكذب من 
كتابه القبس على موطأ مالك , بن أنس: «إن مالكاً سئل أيحل خنزيرٌ الماء؟ فقال: أنتم تقولون 
خنزير» وإنه إتما كره ه إطلاق هذا الأسم على ما يحل أكله؟. - (المؤلف)ء وانظر القيسى على 
الموطأء تحقيق , الدكتور ر محمد عبد الكريم ولد كريم (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5م) 


١١ وي‎ 1١1 


ج5؛ ص ١7/١‏ حون شنم اد 


5م 


وزوج هو ذلك الولي امرأة هو وليّها بمهر مساو لِمَهْر الأخرى أو غير مساو 
باعتقاد أن هذا هو الشغار - لأنه شكله الظاهر كشكل الشغار - مغمضاً 
العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعةٌ نكاح الشغار. 


وإنما حق الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمِّى أصالة أيامَ 
التشريع وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنهما طريق لتعرف 
الحالة الملحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع؛ كما سيجيء 
في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطأ من هنا بعضُ الفقهاء 
أخطاءً كثيرة» مثل إفتاء عدم 4ل ل 0 
مشمضين أعيئهم عن تحقيق معنى |! لسحر الذي ناط الشارعٌ به حكمٌ القتل 9 
ا درا 
وحقيقته؛ وأن لا يفتي بمجرد ذكر اسم السحر فيقول: يقتل الساحر ولا تقبل 
توبته» فإن ذلك عظيم. 


ا ا ام اجو ل ان أنه لما 
| ]1س اكه !1 


ا ا ا 
الحا و ا لوج قينا - 
سموها القهوة وهو اسم الخمر في اللغة العربية» مع أن تسمية تلك الحبوب 


١ 

8 
٠ 
552 


2.20 هو الذي عد لأجله السحرٌ ثانى , الموبقات بعد الإشراك بالله في حديث: : «اثتقوا السبع 
المرقات) ‏ وذلك أن التصهر يويقد كان اول معانيه عينادة الجن رعهب الترعيلد والإيان 
بالرسول والأديان» وليس كما يفهمه الناس اليوم من ترسيم حروف وطلسمات؛ أو ما جعل 


جرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. - (المؤلف). 


- 


0 : : 0000 
قهوة اسم تحرف من اسم غير عربي هو كفا.”' 


ولم يزل الفقهاءٌ يتوخحؤن التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع 
والأوصاف المقارنة لما التي لا يتعلق بها غرضّ الشارع» ويسمونها الأوصاف 
الطردية» وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية» مثل الكون في البرية في 
حقيقة الحرابة» فإن ذلك أمر غالب وليس هو مقصود الشارع. فلذلك أفتى 
حذاقٌ الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملا للسلاح 
وعخيفا”" لأهل المدينة. 


ولدلك فإن الأسماء الشرعية إنما ‏ تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني المللحوظة 
شرعاً في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية» فإذا تغير المسمّى لم يكن 
لوجود الاسم اعتبار. ولذلك يقول فقهاء المالكية: إن صيغ التبرعات قد 
يُستعمل بعضها في بعض. فالَعُمْرَى”'" المعقبة تصير إلى معنى الحخبسء والحمبس 
المجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى. والصدقة المشروط فيها حق 
الاعتصار تؤول إلى الهبة» والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي فيها إلى موته 
تؤول إلى الوصية» وإن سموها حبسا أو هبة أو عمرى. وقالوا إذا قال ولي 


المرأة: وهبت فلانة إليك بمهر كذاء كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة. 


وقد أنذر الني لَه إنذارا بإنكار بناس من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير 


©0011» لعل المصنف يقصد بذلك الكلمة الفرنسية: 0856 وتقابلها الكلمة الإنجليزية:‎ )١( 


232 ا كة ألْد موصي 0101 فيا والصواب ما أبناه على ما يقتضيه السياق: . 
ف لم 0 لله !اك كع كوه أآع 
١ك‏ الحمرّى: من حكقود الصعليتةة أن يقول الشخص مثلا: هذه الدار لك عمرك: ؛ قدا مت رجعت 


إلي؛ أو يقول: هي لك عمريء فإذا مت رجعت إلى أهلي. 


غم 


اسمها.''' فكما كان تغييدٌ الاسم غير مؤثْر في تحليل الحرام؛ كذلك لا يكون 


]كن 


مؤثرأ في تحريم الجلال. ويعبارة أشمل» لا تكون التسمية مناط الأحكام. 
ولكنها تدل على مسمى ذي أوصاف. وتلك الأوصاف هي مناط الأحكام, 


ومن هذا القبيل النهي عن الانتباذ في الحنتم وا جر والمزفت.”" المقصود 


أنها ؛ يسبل 1 |] ليها الاختمار. وليس ذلك ارد الاسماء. 


)01( ا ا 0 الأشربة - باب ما 
جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. الحديث :004٠‏ مسج ”اء ج7 ص١35:07-701؛‏ 
ومين أبن حازف حكن يمه عو الدين قباد لحميج نورت دار الفكرء بدون تاريخ)» 


كتاب الأشربة الحدثان884؟ ةر جاص و 57 كل ابن ماجة تحقي 22056 


مصطفى الأعظمي» أبواب الأشربة» الل ا “5348-1 لا جام صل 07 7. 

إفة صخيح البخاري. كتاب الأشربة» الأحاديث 0097 -0047, مسبج" جا ص 5075-507؛ 
صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث57؛ ج١ء‏ ص 441 سئن النسائي , (القاهرة: دار الر يانء 
د. ت)» كتاب الأشربة» مج4» ج8» ص *"اء وقد ورد هذا النهي في قصة وفد عبد القيس 


12 43 
باألفاظ مثقاء . رآ > 00 ه | 
بالفاظ متقاربة» ولفظ مسلم: الأنهاكم عما ينتبذ في الدباء والثقير والحتتم والمزفت». 


- 849 


5 عم هو و 5 
أحكام الشريعة قايلة للقياس عليها 


باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية 


لا احست من يتطرق إلية شلك في قبول الأحكاء للقياسن تحساباً سن سعة 
النظر في الشريعة» ولا أعدُه إل عاكفاً على تلقى الجزئيات المأثورة دون شعور 
بجهات الاتحاد بين يد في الأحكام ولا أحسبه إلا متحيراً عند تطلتت 
80 ا بتة و الكنى له ) يه 4 م 


اعحام لعود راكوا لعي 5 بتة في الا ثار أحكام لما. ٠‏ وإنه لا يلبث إلا أل جد 


نس مقط | لقان :ىرذ افق ايند رسا لسن قن تلاس “إن الا 
الشريعة في تصرفاها قد أكسب ققهاة الأم ينها ما سرت في جدس حك 
من الأحكام جزئيات متكائرة إل ولتلك الجزئيات | شترالكٌ في وصف يتعين 
عندهم أن يكون هو موجب إعطائها حكماً متمائلا. ومن ثم استقام لهم من 


عهد الصحابة إلى 5 ا ته ! نعف > الأشاء عا 
ححم سدش إل عيسو جع ايا على عفن كر 
بالمقئيسة نفس الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عل 4 عليهاه في الأوصاف الى أنهوا 


أنها سببُ نوط الحكم. وأنها امير الإسارع مين اسكايةة فإن كانت تلك 
الأوصاف فرعية قريبة سميناها عللاً مثل الإسكار» وإن كانت كليات سميناها 
مقاصد قريبة مثل حفظ العقلء وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد 
عالية» وهي نوعان مصلحة ومفسدة. وقد تقدم ذلك كله. 


و انعا وا إلى ألم م عم. أأراء»> 1١4اأ‏ ره 1مس 
إفى الشحخص. عن ١‏ 7 0 


وخ يحمهدو 


الكليين العاليين» وهما المصلحة والمفسدة, لأنهم رأوا دلالة النظير على نظيره 
اقرب إرشادا إل العمئ الذي صرح الشارع باعباره :ف نظبيرة أز اوها إن 
اعتباره فيه» أو أوصل الظنْ بأن الشارع ما راعَى في حكم النظير إلا ذلك 
المعنى؛ فإن دلالة النظير على المعنى المرعي للشارع حين حَكَمَّ له بحكم ما دلالة 
مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها. فقد قال بعض أساطين علمائنا: «ولاستحضار 
العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار 
عن الحقائق».”' فتكفي الفقية مؤونة الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه 
العالية. ثم بما فيها من التمثيل والضبط تنتقل بامجتهد إلى المعنى الذي اشتمل 
عليه النظيرٌ غير المعروف حكمه؛ فيلحقه في الحكم بحكم كلياته القريبة ثم 
بحكم كلياته العالية» إذ لا يعسر عليه حينئٍ ذلك الانتقال» فتتجلى له المراتب 
الغلاث انجلاء بيناً 


ولم يزل من طرق الاستدلال لدى ذوي العقول من الحكماء والرياضيين 
الوضول إلى الأشياء الدقيقة السامية بواسطة الأث شباء الوا ضيعة القرية:: تكذناء 


لععنا قبت 1 لقريبذه امسا 
لعزي ليدم 


نعد الفقهاء في عدادهم إذ هي طريقة مثلى لجميع أهل المدارك العالية. فإذا 
تقرر عندك هذاء علمت أن الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس 
عليها ما قامت منها معان ملحوظة للشارع» فيجب أن تكون أنواعٌ الأحكام 
التي لا يجري في مثلها القياس قليلة جدًا. 


للك هو العلامة الزمخشري في تفسيره المعروف: الكشاف,» عند قوله تعالى: إن الله لَيَسْتَحْبِي أن 
يَضْرِب متلا ما بَعُوضصَة فا فَوْقَهَا4 (البقرة:17) - المؤلف. ساق المصئف كلام الزغشري 
بتصرفء ونصه أن «التمثيل إثما يصار إليه لما فيه من كشف | لمعنى ورفع الحجاب عن الغسرض 
المطلوبء وإدناء المنوهم من المشاهد». راجع محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائة 


نقانئ 


١ . 8‏ * افعنيع أبعم ميقع 


غوامش.ن التدريل (بيروت: دار الكتب العلميق 06هغ/ 96 15م) ج١اء‏ ص5 0 


حك ذه 


من أجل ذلك اختلف أثمة الفقه في جريان القياس في الحدود والكفارات 
والرخصء وني الأسباب والشروط والموانع. ومن أجل ذلك اتفقوا على امتناع 
القياس في إثبات أصول العبادات. وقد قاس أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- الجدة للب على الجدة للأم في الميراث» فجعل أبو بكر السدس بينها وبين 
الجدة للأم. ففي الموطأ: «أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي 
من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي 
كان إياها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما».''' فهذا قياس بطريق إعمال 
دلالة الفحوى نبهه إليه كلام الأنصاري» وجعله السدس بينهما تحقيق مناطء 
كشأن كل ذوي فرض إذا تعددوا مع انعدام النص على توفير الفرض عند 


التعدد. 
01-7 5 0-7 و 5 
11 أ 1ه أ.ء 1 ت الحدة أم ال 1 3001 اه 1 1 له ا 
8 الوطاانلصا. ححاءيب إحجلةم إم أذ ب إلى حمر سالة مم انما م* ألببدا' أنسما 
2 3 - 5 0 أ ع 4و مين ب بن 9 


فقال: « ما لك في كتاب الله شيء»؛ وما كان القضاء الذي قفي به إلا لغيرك 
0 باستناد ! فعل الني 5ك لَمّا أخبره المغيرة بسن شعبة 
ومحمد بن مسلمة في حديث الموطأ)» وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك 
السدسء فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهو لها».”" فقاس في 
الاشتراك في السدسء. وأمسك عن القياس بزيادة الفرض بآن يجعله عند التعدد 
الثلث قياساً على الآخوة للأم. 


ب 3-2 باب ميراث الحدق الى حي غيم «ليص ة8ة 


شر الور لقالا 


الموطأء كتاب الفرائض - باب ميراث الجحدة» الحذيث 1١830‏ ص" 6 7. 


5 عو 2 


التحيل على إظهار العمل في صورة 
مشروعة, مع سلبه الحكمة القصودة للشريعة 


اسم التحيل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعا في صورة عمل جائز أو 
إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معشد به لقصد اللَقصمٌي من 
موإخلت نه فالتحيل شر عا هو ما كان المنع فيه شرعيا | والمانع الشارع. 


فأما لي لحترا عبوز كر سويت أو رصباةبربي الا ارس 


35 و و 7 / 
0 1 1 1 : 31 
ملا ولكنه دسل فتجيرا أى خرصا أو ورعا. . فالتدذبير مشل من ى أمرأة 


فسعى لتزوجها لتحل له مخالطتها. والحرص كركوع أبي بكرة #5 لما ذخل 
المسجد فوجد رسول الله 88 راكعاء وخشي , فوت الركعة؛ وأحب أن 4 8 


د الت يكون تي 


الصف الأول تحصيلاً لفضله؛ ركع ودب راكعاً حتى وصل الصف الأول؛ 


١ 1]->‏ 1 ا اخ 8 )00( 
فقال له رسول الله و: : لزادك الله حرصاء ولا تعل)ا. 


والورع مثل أن يتتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم» 
كما فعل رسول الله يه في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عينا. 
كما في حديث الموطأ.”“ ومثل التحيل باللفظ الموجه يصدر ممن أكره بتهديد 
بالقتل على أن يقول كفرا أو حراما مع أن الإكراه يحل له القولء قال الله تعالى: 


() صمحم البخاري. كتاب الأذان الحديث خلا ميم ا راب م بيه 
كد أء شي . سه !؟ ا ا 
/م 151 الموطاء كاب ب وقوت الصلاة الحديثان: ؟ سول ص9١-١5.‏ 


«مَن كَفَرٌ بِاللّهِ مِن بَعْد إَِانهِإِلاَ مَنْ أكرءَ وَكلْبِهُ مُطْمَقِنٌّ بالإيمَان» 
(النحل:7١١).‏ كما يكى أن بعض أهل السنة كان في مجلس من غلاة الشيعة: 
فسثل فيه عن أفضل الناس بعد رسول الله يك فقال: «الذي كانت ابنته تحته؛ 
أراد أبا بكرء وظنوا أنه يريد عليّاً على احتمالَيْ معاد الضمير المضاف إليه ابنة 
والضمير المضاف إليه تحت. 


عبد الله البخاري لما امتحن بالسؤال عن كون القرآن مخلوقاً: أقوالنا من أفعالنا 
وأفعالنا محدثة. ولا يدخمل في التحيل الموّب له التحيل على الناس في 
0 


المعاملات بإيقاعهم ف لوازم شرعية يجهلونهاء وهو والمسمى بالتغرير» مثل إدعاء 


المصالح أنه إنما يصالح ليحصل على إقرار خصمه له. 


فالمراد بالتحيل إذا أطلق في اصطلاح أهل الشريعة هو الذي صدرت 
بتعريفه. ولذلك عرفه أبو إسحاق الشاطبي في المسألة العاشرة من القسم الثاني 
من كتاب المقاصدً من تأليفه عنوان التعريف بقوله إن: «اللّه أوجب أشياء 
وحرم أشياء؛ إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة 
والصيام... وحرم الزنى والربا... وأوجب أيضاً أشياءً مرتبة على أسباب. 
وحرم أخر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات... وكتحريم المطلقة والانتفاع 
بالملغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك. فإذا تسبي المكلف ف:إسقاط ذتك 
الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى 

حي اواج غيوواجي قي الظامنه واغرم بلالا في الظاهر إيضيعاء. فهذا 
0 حيلة وتحيلااء وذكر أمثلة فارجع إليها. 00 


للق انظر الموافقات» مرجع سابق» مج جل ص 1-1658 186. 


ههج” ب 


وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من كتاب اليل من الجامع 


تصرفات ا لمكلفين. كترتيب كتب الي 


ولااشك في أن التحيل باطلء قال أبو إسحاق الشاطي في القسم الثاني من 
كتاب المقاصد: «المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح 
العباد. كانت الأعمال معتبرة بذلك لآنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان العمل 
ل المشروعية فلا إشكال. وإن 


ن الظاهرٌ موافقاً والمصلحة تخالفة فالفعل غير صحيح. لأن الأعمال الشرعية 


0 ي على الشرع) ليست مقصودة لأنفسها (أي يجرد 
صورها 00 وإثما قصد بها أمورٌ آخر هي معانيههاء وهي المصالح الى 


3 4 


5 . 15]!عى مآ 


شرعت ا لذي عمل من ذلك على غير هذا الومع تعن على ويسم 
المشروعات».”" وقال في المسألة الثانية منه: «قصد الشارع من المكلفت أن يكون 
قصذه في العمل موافقاً لقصده (أي الشارع) في التشريع. . والدليل على ذلك 
ظاهر من وضع الشريعة. إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد».”" وقال في 
المسألة الثالشة منه: «إن المشروعات إِنّمَا وُضعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد, فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال الى خولف بها جلبٌُ مصلحة 


5 3 
ودر 0 


-7 راجع صحيح البخاريء كتاب الحيل» الأحاديث 3941-5940 مج 4 ج48 ص08‎ )١( 
ده‎ 

220 الموافقات» مرجع سابق» مج لاج ص١٠١١1.‏ 

(9) إلى جيم 85 .8 


ارجع نفسه؛ ص ؟ 8 


(5) المرجع لفسيهع ص21 


ساهقج” ب 


ويلخص معاني كلامه أن الأعمال كلها منوطة بأسباب» وأن الأسباب ما 
جُعلت أسباباً إل لاشستمالها على الحكم والمصالح التي ضبطها الشرعٌ بها 
وجعلها علامة عليها ومعرّفاً بهاء فإذا كان العمل مسلوباً من الحكمة التي 
مثل الثثال له ضورة واحدة وآشباب متعاددة فده الختهاد ومته تال القعة 
الباغية وهما مشروعان ويختلف حكمه فبهماء ومنه ما ليس مشروعاً مثل 
القتال للغنيمة والقتال للذكر؛ وفي الحديث: «يقال له كنت تقاتل ليقال فلان 
ع 0 

وفتك عند التاخل و في التحيل على التخلص ن من الأحكام الشرعية من 

حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته» نجده متفاوتاً في ذلك 
0 أدى بنا الاستقراء إلى تنويعه خمسة أنواع: 

النوع الأول: تحيل يفيت المقصدَ الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي 
اللاوااف ين صخل الممل لاخباناماق دن قري أب رسي اوور متيام 
للفعل لا في حالة جعله سيباء بل في حالة جعله مانعا: وهذا النوع لا ينبغي 


العا ان مقصد صاحيه إن الع عليه 
القطع. ارا اوه ب ا 0 
الصحيح. وذكر الشاطبى جملة من الأدلة في المسآلة الحادية عشرة؛ وفي بعضها 


)١(‏ صحيح مسلم» الحديث5١15»‏ مج ص ١60١5‏ عن أبي هريرة. ٠‏ وئنص الحديث عند مسلم: 


«إن أول الناس يُقَضَ يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتي يد فرق نعي نقرخهلا: قال قا 


ملت فيها؟ قال: قاتلت فيك ححتى استشهدت: قال: كلى - ولكن قاتلت لأن نقاا 
0 


5-7 ل : قاينيت فيك محر لنكة. كأ ما يلسا كذ لي ل سحب ةوبعب 
يح 0 ا تي سيد 


فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارا. 


7 ا 3 


6ك 

نظر. وهذا مثل من وهب ماله قبل مذ مضي الحول بيوم لكلا يُعطِيَّ زكاته 
واسترجعه من الموهوب له من غدء ومن شرب مدر ليُغمى عليه وقتَ الصلاة 
فلا يصليهاء ومثل كثير من بيوع النسيئة التى يقصد منها التوصلٌ إلى الريا. 


النوع الثاني: حيل على تعطيل امر مشروع على وجه يتقل إلى أمر مشروع 
آخر؛ أي استعمال الشيء » باعتبار كونه سببأء فإن تر تب المسبب على سببه أمر 
مقصود للشارع؛ مثل أن تعرض المرأة المبتوتة نفسّها للخطبة رغبة في استزوج 
اس ا 0 
فالتزوج سبب للحل من حكم البتاب» فإذا تزوجت المسبب وهو 
حصول شرعي. 
ومثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة. فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل امال في مأذون فيه فحصل سيب ذلك وهو بذل المال في شراء السلعء 
وترتب عليه نقصانه عن النصاب فلا يزكى زكاة النقدين. ولك انتقلت 


تَضاحة ذلك المال مسن نفع الفقير إلى منافع عامة تنشأ عن تحريك المال» 


وانتقلت زكاثه إلى زكاة التجار رة. وكذلك الانتقال 
تدلئمضا اف ل من سبب حكم إلى المخسميية 3 


حكم آخر؛ في حين ن المكلّف مير في اتباع أحد السببين» فعلم أن أحدهما يكلفه 

0 
علم أنه إن تزوجها وجب عليها الاستبراء بئلاثة أقراء وآنه إن ا* شتراها من 
سيدها فاستبراؤها حيضة» فعدل عن تزوجها إلى شرائها. ومثل من له نصاب 
زكاة أشرف أن يمر عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة فأوجب على نفسه حبجًاً 
أنفق فيه ذلك المال» فصادفه الحول وقد أنفق . ذلك امال 


2230 راجع ذللفق قُ الموافقات» مجكء جآ. ص1 1110-706, 


ا /اهة” - 


وهذا النوع على الجملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم. وما 
فوت مقصدا إلا وقد حصل مقصدا آخرء بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. 


النوع الثالث: تمي على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرا 
مشروعاً هو أخف عليه من المنتقّل منه» مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين 
في الوضوء؛ فهو ينتقل إلى المسح؛ فقد جعل لبس الخف في سببيته - وهو المسح 
- ولم يستعمله في مانعيته» ومثل من أنشأ سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في 
الحر أو مدة انحراف خفيف. منتقلا منه إلى قضاته في وقت أرفق به. وهذا مقام 
الترخص إذا لحقته مشقة من الحكم المنتقل منهء وهو أقوى من الرخصة المفضية 
إلى إسقاط الحكم من أصله. 


32 


النوع الرابع: لاطبال رس مل عل معان عظيمة مقصودة 
للشارع؛ وفي التحيل فيها تحقيق لِمَمائْل مقصد الشارع من تلك الأعمال» مثل 
التحيل في الأيمان التى لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف أن لا يدخل الدار أو 
لا يلبس الثوب. فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعيء والمقصد المشتمل عليه 


0 أله تع الى الذى جعله شاهد! عليه ليعما ذلك العمل. فإذا ثقا 
هو تعظيم اسم الله تعالى الذي جعله شاهدا يده الوسر 0 العمل. ال 


عليه البر فتحيا عاك 7 م١٠‏ من عينه ب فة جك د 8 4 به الير 8 777 !| مقصعم د إلء ارع 


من تهيب اسم الله تعالى. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي ني آخر كتاب العواصم: «وكنت أشاهد 
الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بباب العامة من دار الخلافة يأتيه 
السائل فيقول له: حلفت أن لا ألبس هذا الشوبء فيأخذ من هدبته مقدار 


ره" - 


الإصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك».''' وللعلماء في هذا النوع محال من 
الاجتهاد» ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه. ومذهب مالك 
فيه لزوم الوفاء وإلا حنث. والشاشي شافعي المذهبء ولعله يفت بما ذكره ابن 
العربي لمن يعلم أنه إن حنث لم يكفرء أو لمن يعلم منه أنه لا يجد إطعاماً ولا 
إعتاقاء وأنه يعجز عن الصوم, أو يشق عليه. مثل أهل الأعمال البدنية» فيفتيه 
بما ذكر إبقاء على حرمة اليمين في نفسه. وكان بعض الحنفية يفي من حلف لا 
يدخل الدار بأن يتسورها أو ينزل من باب سطحها. 


النوع كامس : تيل دياك معد الخار 


مقصذه.» ولكن فيه إضاعة حق لآخر أو مة 


أوهو يعين على تحصيل 


أخرى. مثل التحيل على 
تطويل عدة المطلقة حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام. فقد روى 


مالك في الموطأ من , طريقين نآ 


5424 
_ 
8 
مفسذدة 


أن اذا طلة ام أثه له أن ى ممعم أاة ا 
ل إذدا طلىق إمرانه له أل ير نجعها قبزن 


انقضاء عدتها ولو طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا 
شارفت إنقضاءً عدت راتجعهاء ثم طلقهاء وعال: : (والله لا آويك إلي ولا تحلين 
أبدا»» فأنزل الله قوله تعالى: 9الطّلاقٌ وتان فَإضمَالك بِمَمْرُوفو أو مَسْرِيح 
بإِحْسَان» ا م وااول: (وّلا تَضيكوشُنَ ضرَارًا لتَعْتدوا وَمَن يَفِعَلٌ 
ذَلِكَ ققد ظَلَمَ شن ول لوا ءَايَات الله هُرُوَا» (البقرة:27.)771 فجعا 

اله صورة الفعل المشروع استهزاء بالشريعة لما قضد بها إغضرار الشير. ونس 
بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجاوز الثنلاث. ويأتي في الاعتداد للشلاث من 


كفي ل الم لخ الا سن إن كسا ونه لاو 
أخقفصك ما انى ى 2١‏ عنداد قبل السحديكل. 


)١(‏ القاض بي أبو بكر بن العربي: : العواصم من القواصمء تحقيق الدكتور عمار طالي (الدوحة: دار 
الثقافق 418 ١ه‏ 1447م اليم 


ص 


0” 1 


الموطاء كتاب الطلاق عراب جات الطلاقة الحديثان 1:7 ١7‏ -11547)اص”5:7. 


داه" - 


وكذلك من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بتهاء فإن فعله جار 
على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وني 
توافر الشرط وهو أن تنكح زوجاً غيره» إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان 
رسول الله يه في رواية عبد الله بن مسعود في سئن الترمذي؛ وقال هو حسن 
صحيح.”" ولا أحسب التغليظ فيه - إن صح عن رسول الله - إلا لما فيه 
من قلة المروءة» لأن شأن التزوج أن يكون لقصد المعاشرة فلا يجعل الرجل 
زوجّه عرضة لغيره؛ أو لما فيه من توقيت التكاح إن قلنا بحرمة نكاح المتعة أو 
لكليهماء فكل منهما جزء علة. ولقد اختلف العلماءً في تحليل المبتوتة بذلك 
ا والمسألة ذات نظرء لأن المفسدة.راجعةإلى الحلّل لا إلى 


وو 
إنطالٌ ذلك التكاء- معاملة قشف القفذد الفاسد 


الحيلة. وفي الحديث الصحيح: «لا يمنع نع فضل الماء ليمنع به الكلأ»ء'' فمنع فضل 
الماء المملوك جائز لأأنه تصرف في المملوك بن على عدم وجوب الممروف وهو 
قولناء ولكن لما انَخِذ حيلة إلى منع الكلا الذي حوله صار منع الماء منهيّاً عنه 
لأن الرعاة لا يرعون مكاناً لا ماء فيه لسقي ماشيتهم؛ صار منمٌ الماء منهياً عنه. 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب.النكاح؛ الحديث١7١1؛‏ ج05 ص44 : لعن رسول الله #6 الْمْجِل 
وَاْحَلّلَ له». وكذلك سنن ابن ماجة؛ آبواب النكاح؛ الحديث1947., ج١ء‏ ص05 وهو 
عنده عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله فَيَّ: «ألا أخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: هو امحل. لعن الله امحل والمحلل له؛» وسنن الدارميء تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد العلمي (القاهرة: دار الريان/ بيروت: دار الكتاب العربي» 5+1 اه//1941م)؛ 
كتاب كن ؛ الحديث:7958؟ء ص١١7.‏ 

هم مت ”1 . لبخاري» كتاب اليا الحدذيث؟55357؛ وت 4 ص88 01 ؛ الموطأء كتاب 


00 غ5 ”5 أ ع راقص أ م ل أخله ه يلك قال: «لا عنم فضل الماء 
كشضيةه الخذيت ١‏ 1 محبى 531 خحن أبى غريرة أن رصول ! 4. 2# جنع قصل أناء 


9 


ليمنع به الكلا»). 


سم 


وكذلك القول في إبطال الحيلة اللفظية في الأيمان التي تقطع بها الحقوق». 
فكانت الأعان على نية المستحلف. 


فإذا تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم ثاقب ويجعل المكابرة 
ظهرياء يوقن بأن ما يجلب لصحة التحيل الشرعى من الأدلة إنما هى أدلة غير 
متبصر بهاء ولا يعسر عليه بعد هذا تنزيلها منازلها وإبداءً الفروق بينها. 


فأمّا ما”'' كان منها وارداً في آثار شريعتنا فمخارجه ظاهرة» مثل الأعمال 
الى جعلت لا ضوزة غير جارية على أخكام نظائرها المقنررة» [منا لوقوعها في 
مبدأ التشريع فرخص فيها الي يل مثل ما روي في الموطأ وصحيح مسلم أنه 
لما أبطل التبنى وكان سالم مولى أبي حذيفة متبنى , لأبي حذيفة فجاءت سهلة 
بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسول الله 8 فقالت: (يا رول الله إن سالا 
يحل علينا» وآنا فمتن» ولبيى لها إلا بيك واحيدة» فقال نا وبسرل الله 28 
(أرضعيه تحرمي عليه)»» فقالت: يا رسول اللّه كيف أرضعه وهو كبير؟ء 
فضحك رسول الله وك وقال: «قد علمت أنه رجل كبير»؛ فقال نساء رسول 
الله : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول لسالم خاصة». وأَبْيِنَ أن 
يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة.”" فهل يشك الفقيه في أن هذه رخصة 
أوجبتها شدة حدوث إبطال حكم التبنى مع عدم سبق تَهيْدٍ له ولا أخذ لعدته 
عند بعض الناس؟ فكان الترخيص بالإذن مع التماس وجه صوزي للإذن جمعاً 

بين الرفق في ابتداء التشريع وحصول صورة حكم شرعيء ليحصل احترامٌ 
الحكم الشرعيء ولتكون مخالفة الحكم في جزئية خاصة في ابتداء الأمر مشوبة 
)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع ((ص5١١):‏ منء ووأضح أنه خطأ. 


(0) صحيح مسلمء كتاب الرضاع - باب رضاع الكبيرء الحديث1167. جاءص15١1‏ (عن 


عائشة )؟ والمو طأء كتاب | . اع ؛ عدر قمع ايم + زعثزااوة, 
و م ف مرك 


اوم 


بحرمة الحكم. ألا ترى أن رسول الله و قال لأزواجه (بعد 2 لا محالة): 
«انظرن من يدخل عليكن بالرضاعة:؛ فإنما الرضاعة من امجاعة».7' وكذلك ما 
ورد في حديث الرجل الذي زوجه رسؤل الله المرأة التي عرضت نفسها على 


رسول فيه فإن الرجل لما قال قا كرفا ببرااء فال قا رعولا ار ((قدذ 


زوجتكها بما معك من القرآن».”" "الات عو ل تعاس نا معو د 
الصور المعروفة إبقاءء على حرمة حكم المهر بقدر الإمكان على أحد تأويلين في 
معنى قوله: «بما معك من القرآن». 


وأما ما كان من شريعة سابقة فلا نطيل القول في تأويله» إذ ليس بين أيدينا 


مر بقة فروع تلك الشريعة ما يقنعنا بتمعرفة مقذار تخالفة الصورة الذا أهرة 


بن لبخ مر ول نلصا السريعة مذ يسعجت 

المدعوة امنا ل اعجار لك الشريه فقوله تعالى في قصة أيوب: 
آنا م 

#وخل يوك قينا فاقرف نه ولا تَحدث 4 ا ورد تفب تفسره نأثة جلف 


فأمره الله تعالى بأن يضربها بضغث من عصى. فلعا, ذلك شرءٌ شرعه الله له 
0 إن لحي الكل ل حار 
فيكون أحد وجهين في بر الحالف بمثل تلك اليمين» كما شرع لنا في الإسلام 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرضاع؛ الحديث5506١»‏ ج7» ص178١١؛‏ وسئن ابن ماجة.؛ كتاب 
التكاح» الحديث 06» جاص1735. ولفظ مسلم: «انظرن إخوتكن من الرضاعة» فإتما 
الرضاعة من المجاعة»؛ أما لفظ ابن ماجة فهو: «انظرن من تدان عليكن» » فإن الرضاعة من 
ألجاعة»). ومعنى 'أانظرن إخوتكن: تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك: 5 
بشرطه. من وقوعه و في زمن الرضاعة. أما قوله: فإنما الرضاعة من الجاعة قمى أه أن ماعة 


الي تعبت - بها الحرمة وتحل بها الخلوة ل ا 

زهة ميحجح البخاري» كتاب التكاح دياب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء 
الحديث6171 مج ج01 ص 5-567 06خ (عنْ سهل بن سعد الساعدي. ولفظ الجزء الذى 
ساقه لصتف من الحديث: أملكناكها بما عندك من القرآن)» وانظر كذلك كتاب التكناح' عند 
كل من أبي داود وأبن ماجه والدارمي. 


لم 


الكفارة» أو لعل تلك رخصة رخصها الله لنبيه؛ فإن الله يحل لنبيه ما شاء إذ 
كان معصوما من أن يستخف بحرمة اسم الله تعالى. 


وأما قوله تعالى: #كذيِك كذنا لِيُوسُف مَا كان لِيَأَخَدَ أَحَاهُ فِي دين 
الْمَلِكبِ» # (يوسف:” م ا و 
انلق حل قعرن للد له اك إل أنه ل 0 


كما استدلوا بقول رسول الله َك لعائشة: «خذيها واشترطي لمم الولاءء 
فإنما الولاء لمن أعتق»» إذ لا يخفى على المتأمل أن ما يلوح فيه من الحيلة إنما هو 
حيلة على بائع بريرة. ولنا في بيان توجيه معناه تحرير ذكرناه في التعلزيق على 
مشكل الجامع الصحيحء''' وقد تقدم شيء منه في بحث انتصاب الشارع 

وبعدء فمن الغفلة أن يُقاس على مثل هذه الحيل فتجعلَ أصلاً للقياس 
عليهاء مع تحقق أن الحيلة لا تشتمل على معنى وحكمة يصححان القياس 
عليهاء إذ قد اتفقنا على أن الحيلة مخالفة للحكم ومفيتة للمقصد. ولذلك 
سميت حيلة؛ فكيف نجعلها أصلاً للقياس عليها؟ وكيف يُلحِق بها النظائرٌ مَنْ 
يمنع القياس على الرخص؟ 

وقد اتضح لك من الأمثلة المتقدمة الفرق بين أن يُستعمل الفعلٌ المتحيل به 
بصفة كونه سبباً لتحصيل مسيّبه فيفوت مسبّب سبب آخر ء وأن تستعمل 


)١(‏ لم أجده في كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح, ولعله في كتاب آخخر 


عدم 


الحيلة بصفة كونها مانعاً من فعل آخرء سواء كانت مع ذلك سبباً في فعل لا 
يشبه الفعل الذي قام له المانع أم لم تكن سببا في شيء. فزده إتقانا بتكثير أمثلته. 


04م 


سيك الذرا بتع 


هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التى تؤول إلى فساد 
معتبر؛ وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال المازري في شرحه على التلقين لبعد 
الوهاب:”") سد الذريعة منع ما يجوز لئلا يُتطرق به إلى ما لا يجوز». 


)١(‏ الذرائع» جمع ذريعة؛ وهي في الأصل دابة تشد في موضع ليأوي إليها البعير الشارد لأنه كان 
يألقها قبل شرودهء فإذا رآها اقترب منها فأمسكوه. - (المؤلف). 

(؟) في ع طالع با ب بيوع الآجال. - (المؤلف). والقاضى عبد الوها: 

5 6 0 اسيم ا والناضي عبد الرغات خر عد الوعاه: بن علي بين 
20 ل 0 ا 
والجلاب وابن القصار وأبي بكر الباقلاني؛ وأخخل عنه أبو بكر الخطيب البغدادي وأبو إسحاق 
الشيرازي. ألف العديد من الكتب منها: التلقين (حققه محمد ثالث سعيد الغانى» ونشرته دار 
الفكر يبيروت عام 416١ه/‏ 1445م): وشرح المدونة: والمعونة» والإشراف على مسائل 
الخلاف (وقد نشر قبل بضعة عقود. نشرة غير محققة في تونس)»ء وكلها في الفقهء والإفادة 
واللخيض والناسر ل الأصرل. ويعد شرح التلقين للمازري:من اجيوة الشدروج على لذ 
الكتاب. «بل من أجود الكتب في المذهب المالكي». انظر مقدمة الغاني لكتاب التلقين. 
ص .5١‏ . هذا وَلم أمكن - حتى الانتهاء من إعداد الكتاب للشر - من معرفة مأ إذا كان شرح 
المازري على التلقين قد جرى تحقيقه أم لاء ولعل أهل العلم والتحقيق أن يفيدونا في ذلك في 


 افقتسللأ‎ 
000 


6وم- 


يفضي إلى فساد» سواء قصد الناسُ به إفضاءه إلى فساد أم لم يقصدواء وذلك في 
الأحوال العامة. فحصل الفرق بين الذارئع والحيل من جهتين: جهة العموم 
والمخصوصء وجهة القصد وعدمه. 


وَآيضاً الخيل البحوث عنها لا تكون إلا مبطلة لمقصد شرعيء والذرائع قد 
تكون مبطلة لمقصد الشارع من الصلاحء وقد لا تكون مبطلة:؛ كما سنبينه في 
تقسيمها؛ فهذا فرق ثالث. 


واعلم أن إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاسد شيءٌ كام في كشير من 
الأعمال» بل ربما كان ذلك الإفضاء إلى الفساد غير رَ حاصل إلا نع كمال 
الأمور الصالحة»ء مثل النار فإن حالة كماما - وهو اشتعالما الذي به صلاح 
الموقدين - هي حالة إفضائها إلى مفسدة الإحراق. فاعتبار الشريعة 5 
الذرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة الأصل» فهذه هي 
الذريعة الواجب سذها. 


وقل و شهاب الدين اله افى فى «اله ف الرأ والتسعين والمائة» 
م ال يي يي كك 


ا ا 3 ملحخق أ 1.. 


اماماي 


د ال ل ا ا لت 


”- ومجمع على سذه.ء كحفر الآيا بار 


ف 1 
ات طري 


١ 
م‎ 
على‎ 
ا‎ 

١ 


ومختلف فيه؛ مثل بيوع الآجال.27 


ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بيعض. وماهو 
عندي إلا التوازن بين ما في الفعل - الذي هو ذريعة - من المصلحة. وماى 
ماله من المفسدة. فيرجع [الأمر] إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسدء وقد 
قدمناها في مبحث المقصد العام من التشريع. فما وقع منعه من الذرائع قد 
عظم فيه فسادٌ ماله عا ملام أصله مثا حق الأبال 4و العلا ثاره ا 00 

2 ا صله؛ مثل حفر الابار في الطرقات. ومالم يقع 
منعه قد غلب صلاح أصله على فساد مآله» كزراعة العنب. على أن في احتياج 
ل ا ع و لي د 
بوسيلة أخرى وعدم إمكانه» أثرا قويا في سد بعذ الذرائع وعدم سد ب 
لامك الرا اياج الآمة إل الأوعة اضطرارها لى و جودعاء بل ار 
به أنه لو أبطل . ذلك اله فعل الذي هو ذريعة لحق جمهوراً من الناس خرج . فإن 
العنب تستطيع الأمة أن تستذني عنه؛ إلا أن في تكليفها ذلك حرماناً ل يناب 
ل ا ا ل ا ل 
ميمه جردا كليم قرح يك ل نطاقة 000 ي قوي للآمة. على أن ما 
يؤواك لاهن الزنا قال يعيةة نوات كانك مستت اميل من ناو القن . 


فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرفات 
الشريعة في تفاريع” '' أحكامهاء وفي سياسة تصرفاتها مع الأممء وفي تنفيذ 


)غ2 القرافي: الفروق» مرجع سابق» مجاء ج23 ص ”7 وكذلك مج ج57 ص53531؛ وانظر له 
كذلك المسألة نفسهاأ: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء تحقيق ظه عبد 
الرؤوف سعدء (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 157م) ص58 5. 


)9 ف طبعة إلا. ستقامة (م 5؟٠١)‏ 95 3 00 الك +0 ) 
0 قب رن 4 ونشرة الشركة التونسية :)١١/(‏ ساريع» و21 ولى ما 


مقاصدهاء وله في الشريعة ثلاثئة مظاهر. وقد تأملنا فوجدنا الذريعة على 


3 
هو 
نب 


أ - قسم لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد بحيث يكون مآله إلى الفساد 
مطرداء أي بحيث يكون الفساد من خاصة ماهيته. وهذا القسم من أصول 
التشريع في الشريعة؛ وعليه بُنيت أحكام كثيرة منصوصة. مثل تحريم الخمر. 


ب - وقسم قد يتخلف مآله إلى فساد تخلفاً قليلاً أو كثيرأء وهذا القسم قد 
كان سبباً للتشريع المنصوص. مثل منع بيع الطعام قبل قبضه. وبعضه لم يحدث 
موجبه في زمان الرسول قل فكانت أنظار الفقهاء فيه من بعده متخالفة» فرما 
تفقوا على حكمه وربما اختلفوا. وذلك تابع لمقدار اتضاح الإفضاء إلى المفسدة 
وخفائه» وكثرته وقلته. ووجود معارض ما يقتضي إلغاءً المفسدة وعدم 


المعارض» وتوقي قيت ذلك الإفضاء ودوآامه. 


والقسم الأول أصل القياس في هذا الباب» والقسم الثاني يتجلى فيه 
القياس ويخفى بحسب ما يرى الفقيه من قربه من الأصل المقيس عليه وبعده. 
فترجع مراعاة هذه الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المفاسد, مثاله بيوع الآجال 
التي لها صور كشيرة» قال مالك بمنعها لتذرع الناس بها كثيراً إلى إحلال 
معاملات الربا التي هي مفسدة.”'' فرأى مالك أن قصد الناس إلى ذلك أفضى 
إل قترعيا واقدارها تجسلات يها سد وا الوا ست الريا ذلك طن 
وجه إعتداد مالك بالتهمة فيه؛ إذ بع للد كابن تأثمر التشريعء لولا أن 


ف 
ذلك إذا فشا صار مآل الفعل مقصودا للناس» فاستحلوا به ما مُنع عليهم. 


5 


200 0 


مد 


ولم أر من فهم هذا المعنى من نكت مالك؛ حتى إن بعض حذاق الفقهاء 
يقول: إذا كان المنع منها لأجل التهمة كان حقا أن لا يمنع ما صدر منها عن 
أهل الدين والفضلء كما أشار إليه القراني في الفرق الرابع والتسعين زالاك يد 
وليس كما ظن؛ فإن المقاصد لا تأث, رلماني اختلاف التشريع؛ وإثمّا جُعل, نعلت 
علامة على التمالي على إحلال المفسدة الممنوعة. 00 
غير هذه الأحوال» فإن من كانت عادته المعاملة بالريا في الجاهلية فأسلم فحول 
معاملته إلى السّلم لم يكن في فعله منع لأنه وإن كان قد استبدل بأرباجه من 
الربا أرباحه من السلم قد سلمت معاملته من المفسدة التي تشتمل عليها 
معاملات الربا وحرمت لأجلهاء واشتملت معاملته على المصلحة التي لأجلها 
أبيح السلم ,. وليسث الشريعة نكاية كما قذمناءة حتى تحرمه من ريحه الجاري 
على الطريقة المشروعة لأجل مقصده. فيظهر لنا أن سد الذرائع قابل للتضييق 


والتوسيع في اعتباره بحسب ضحف الوازع في الناس وقوته؛ كما سياتى في 


مبحث الوازع. 
ولولا أن لقب سد الذرائع قد جُعل لقبا لخصوص سد ذرائع الفساد كما 
علمت آنفاء لقلنا إن اله لشريعة كما سدت ذرائع فتحت ذرائع أخرى» كما قال 


شهاب ٠‏ الدذين ن القر افي في كتاب تنقيح النصدول * “انا وقد درجنا عابو 
د ا أنه لقب خاص بذرائع الفساد. فلا يفوتنا 
التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها 
حكم الوجوب. وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو الإباحة. وهذه المسألة هي 
الملقبة في أصول الفقه بآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وهي الملقبة في 


)00( القراقي: الفروق» مر مرجع سابق» ج ”ا ص18 ؟. 


)0ن إلقر رأف قاضو تنقس القض.ء لوال سور واةاع عن :8 6+ 
في ضرح أ رف» 2 1 الما 


الفقه بالاحتياط. ألا ترى أن الجهاد في صورته مفسهة إتلاف النفوس 
والأموال» وهو آثل إلى حماية البيضة وحفظ سلامة الأمة وبقائها في أمن. فكان 
من أعظم الواجباتء إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفاً أعظمٌ بكثير مِمّا يُتلفهم 
الجهاد. وهذه جزئية من جزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى وسائل ومقاصدء 
ل ا 


2 


ومما م 3 القثس / |اأعرة نب ألا دتقاد إل كه , 0 لغلو في الدين و 


له في التفقه 21 
الذريعة» وهى تفرقة دقيقة. فسد الذريعة ودر 0 
المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعيء أو في إتيان عمل 


داع بأد مِما أراده الشارع بذعوى خخشية التقضير عن مراد إل* ني : جر 


ع د الشارع. 0 
المسمى في السنة بالتعمق والتنطع. مدير نتم نيام لجل لالجو" 5 
خاصة الئفس الذي بعضه إحراج للحاء أو الورع في حمل الناس على الحرج» 
ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة. ويجب على المستنبطين والمفتين أن 
يتجنبوا مواقم الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة وما يسن لها من ذلك» 


0 الروع برج فى طالب سول القن ناخ مكاضوة يا بالر مكل التخيري ل رينت القيلة 
لتقوية التحقة ى للغروب» وكذلك ابتداء الإمساك فيه زماناً قبل الفكر املع نع ني 
السواك للصائم» وصوم يوم الفطر إذا ثبت بت الشهر برؤية الهلال عند الغروب إذا كانوا قد رأوه 
سباعا وفك لحن رمه ماجخل ف الوسوبية مكل المالقة فى مني اناد عبد الكيل 
والوضوءء ومنه إلحاق مباح بمأمور ومنهي» فذلك من عمل بعض امجتهدين - نادراء - مثل 
لقو بيطلاب صلاة من مر حمار بين يديه» ومثل إثيان عمل شرعي بأشد مما أراده الشارع 


8 ض ااتعي. - (أالءةء لف) 
كصوم المريض المتعب. - (الؤلم). 


اس اس 


نوط التشريع بالضّبط والتحديد 


بيت فيما سلف أن مقصد الشريعة في إناطة أحكامها أن تكون مرثَبةَ على 
أوصاف ومعان. وأَقَقّي ذلك هنا بآن الشريعة لَّمّا قصدت التيسيرَ على الأمة 
في امتثال أحكامها"'' وإجرائها في سائر الأحوال؛ عمدت إلى ضبطر وتحديدٍ 
يتبين بهم(" جليّاً وجودٌ الأوصاف والمعاني التى راعتها الشريعة. 


:11 0 1 
فبذلك قد نصبت للعلماء أمارات التشريع بالأوصاف والمعاني المراعأة فيه) 


ونصبت لِمَنْ دونهم حدوداً وضوابط تحتوي على تلك المعاني التي قد تخفى 


5 1 الى ره لقان 0 0 
على أمثالهم. وهي صاخحة لآن ول عودا للعلماء ء تهديهم عند خفاء | المعانى في 


الأوصاف أو وقوع التردد فيهاء كما كانت الحدود والضوابط هادية لمن انحط 


عن درجة العلماء إلى أن 3 قليلا إلى 4 المعاني والأوصاف المقصودة من 


م 


وهذا مسلك قد دق على كثير من الفقهاءء وقد أشار إليه كنول مالك فى 
بيع الخيار من الموطأء فقد أخرج حديث ابن عمر أن رسول الله َه قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ثم قال مالك عقبه: «وليس لهذا عندنا حدٌ محدود 


20 ف طنه اف رسن )2 .2 نن : الش كة إلت نسة ؤم 
1و نشر لجبر ذة اسوبسمية 2ن 


)22 قّ طبعة الاء ستقامة (ص 7 نشرةٌ الشركة إل :)١7١١‏ يف والعم ا 000 


َّ و لسر 3 لتونسية :2١١١(‏ به؛ والصواب مأ آثيتنأه. 


)جاءت فظة الشريعة» وقد 


ولا أمر معمول به)» يعني أنه قد تعذر جعله أصلاً في تشريع خيار مجلس لخلرٌه 
يله ينضبط » وقد يكونان في سفينة أو في ف 00 


ألما ل ات انان التناين وريديوة اشايشه :زف فيسل 
بالأوصاف الظاهرة المنضبطة» مع أنهم يصرحون بأن تلك الأوصاف يحصل 
و وجودها معنى هو المسمى بالمحكمة أو المصلحة أو درء المفسدة. ولقد 


ته 
تنزهت الشريعة عن أن لا تكون أحكامها منوطة بالانضباط» فإن من صفات 
حكم الجاهلية الذي حذر الله منه بقوله تعالى: «أفحكم الْجَامِلِيةَ ب يُنْعْونَ#» 


مخ امي 2 


(المائدة: ٠-6)ءع‏ عدم الانضباط إذ كانت أمورّهم ري على خواطر تغرضن عند 


3 
وقوع الحوادثء كما كان حكم #الطلاق والرجعة غير ذي نهاية. وذلك ما جاء 
القرآن بإنكاره في قوله تعال: ولا تميكوطرة غيوارا أتنتذوا» (البقرة 011 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق””: «لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة 


)١(‏ الشقدف: مركب أكبر من الودج يستعمله العرب» وكان يركبه الحجاج إلى البيت الحرام؛ 
زفق هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» أصله من البصرة وبها نشأء واستوطن بغداد. كان على 
رأس"المائة الثالثة» واختلف في سنة وفاته» فمن قائل سنة 747 أو 784ء ومن قائل سنة 704 
كالقاضي عياض. 
تردد العلم في بيته (بيت آل حماد بن زيد) مدة تزيد على الثلاثمائة سنة. تفقه على أخيه أبي 
إسماعيل حماد بن إسحاق (ت5519)» وتلقى العليم من كثيرين من العلماء أمثال قالون 
والظبالسي وابن المدني. وروى عنه كثيرون منهم عبدالله بن أحمد بسن حنبل والبغوي وأبن 
الأنباري. كان له الأثر الأكبر في شيوع مذهب مالك في العراق. 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياضء تحقيق عبدالقادر الصحراوي 


ا 
(نشرة وزارة الأوقاف المغربية» 52هم ل ا ل 
رو و 1 6“ 


اس 


مثل ما نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن. ورِيِّما لم تكن لهم مواريث 
معلومة يعملون عليها»: وكذلك عدد الزوجات وكيفية لحوق الأنساب. 

ولا يُستثئى من ذلك إلا أحكامٌ قليلة» مثل مقدار الدية في العامة والخاصة: 
كانت دية اللي يي د خا ويسمّى 


للفوضى المتبعة» وما ذلاهك إلا بالضاطا ويك ولذلك آ, و ل 


بامحافظة على حدودهاء فلو صلَّى امرقٌ الظهر قبل الزوال بطلت صلاته. 


وقد استقريت من طرق الانضباط والتحديد في الشريعة مسبت وسائل: 

الوسيلة الأولى: الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه. 
بحيث تكون لكل ماهية خواصها وآثارها المرتبة عليهاء مثل طرق القرابة المبينة 
في أسباب الميراث» وفي تحريم من حرم نكاحه. فتعيّنَ المصيرٌ إليها دون ما لا 
ينضبط من مراتب المحبة والصداقة والنفع والتبني . ولذلك قال ؛ الله تعالى: 


بكم وَاوكُمْ لذ َدْرُون أَيْهُم 1ك ا ند نبوة سوالك إِنُ الله 
كان عَلِيما حَكِيماً» (النساء:١١)»‏ وقال: 9وَمَا جَعلَ أَدْعِيَاءَكُمْ بادك ذَلْكُمٌ 
تَولكم بِأفَامكُم وَاللّهُ يول الْحَنَّ وَمُوَ يهْدِي السِّيلَ) (الأحزاب 0 
وقال: لفَلَمًا قضى رُيْدٌ مَنْهَا وَطَرأً رَمُجْنَامَهَا بكي لايكون عَلَى الْمُؤْنِينَ 
حَرَجٌ في أَرْواج أَدْعيَائِهمْ | إذا ممتوا مين وطراء وكاق 01 الله قتف لاي 
(الأحزاب:/ا7). وفي الصحيح أن رسول الله © 1 ما خطب [إل انا 


دئئل2 نهها 


عطاق تان له ري إنما أنا أخوك فقال البى 26 داك ان فق 


1 


00 وهي لي حلال». 9 ومن هذا نؤْطً حكم شرب الخمر بحصول 
الإسكار القا يل من مثله دون كونه شراب عنبو أو فضيخ تمر. 


وقولي ١لا‏ يقبل الاشتباه»: الل حرو ا وار لمكم 
المتبصر في خواص الماهيات الشرعية» وإن كان قد يبدو ل لبعض الناس مشتبها في 
بعض الماهيات المتقارية الصفاتء كما قال الله تعالى: «ذَلِك بِأنْهُم فالا إِنْمَا 
الميعُ مل الرء الل ب رم اربوا (البقرة:910/0), فَالبيع والربنا 
قل يشت ن في الأصل بكون كليهما معاملة مالية مقصوداً منها الربحء ولا 
سيما إذا كان في البيع تأجيل. وقد نّه الله تعالى بقوله: وَآحَل الله ايع 
وَحَرمَ الرّبوا# (البقرة:6)2770 إلى أنه ما أحلُ أخدّهما وحرّم الآخر أجل 
اختلاف المعنى والخواص. فالبيع معاملة من جانبين وببذل العوضين». والربا 
معاملة من جانب واحد هو جانب المسلف لقصد سد حاجة المتساف. ومن 
آثار ذلك أن أَبيحَ للمتعاوضين في البيع تطلْبُ الأرباح؛ وم يَحْ للمتعاقدين في 
التسلف تطلّبُ الأرباح» بل إِمّا أن يعطي قصداً لسدّ الخاجة وإمًا أن يمسك. 


الوسيلة الثانية: جرد تحقق مُسَمّى الاسمء كنؤط الحدٌ في الخمر بشرب 
جرعة من الخمره لأنه لو نيط الخد بحصول الإسكار لاختلف دبيسب السكر في 
العقول فلم يكد ينضبطء فلا يتحقق حالُ حصول الحدٌ إلا بعناء والتباس» ولو 
ريا انكر رعرع لان ا سمه عه دل شرل ليق 
النهاية. وكذلك نوط صحة بيع الثمار بحصول الاحمرار والاصفرار في أصناف 
التمرء ونوط تقرر إكمال المهر بمجرد المسيسء؛ ونوط لزوم العقود بحصول 
صيغها من إيجاب وقبول. 


» الحديث ألم 6 


4لا 


الوسيلة الثالثة: التقدير» كنصّب الزكوات في الحبوب والنقدين؛ وعدد 
الزوجات» ونهاية الطلاق» ونصاب القطع في السرقة عند القائلين بالنتصاب.». 


وأقل المهر والمسافة المعتبرة في انتقال ولي الحضون عند بلد الحاضنة بستة 
برد" عند المالكية. 


الوسيلة الرابعة: : التوقيت؛ مثل مرور اَمَو في زكاة الأموال» وطلوع 
الثر يا في كا الاكتةه وه 5 أربعة أشْ الحيده 
والشهرين ني الإعسار بالإنفاق» وأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة» والحول في 
سقوط الشفعة. . ومن ثم قال بعض علمائنا بعدم تصديق المعندة في انقضاء 
'عدتها في *أقا ل من خمسة وأربعين يوماء وقال ابن العربي بعدمه في أقل من ثلاثة 


أشهرء وبه عمل أهل إفريقية ميلا للضبط والتحديد. 

الوسيلة الخامسة: الصفات المعيّنة للماهيات المعقود عليهاء كتعيين العما 
في الإجارة. وكالمهر والولي في ماهية النكاح ليتميز عن السفاح. 

الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديد, كما في إحياء الموات فيما بعد عن 
عدا الإذخرء وحدود الحرز في تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة. 
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٠*٠‏ 0 
24 مفرده بريد» » وهو مسافة قدرها اثنا عشر ميلا 
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نفود التشريع واحتزامه 


بالشدة تارة والرحمة أخرى 


تَكْسبّك المباحث المتقدمة أن من مقاصد الشريعة من التشريع [أن يكون 
نافذاً في الأمة وأن يكون محترماً من جميعهاء إذ لا تحصلٌ المنفعة المقصودة منه 
كاملة يدون تقوذى واخترامه].”"©. قطاعة الآمة الشريعة عرض عظيم» .وإن 
أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها أنها خطاب الله تعالى للأمة. 
فامتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية 
واختيار» لأنها ترضي بذلك ريّها وتستجلب به رحمتة إياهًا وفوزها في الدنيا 
والآخرة. وقد قال الله تعالى: 9قَدْ جَاءَكُم من اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابْ مُبِينٌ» 
«المائدة:6١).‏ ْ 


فالأحكام الشرعية المتلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وحي 
من الله تعالى. ثم لم يزل أئمة الشريعة من عهد الصحابة فما بعد يتوخون أن 
تكون آراؤهم في استنباط الأحكام مستخرجة من التفريع عن أصول الكتاب 
والسنة» ولذلك كانوا كثيراً ما يُشْدّدون النكيرَ على القول بالرأي غير المستند 
إلى ذلك. 

واستتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك مسلكين سلكتهما جميعا: 


2 
52 


لام 


الممسلك الأول: مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشريعة» والممسلك الغاني: 
مسلك التيسير وال رحمة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة. 


-١‏ فأمًا المسلك الأول فقد مهدته الشريعة بالترهيب والموعظة؛ كقول الله 
تعالى: ليِلْكَ حُدُودُ الل فلا تَعْتَدُوهَاء وَمَن يَنَعَدَ حُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُمُ 
الظَّالِمُونَ4 (البقرة:774)» وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث الصحيح: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.”' وفي قضية بريرة أن رسول الله 8# 
خطب فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط 
شرطا ليس في كتاب الله فهو باطلء كتاب الله أحق وشرط الله [وثق» 00 


ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: أن المعدومٌ شرعا كالمعدوم حِسَأء ولما 
فروع كثيرة؛ وقاعدة: أن النهي يقتضي الفسادء وهي مسلمّة في أصول الفقه 
وعلم فروعه: لأنه لا ينبغي أن تتساهل الأمة في تفريط مقاصد الشريعة؛ لأن 
الاسترسال في ذلك يتسرّى فيهم إلى إضاعة معظم الشريعة. ولذلك نرى 
الشريعة تحافظ على أحكامها ني الأحوال التى يتحقق فيها عدم فوات المقصد. 
مثل منع الوصية للوارث [ولو]”" بما دون الثلث؛ مع أنها أباحت للموصي أن 
يعطي لغير الوارث» فكان الظاهر أن إعطاء الثلث لبعض الورئة أولى بالجواز. 
ولكن منعه إنما هو للمحافظة على مقصد المواريث» وهو تعيين أنصباء للورثة 
لا يتجاوزها الناس إبطالاً لما كان عليه أهلٌ الجاهلية:. فلذلتك مُيِْعت الوصية 
للوارث مطلقاً وأنفذت للأجني في الثلث. 


لق صحيح البخاري» كتاب الصلح» الحديث 70591 مجج7ء ج"ء ص5 477 صحيح مسلمء 
كتاب الأقضية» الحديث الاك جك ص57 17. 
(؟) الموطأ: كتات العتاقة والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق” الحديف ”/59١»ء‏ ص 0608. 


8 اع دادم عي 1111 امواوا ا 0 1 الأ ي٠‏ ا لل. 1 - إكعا و # ل 5 اع م 
١١ 7‏ هده الريادةه إعصصاها السياق؛ 3 بدونها مد يرهم الخدم بان الو صيه بالملت أو باضشر مية جاتره. 


- لاس 


ولإكمال الوصول إلى الغاية من هذا المسلكء أقام نظامٌ الشريعة أمناءً 
ووزعة لتنفيذ أحكامها ومقاصدها في الناس بالرغبة والرهبة؛ أعني بالموعظة 
والقوة. كما أشار إليه قوله تعالى: ونا مَمَهُمْ اكاب وَالْمِيران ليَقُوم 


اهس إن 
الناس” بالق ”سا 00000 مع ا وس اه مع # 56 
سس بالقسطر. وأنرّلنا الحَدِيدَ فيه بأس شَدِيدٌ وَمَنافِعَ يلناس (الحذينل:ة؟ 


وقل أقام رسول الله وي الحدود, وبعث الأمراء والقضة إلى الأقطار البعيدة 
عنه» بحيث صار ذلك من المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان 
أبن عفان ضيه ه: (يزع الله بالسلطان ما لا بزع بالقرآن». 


فكان من أصول نظام الحكومة الإسلامية إقامة الخلفاء والأحسراء والقضاة 


ب 
5 502 ُ قناع ع صأهة - 0 : 3 
وأهل 1 رى في الإفتاء وا! لشرطة والحسبة ونواب كلء ! : ا كام 


المتعلقة بالحقوق العامة للأمة والأحكام المتعلقة بالحقوق انقامقة تيد قاد 
الأمة. وشرطت في أنواع هله اله لولايات من الصفات الذ للانة تية والعقلية والء 1 2 


و 


ما تستقيم به الأمورٌ الموكولة إليهم على الوجه الأكملء »كما أشار إليه الشهاب 
الق اق فى آلف ق السادس والتسعة_”" والف اق الغالت والعع ده .إلا ."00 


راي ق الفرق السادسن والسشيعين والفرى انثالب والعسرين والاتسين. 


! هرا أ الع ام 1 لاه 5 )1 لد 3 ." آهبا ا لا يه ) كء‎ !!3 4١١ 
ا قال سهانب الدين القراق في الفرق الساذس والسعي أشاء حديمه عن الو يات والمناصب‎ 


والاستحقاقات الشرعية: العلم أنه يب أن يقدم فى كل ولايةمن هر آقوم مصالحهها على 35 
هو دونه» فَيْقدُم في ولاية الحروب من هو أعرفُ بمكائد الحروب وسياسة الجيوش. .. وَيقَدم 
في القضاء ء من هو أعرفٌ بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لميجاج الخصوم وخدعهم؛» إلى أن 
قال: ااوبهذه المباحث أيضا يظهر ما قاله العلماء ء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء من 


و نير اانانغزل الأول ووأ الثاتوه وكان الت راجيا عليه لحلا يتؤت علي البسلمين 


مصلاحة الأنفا م: ما؛ و بحام عله أن بعال الأعل بالأوث علا وعد اذا 
لافضل منهما؛ ويحرم عليه أن يعزل لاعلى بالادنى لثلا يفوت على المسلمين 


مصلحة الأعلى». ثم قال: «فقد تحرر الفرق بين من يصح تقديّه وبين من يصح تأخيره؛ 
قات حا ل الملا والتتفساء و الأرطب ءار الكت لاه ى الحاتة رق خترس ا رسا ل 
أبواب الفقه يحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين وتحرير ضابطهما». الفروق» 
مرجع سابق» مج1ء ج؟» ص177-107. وانظر مزيدَ تفصيل عنده لأصناف الولايات 


اهن الى >4 


وحدودها ونفوذها في المرجع نفسه. مج؟”. ج24 ص١‏ ١١أ/».‏ 


ملام 


؟- وأمًا المسلك الثاني - مسلك التيسير والرحمة - فإن الشريعة - كما 
عِلِمْتَ - قد بُنيت على سهولة قبولها في نفوس الناس. لأنها شريعة فطرية 
سمحة؛ وليست نكاية ولا حرجاً كما تقدم. فهي تحمل الناس على المصالح 
حملا أقصى ما يمكن أن يكون الحمل من الرحمة والتيسيرء إذ لا فائدة في 
التشتريد الا العمل انه 


وقد كان تيسير الشريعة ذا مظاهر ثلاثة: 
أ أحدها أن أحكامها المعينة مبنية على التيسير نظراً لغالب الأحرال ها 


قال الله تعالى: وما جَعَلٌ عَلَيْكُمْ 8 الذين مِنْ ) خَرْجٍ»4 (الحج:8/)» وقال: 


و 


#يريد | الله له 25؛ وخر ذلك. 
ىب - و[إأظف مظهر الثاني أنها تعمد إلى تغيير الحكم الث عبي من - عوبة إلى 
00 الأحاك اعارضة للم أ الأران فقيس ماعرض له المسر. قال 


٠:‏ إلا لما اضطررتم إِلَيو4 (الأنعام:19١)»‏ وقال: لفَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ 


م ولأ خاو ل خقدو» لقره :+17 ولذلك كان من ابول قواعد 
التشريع قاعدة: المشقة تجلب التيسير وهذا هو مبحث الرخصة. 


ج - والمظهر الثالث أنها لم : تترك للمُحَاطَبين بها عذرا في التقصير في 
العمل يهاه لأنها تم على أضول اللكة والعنايل والضبط والتستييد. ال 
الله تعالى: لوم أَحْسَنٌ مِنّ الله و كما لَقَوْمٍ يُوقنون» (المائدة:60)؛ وقال: 
صعة ال وص أحْسَنُ من ال هونن له عَابدُونَ4 (البقرة:17"8). 


ولا ا 


وإذ قد اقتحمنا الحديث عن الرخصة كان حقاً أن نَفِيّ مبحث الرخصة 
حقةُ من البيان» لأني وجدت بعض أنواع الرخص مغفولاً عن [اعتبارها عند 
الفقهاء]”'' فقد أطبقت كلمة الفقهاء على أن الرخصة تَغيّر الفعلٌ من صعوبة 
إلى ال دن مور م يد الت اوري ناي 
1 ل المشروع.من جلب. مصلحةقٍ أو دفع مفسدة» مقابل , المضرة العارضة 
لارتكاب الفعل المشتمل على المفسدة. ومكلوا الرختضة ناكل القتطر الخقة قال 
الشاطي: «إن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج» كمأ أن العزيمة راجعة 


إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلى» .”© 


غير أني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال 
الاضطرار. إلا الا ا راتفا رح ل روصي للتييمة 
والضرؤرة» صح لنا أن ننظر إلى أعموم الضرورة وخصوصها. فقد وجدنا مسن 
الضرورات ضروراتو عامة مطردة كانت سبب تشريم عام في أنواع من 
النشريعات مستئناة من أصول كان شأنها المنع» مثل السمّلّم والمغارسة والمساقاة 


)١(‏ الاستقامة (ص177). 


(5؟) هذا االكلام المنسوب للشاطي غير دقيقء بل ما قاله الشاطي هو «أن العزيمة راجعة إلى أصل 
كي ابتدائي ار خض راحية إل جزتي مسطنئ م بن ذلك إل ا صل الكلي». ؛ انظر الموافقات» 


ىت 
مرجع سابق» مج٠ء‏ ج١1‏ ص 4>. ويدو أن المص نف قد نص بالعبارة الى نسبها للشاطي. 


الع ا يا 


2 1 2 


مناقشة هذا الأخير للمسألة. فراجعها في موضعها. 


لمم 


لور اوري متحيل سه وين القدرر وار جع روح إخال 
مقتضيا منعّها لولا أن حاجات الآمة اي إليهاء فدخلت في قسم الحاجي» كما 
قال الشاطي في مبحث الرخصة والعزيمة.'© فكان حكمُها حكمٌ المباح باطراد. 


وكذلك وجدنا من الضرورات ضروراتي خاصة مؤقتة جاء بها القرآن والسنة 
كقوله تعالى: : لقَمَنِ اعلْطرٌ غَيْرَبَاغْ وَل عاو فَلا نم عَلَيْه به (البقرة:07/7١).‏ وقد 


اقتصر الفقهاء عليها في تمثيل الرخصة. 


وبين القسمين قسم ثالث مغفول عنه» وهو الضرورة العامة المؤقتة. وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها يستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق 


مقصد شاع هنا سلامة الأمة 
معحييك سر عق معز سناد ؛ وإيقاء قوتهاء أو نحو ذلك. وهذا التوقيت وهذا 


0 ا 0 


2 


الضر ورة عنذ 2 لما اناد وأجد 9 من اعتبار 0 صة و وأنها تقتضى تغييرا 


وليست أآمثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة. فمنها الكراء المؤئّد الذي 
جرت به فتوى علماء الأندلس كابن سراج وابن منظور”" في أواخمر القرن 


000( المصدر نفسهء ص 755-758 ,709١‏ 

(5) ابن منظور هو أبو عمرو عثمان بن منظورء الفقيه القاضيء من علماء الأندلسء توفي سنة 
0 للهجرة. وبالتالي فهو ليس من علماء القرن التاسع كما يوحي بذلك كلام المصنف. وقد 
أورد له صاحب المعيار فتوى مؤرخة في ٠١‏ ذي الحجة 9/5 وقد أملاها إملاءً بسبب مرض 
أصابه «منعه أن يكتب بيده4: وهو المرض الذي توفي به. . المعيار المعرب والجامع المغرب 
للونشريسيء تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد حجيء نشرة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. ١٠5١ه/‏ 1981م ص175. 
أما ابن سراج فهو محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» مفتى غرناطة وقاضي الجماعة بها. فقيه وحافظ. 
أخذ عن جماعة من العلماء منهم ابن الت زاطنان وال همي الب دل , والمواق وأبو عم و أ 


8ع 2 
لحواقل وؤوالم حوس 5 إالسلمر0 
1 3 0 


منظور. له تآليف منها شرح المختصرء وله فناوى كثيرة نقل الونشريسي جملة جملة منها في المعيار. 


امع - 


التاسع في أرض رطسي داكا و جرتيا ا لاسي ارين 

الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف [لطول تبويرها]ء''' وزهدوا في كرائها 
للغرس والبناء لقصر المدة التي تكترى أرض الوقف لثلهاء ولإباية الباني أو 
الغارس أن يبن أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض. فأفتى ابن سراج وابن 
منظور بكرائها على التأبيد ورأيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غير زائلة.”") 
ثم تبعهما على ذلك أهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصر الدين اللقاني”" 
في إحكار الأوقاف. وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس في العٌقد 
المسماة عندنا في تونس بالنصبة 0 وألْجق بها الونؤاكة و وفي فاس بالجلسة 


ينفقونه 1 


وقد يطرأ من الضروريات ما هو أشد من ذلكء فالواجب رعيه وإعطاؤه 
ما يناسبه من الأحكام. وني قواعد عز الدين بن عبد السلام في أواخر قاعدة 
المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات: «لو عم الحرام الأرض بحيث لا 


ىا كب 


يوجد فيها حلالٌ جاز أن يُمنْتَعْمَل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات. ولا يقف 
تحليلٌ ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدَّى إلى ضعف العباد 


.)١75ص( الاستقامة‎ )١( 

(1) انظر فتواهما في المغيار للونشريسي. - (المؤلف). لعل المصنف يشير هنا إلى فتواهما في المعيارء 
جلك ص55 1504-1١65‏ (أبن منظور) وص19 118-17 و15ه١-155‏ (أبن سراج). 

() هو أبو عبد الله محمد بن حسن الشهير بناصر الدين اللقاني» نظار ومحقق وأصولي. تتلمذ - 
مع أخيه شمس الدين محمد بن حسن اللقاني - على كثيرين؛ منهم الشيخ أحمد زروق والشور 
السنهوري والبرهان اللقاني. وأخخذ عنه |! لعلم كثيرون منهم أحمد باب اد بكتي. انتهت | 5 


ركئاسة العلي فى مصر بعد وفاة أخيه شمس الذين. له حاشية عا الما عاك جه الك امون 
الى اننا لسوت ا 3 وو ا ا ا لي 2 ١‏ لوو - 3 لز ع 70 02 ايل حخغي 0710 حدة إن 


2-7 
وحاشية على شرح السعد التفتازاني في العقائد...إلخ. ولد سنة 417 وتوفي في شعبان 408. 


6 1411 


واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام» ولانقطع الناس عن احرف 
والصنائع التي تقوم بالمصالح... ولا يُبَبسسّط في هذه الأموال كما يتسا في المال 
الخلال» بل يُعتصرٌ في ذلك حل فاقسن الفاحة إليه دن هبون ذه المسالة أن 
حل السشوكون هيت ,نرقم اذا ينوم في المصصبل, ولو يئسنا من معرفتهم 
لعا تصر ريت هذه المسألة لأنه يصير (أي المال) حينئذٍ إلى المصالح العامة» وإنما 
جاز تناول ذلك قبل (تمكن) الناس من معرفة المستحقين» لأن المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصة. ولودقك فدرور: لخدب أنوان الغاين نحاد 6 


ا ل ل ل وإذا وجب هذا 


ه00 ) )4+و؟ 


لإحياء نفس واحدة فما الظن بإحياء نفوس؟).! '"' وهذا مقام راعاه المجتهدون 
ف تصاريف استنباطهم فكوا منه وابتعدواء فقد تجد الجتهد الواحد يدنئو مئه 


ويبتعد في مختلف أقواله بحسب تعارض الأدلة وغير ذلك. 


)0غ( الضمير راجع إلى , المكلف المفهوم من المقام. - (المؤلت). 


ام 2 ات اله 1 0 
ثم 13 قواعد الإحكامء مصدر سابق» ص 1١ ١‏ يا؟ إرة 


مم - 


نحن الآن أشبه بأن نكون رجعنا إلى مبحث نفوذ الشريعة واحترامها بعد أن 
فصل بيننا وبينه بيانٌ الرخصة. فبنا أن نبين كيف استخدمت الشريعة بنفوذ 
تشريعها واحترامه في نفوسن الناس أنواع الوازع الذي يزع النفوس عن التهاو نْ 
بحدود الشريعة. فاعتمدت في ذلك ابتداءً على الوازع الجبلي» فكان كافيّاً لها 
من الإطالة في التشريع للمنافع التي تتطلبها الأنفس من ذاتهاء وبالتحذير من 
المفاسد التي يكون افوس منها زاجرٌ عنهاء مثل منافع الاقتيات واللباس 
وحفظ النسل والزوجات. فلا تجد ني الشريعة وصايا لحفظ"" الأزواج لأنه في 
الجبلة» إذ كانت الزوجة كافية في ذلكء كما قال عمرو بن كلثوم: 


يقتن جيادنا ويقلسن لستم بعولتناإذا لم تمنعونا 


وكلك ف القريعة الوعاية فيز" الأبناء ذا ل اأعواق رميق للعرنت 
من التفريط فيه كما فعلوا في الوأد. قال الله تعالى فيها: إولاً تَقتَلُوا أَوْلاَدَكُمْ 


)١(‏ في الأصل (الاستقامة ص ١70‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص7؟١):‏ تحفظ” والأولى ما 
أثبتناه . 


(9) فى نشرة الشركة 5 التو نسية (ص/ا7١):‏ : #وقل في الشريعة 0 لحفظ الأيناء4 وقد فضلنا 
31 عليها عبارة طبعة مكتبة الاستقامة (ص 8 7١).؛‏ وقد سقطت أداة الارسنا 00000 عه 


عَم 


نل ا للح ىك صحصسس ايده 


مما يقتضيه السياق. 


84م - 


حي إنلآق نحن تَرْرْقهُمْ واكم إن فَتلَهُمْ كَانَ خطنًا كَبيًا4 (الإسراء:01. 

لذلك كانت نت الشريعة تعمد إلى الأمور العظيمة التي تحشَى أن لا يُفْنِيَ فبها 
الوا الديني العَنَاءَ المرغوب» فتصبغها بصبغة الأمور الجبية» كما فعلت في 
تحريم الصهر لتلحق الصهر بالنسب في جعل الوازع عمن الزنا فيه كالجبلي 
فالحقت أبوَي الزوجين بالأبوين ق قوله تعالى: «دَأممَاتْ يسَائكم وَربَائيكُمْ 
اللاتي في حُجُورِكُم م نُسَايَكُم اللاتي دَخَلْتَم بهن فَإِنْلُم تكونوا دَخَلتُم 
بهن قلا جُناحَ عَليكمْ وَحَلائلُ أبنائِكُمْ الَذِينَ مِنْ أصْلابكم» (النساء:77). 


قال فخر الدين [الرازي]: «من تزوج امرأة. فلو لم يدخل على المرأة أبو 
الرجل وابئةء ولم تدخل على الرجل أمُ المرأة وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة 2 
البيت» ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح. ولو أذنا في هذا الدخول 
ولم نحكم بامحرمية؛ فربما امتدت أعينٌ البعض إلى البعض وحصل الميل» وعند 
حصول التزوج بأمها أو ابنتها تمصل النفرة الشديدة بينهن» لأن صدور الإيذاء 
عن الأقارب أقوى وقعاً د فيحصل التطليق والفراق. أما 
إذا حصلت المحرمية فقد انقطعت الأطماعء فلا يحصل ذلك الضررء فيبقى 
التكاح بين الزوجين سليماً من المفسدة. فثبت أن المقصود من حكم الشرع 
بهذه امحرمية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين».”" وقد يزاد على 
ما ذكره الفخر أن الشارع قصد قلب ذريعة الرّنا المترمّع من شدة المخالطة إلى 
نفرةٍ منه باستخدام الوازع الجبي بدلا عن الوازع الذي لتعت نضا النويسة في 


)١(‏ يشير إلى قولة طرفة: 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من ن وقع الحسام المهند «المؤلف). 
(؟) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية: 1498م), 
2 العلمية. 4 
وعدن ؛ج١'اءص‏ 159. 


-ه6م” - 


هذه المخالطة بما قرره فخر الدين. 


وليس من العسير قلبُ الوازع الديني إلى وازع جبأي بالتحذير من العقساب 
وبث التشنيع في العادة» فإن كثيرا من الأمور التى تظهر في صورة الجبليات ما 
كانت إلا تعاليم دينية» مثل ستر العورة» ومحرمية الآباء والأبناء. وقد نجد 
مباحاتو مذمومة يتنرّهُ الناسُ عنها لمذمتهاء فقد كان أهل الجاهلية يييحون تزوج 
على الجبائى: إنك ترى إباحة شرب النبيذ وأنت لا تشربه فقال: «تناولته 
الدعارة» فسمج في المروءة». 


وأعلياة الق ابرع ترد ها مض الما هذا عبن قفن اأنالفة و كن الله بعنة. 
, : : اذ د 


فقد قال مالك رحمه الله بنجاسة عين المثمر» رليم آنه الله نما نوسن عدن 
شربها لا عن التلطخ بهاء ولكنه حصل له من استقراء البحنة هنا افاذة مر اعناة 
قصدٍ الشريعة الانكفافَ عن شربها. وإذ كان ذلك عَسِرا لشدة ميل النفوس 
إليها بكثرة ما نوه الشاربون بمحاسن رقتها ولونهاء أرادت [السنة] تقوية الوازع 
الديني عن شربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالنجاساتء في حين 
أنه يل [أي مالك] بنجاسة الخنزير الحي. وقد ضار مرخ أمغال عاضة ليق 
إذا أرادوا نسبة قول لأحد في ذم شيء أن يقولوا: «قال فيه ما قال مالك في 
الخمر». وفي الحديث الصحيح: ليس لنا مثل السوءء العائد في صدقته كالكلب 


)١(‏ يعبت تونس. 
22020 5 الخاري كابر 1١‏ الحديث ١51١‏ (مج١ءج”ء‏ ص ١51)؛‏ وانظر أطرافه في 
إل حاديت 5577 (م مسجلء جلا صخ ة ١‏ ): و7575 (ج وا ص م وهلا ؟-إلاة؟ (2ئع: 


ص 0011 وا+:٠‏ (ج. ص١‏ ؟ الموطأء كتاب الزكاة الحديث 0356 ص١:19.‏ 


مم 


ولكن معظم الوصايا الشرعية منوط تنقيها بالوازع الديني» وهو وازعٌ 
الإهان الصحييح المتفرع إلى الرجاء والنوف. فلذلك كان تنفيدٌ الأوامر 
والنواهي موكولاً إلى دين المخاطبين بها. قال الله تعالى: # وَلايَجِلَ لَهُنَّ أن 
يَكْتَمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحَابِنٌ إن كن يُؤْيِنٌ ؛ الله وَالْمِوْم الأجر» 
(البقرة 24 وقال: عَم ال كم كرون وَلكن دوهن ما 
إل أن فووا َوْلاً معْرُوفًا» (البقرة:770)» وقال: #وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا 
في نيكم فَاحذرُوة»# (البقرة:776)): وغير ذلك من الآيات والآثار النبوية» 
وفي استقرائها كثرة. 


فمتى ذ ضعفة الوازع الدى في زدن أو قوم أو في , أحوال يُظَنْ أن الدافع إلى 
الا ا ال 


إلى الوازع السلطانيء فيْنَاط ات: بذ بالوازع السلطائذ يء كفا قال عثمأة” , 
عفان: اننع الله بالسلطان ما 5 يزع بالقرآن». ولذلك قالابن عليه" إن 
3 قر 1 


القاضي.' "هم يهم مصنداق أمالة التريعة الي قو تال : ونا نت تف 
شد فَادْفَعُوا يهم أَمْوَالهُم4 (النساء 536 واستحسن قوله فقهاء المالكية بعذه. 


00 
معام 


قال ابن العربي: 0 «لا تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدة أقل من 


0( ا ا وتوفي سنة 045 له تفسير القرآن 
22 اعد رمه الغرب)» ج4: مالل ركس كوا مسرا 
اباشواب ذ اوصياء وها ادال يمي غن رقم إل النلطان وثرت الرعد عدم 

حو هو القاضي ! أبو بكر محمد بن العربي الاشبيلي ولد سنة 8548 وتوفي سنة 617 له التاليف 
!َك لجمة منها أحكام الى رآن (المولف)؛ إعلء م :اله 


حو لاا وه متها : عاد ضة الأس ذم ٠‏ كذ ب - أء. 4أ + .آم 4ه 
رصة !3 حودي. صرح جامع أشي رهذقء+ القيس, 


1٠-- 


في شرح موطا مالك بن أنس: قانون التأويل: العواصم من القواصم إلخ.. 


زف 


لالم 


غبة وأرسن سوناف" '' لضعف الديانة مع أن القرآن وكل ذلك إلى أمانتهن إذ 
قال : طاولا بَجِل لَه أن يَكتمن مَا خَلَقَ الَهُ في أَرْحَامِهنٌ إن كن يُؤْمِنُ بالل 
وَاليَوْم الآخير» (البقرة:774). وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند 
علماء المالكية» كما نظمه صاحب العمليات العامة" 


وعلى هذا الاعتبار يصح كلما حصل التردّدُ في أمانة مَنْ وكلت الشريعة 
حقا إلى أمانته أن نكل تنفيذ ذلك,الحق إلى السلطان» كما قال مالك في جمع 
الأختين من ملك اليمين: «إن السيد إذا تسرَّى إحداهما حرمت عليه الأخرى». 
وتحريمها موكول إلى أمانته. فإن أراد الانتقال من تلك الأخت إلى تسري 
الأخرى» وجب عليه قبل ذلك أن تحر م عليه التي كانت .سرية له بما تحرم به من 
ل ا حرا 0 


)١(‏ لم أعثر على هذا ا اي ابن العربي في أحكام القرآن في المسألة المشار إليها 
حئاء وإنما هناك كلام في المعنى ثم نفسه يسن جلبه في هذا المقام لغر رض إلمقا لمقارنة والمقابا ) ة. قال 
ابن العربي عند تفسيره لفآية .77 من صورة البقرة ة ما يأتي: #وعادة النساء عندنا مرة واحدة 
في الشهرء وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن الطلقة من 
الزواج إلا بعد ثلاثة ة أشهر من يوم الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو 
آخره». انظر: أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي: أحكام القرآن» تحقيق على محمد البجاوي 
(بيروت: دار الجيلء /1401اه/ /141م): ج131 ص/181. 

)0 أده لوي مولت .ا الكايي؟ اكاب ودر المتعيري إنكانا واحارو روطن 
وفق المذهب المالكي منظ منظومة شعرا. 

ف 7 نقله الشيخ أبن عطية في تفسيره عند قوله تعالى : (وَأن نَجْمَعُوا بَْنَ الأختّين4 (النساء:57).- 
!أ 21 ٠‏ !1 


اله 1ل ب لج ه 1 ا ]| -. امم الل 1 5 04 بان 
لخب أه إالصنف كلام أب: مطة يتصرف فائنظره تمامه ق إغرر إِلْه حك 3 


ا ع أب 3 3 0 0-3 
لكرا, أع زد الصبفبة 2ع أبن خمية بصر كا لامر 


320 وانظر كذلك الموطأء كتاب التكاح» ص7”122. 


4م - 


وعليه فللفقهاء تعيينٌ المواضع التي تسلّبُ فيها أمانة تنفيذ أحكام الشريعة 
من المؤْتَمَنين عليها عند تحقق ضعف الوازع» أو رقة الديانة» أو تفشّي الجهالة. 
وفي نصوص الشريعة ما يسمح بذلكء لأن معظم الخطاب القرآني في مثل هذه 
الأمور ورد بضمائر الجمع الصالحة لاعتبار التوزيع أو لاعتبار مخاطبة جماعة 
المسلمين؛ أي أولياء أمورهم. فنجعل هذا الأسلوب في الخطاب إياءً إلى إعداد 
الجماعة للإشراف على تلك الحقوق. ولهذا أحدث عمر بن الخطاب ولاية 
الحسبة وجعلها غير ولاية القضاءء لأن من الحقوق ما قصدت الشريعة حفظّه؛ 
وليس في تفريطه تضررٌ شخصٍ معيّن حتى يقوم لدى القاضيء أو يكون 
المتضررٌ من تفريطه ضعيفاً عن القيام حقه. : 


واعلم أن الوازع الديني ملحوظ في جميع أحوال الاعتماد على نوعَّي 
الوازع. فإن الوازع السلطاني تنفيذ للوازع الذيني: والوازم امجبلي تمهيدٌ 
لوا الديين: فالمهم ني نظر الشريعة هو الوازعٌ الديني» اختيارياً كان أم 
جبريا. . ولذلك يجب على وَلاةٍ الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمال؛ فإن 
غيقة زفوالة ارين استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني. 


4م - 


معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة 


لما تحقق فيما مضى أن المساواة من مقاصد الشريعة الإسلامية. لزم أن 
وي ل بن صن ست 
مقاصد الشر يعة» وذلك هو المراذ بالخرية” 


فى ل وو 


جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقاً على معنِيِنِء أحدهما ناشئ عن 
الآخر. 


المعنى الأول: ضد العبودية؛ وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في 
شؤونه بالأصالة تصرفاً غيرٌ متوقف على رضا أحد آخحر. وقولي: بالأصالة 
لإخراج نحو تصرّف السفيه سفهاً ماليّأ في ماله وتصرف الزوجين فيما تتعلق به 
حقوقٌ الزوجية» وتصرف المتعاقدين بحسب ما تعاقدا عليه؛ لأن ذلك كله 
ترقت على وضا عر التشرف حرف نونك الترفش لت أمبتا مل 
ميا ار ا ا لون تصرفف منهفي 


0 نفسه محري رثهع شقه كم اه 
ته عكر 


ويقابل الحرية بهذا المعنى والعبردية وني أن مكرة اللصرنا قر قادر على 
التصرف آفبالة إلا بإذن شيدة: وقد نشأً هذا الوصف -أعنى العبودية- عن 


0 11 3 3 0 


الغلبة والقوة في زمنة تحكيم القوة» فكان من أجل مظاهره وأسبابه | الأسرفي 


.وم 


الحروب والغارات. فالأسير في مدة الأسر هو العاتي» : ثم إذا شاء الذين أسروه 
إبقاء حياته جعلوه عبداً يخدمهم ولا يتصرف إلا على حسب إرادتهم وجعلوا 
ذلك الوصف قابلاً للنقل من يد إلى يد فكان القوم الذين يأسيرُون الأسيرَّ ربما 
دفعوه إلى قوم آخرين لهم معه إحن وترات ليقتلوه أو يعذبوه بالخدمة؛ وربما 
باعوه فانتفعوا بثمنه فصار عبداً لمن دفع فيه الشمن. 


المعنى الثاني: ناشىئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال» وهو تكن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض. ويقابل هذا 
المعنى الضرب على , اليد أو اعتقال التصرف. وهو أن يُجْعَلَ ل الشخص الذي 
يسوء تصرفه في المال - لعجزء أو لقلة ذات يدء أو لقلة كافي. أو لحاجة - 
ا ا لد 


ا 0 أ و 
إباء أ 03 5 الى 
لصيم و يبصبر راصيا : باهون 


الفطرة» وإذ كلاهما يتحقق فيه معنى المساواة التى تقرر أنها من مقاصد 
الشريعة. ولذلك قال عمرظك»: (بم استعبدة 

ل 2 ستعبدتم الناس وقد ولدتهم , أمهاتهم 
أحرارأ»” 1 ؛ فكونهم أحرار ل فطري. 


فأما المعنى الأول فإطلاقه في الشريعة مُقَرَرٌ مشهور. ومن قواعد الفقه قول 
الفقهاء: «الشارع متشوف للحرية». فذلك استقراؤه من تصرفات الشريعة التى 


)١(‏ انظر قولة عمر هذه في منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي المندي (علي 
ابن حسام الدين بن عبد الملك: ة و5 ها بيرووت:ة : دأر إحياء الثترات العزبيء 


15١٠١‏ هغل 4م سكن م فأيخع (قه الت 
سه عي © لف (فصل: فضصائل الفغاروق؛ وقد جاء بلشظ: «مذاكم 


أستعيدم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟». 


اوم 


دلت على أن من أهم مقاصدها إبطالَ العبودية وتعميم الحرية. ولكن دأب 
الشريعة في رعي المصالح المشتركة وحفظ النظام وقف بها عن إبطال العبودية 
بوجه عام وتعويضها بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبودية» وإبطال أسباب 
تجدد العبودية» مع أن ذلك يخدم مقصدها. كان ذلك التوقف من أجل أن نظام 
امجتمعات في كل قطر قائم على نظام الرق. فكان العبيدٌ عَمَلَّةَ في الحقولء 
وخدمة في المنازل والغروسء ورُعاة في الأنعام. وكانت الإماءٌ حلائلَ لسادتهن» 
وخادمات في منازهم؛ ودايات لأبنائهم» فكان الرقيق [لذلك] من أكبر 
الجماعات التي أقيم عليها النظام العائلي والاقتصادي [والاجتماعي] لدى 
الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام. فلو جاء .الإسلام بقلب ذلك النظام رأسا 
على عقب لانفرط عقن أغلاه م المدنية انفر 5 0 تعسر معه عودة انتظامه. فهذا 


موجب إحجام الشريعة عن بيطا الرق الموجود. 


وأما إحجامها عن إبطال تجدد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في 
. زر لان الأضر الى يقت لهو الإسلوم قد كنتت اده فاق تراج 
في أسرها وخضع إلى قوتها. وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلواء تلك الأمم والانتصاف للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة 
الإسلام على العالم وبانتشار أتباعه في الأقطار. فلو أن الأمم الى استقرت لما 
سيادة العالم من قبل أمِنَتْ عواقب الحروب الإسلامية - وأخطرٌ تلك العواقب 
في نفوس الأمم السائدة الأسرٌ والاستعبادٌ والسيْ - لَمَّنا ترددت الأممٌ من 
العرب وغيرهم في التصميم على رفض إجابة الدعوة الإسلامية اتكالاً على 
الكترة والقوة» وامنا من وضمة الأسر والانتعباف”'" كمااقال عشوان ين آمية 
)١(‏ هذا التعليل فيه نظرء إذ ليس الداعي إلى قبول دعوة الإسلام والا 


3 الع ؟إى قمم نل دخو ه ١ه‏ سارل م و 
عدن شن حي لا الل ال ام 9 


عقائده هو المخوف من الاسترقاق» ولا لارتدٌ أنوام كديرون ولنكصوا على أعقابهم حين 


وم - 


في مثله: «لأن تربني قريش خير من أن تربنى هوازن». وكما قال النابغة: 


جذارا على أن لا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرًا 


فنظر إلا سلام إلى طريق يق الجمع بين مقصديه - نشر الحرية وحفظ نظام 


العالم - بأن سلّط عواملَ الحرية على عوامل العبودية مقاومة لما بتقليلها 
وعلاجاً للباقي منهاء وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره 
على سبب الأسْر خاصة» فأبطل الاسترقاق الاختياري وهو بيع اللَرْء تفْسَهُ أو 
حر اد لع ايا برج از كلاد كان ل الفسرنم. وأبطل 
الاسترقاق لأجل +١‏ الجناية بآن يحكم على الجاني ببقائه عبدا للمجني عليه. وقد 
كوا ال لقَانُوا جَرَاوَهُ من وُجدَ في له فو و جِرَّأؤٌه# 
ال 00 #كذلِك كِدْنًا ليُوسْفَ سف مَا كان لِيَأَعْدَ أَحَاهُ في دين 


1 


الْمَلِكِ؟* (يوسف:/). 


وأبطل الاسترقاق في الئيّن الذي كان شرعاً للرومان» وكان أيضاً من 
شريعة سولون في اليوشان من قبل. وأبطل الاسترقاق في الفتن والحروب 
الداخلية الواقعة بين المسملين» وأبطل استرقاق السائبة» كما استرقت السيارة 


يوسف إذ و-جدوه. 


ضِرَّرَ الرق» وذلك بتقليله عن طريق تكثير أسباب رفعه. وبتخفيف آثار حالته 
وذلك بتعديل تصرّف الالكين في عبيدهم الذي كان غالبه معيّتا. 


-- تراجعت قوة العرب المسلمين الذين حملو | دعوة الإسلام في مبتدأ أمرها. وهذا مالا تؤيده 


وم ل 


فمن الأول» وهو تكثير أسباب رفعه» جعل بعض مصارف الزكاة في شراء 
العبيد وعتقهم بنص قوله تعالى: ظوَفِي الرّقابو» «البقرة:1171)» وجعل العتق 
من وجوه الكفارات الواجية في قتل الخطأء وفطر رمضان عمداً والظهار 
وحنث الأيمان» وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: لوَالِيِنَ 
يعون الْكِتَابَ مِمًا مَلَكْت أَيْمَائكُمْ فَكَائبُوهُمْ» (النور:77): أمرّ وجوببو أو 
ندب على اختلاف بين العلماء. ومن أعتق جزءاً له في عبار قوم عليه نصيبُ 
شريكه فدفعه وعُيّق العبدٌ كله. ومن أؤلد أمته صارت كالحرة؛ فليس له بِيعُها 
ولاهتهاء :ولا له عليها خومة وله علق ونس من راس ماله بعد وفاته: 


والترغي في عتق العبيده قال تعالى: #فَلاً اقَتَحَمَ الْعَقَبَةه وَمَا أَذْرَاكَ ما 
العقبة» فك رقبة © (البلد:11-؟7١).‏ وكان الترغيب ف عتق من يتنافس فيه 
أقوى. ففي حديث أبي ذر [أن]: «أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
أهلهاة.''' وني الحديث: «ورجل له آمة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن 
تأديبهاء ثم عتقها وتزوجهاء فله أجران».”'' وأحسب أن من حكمة هذا أن 
لوف 


من" كان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤه في الرق تعطيلاً لانتفاع الجتمع 


02 -ٍ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العتىء الحديث ١018‏ (مج؟, ج”7؛ ص74١)؛‏ صحيح مسلمء 
كتاب الإيمان؛ الحديث 177 (ج1ء ص84)؛ ونص الحديث عند مسلم: عن أبي ذر قال: قلت 
يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا»؛ وانظر كذلك 
الموطأء كتاب العتاقة والولاءء الحديث ١/181؛‏ ص0686. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب العلمء الحديث 47 (مج١»ء‏ ج١ء‏ ص *5)» وانظر أطرافه في 
الأحاديث 055 5؟, و/اغ 758 508681١‏ و١301‏ و785435, و008. وانظر فى الحديث الأول 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» الحديث 175 (ج١ء‏ ص86) . 1 

6 في الأصل (الاستقامة ص ١47”‏ ونشرة الشركة التونسية (ص”1775): أمأء والأنسب ما أتبتناه إذ 
العبيد مهما كان وضعهم الاجتماعي هم من العقلاء الذين لا ينبغي تسويتهم بغير العقلاء 


خُ 
خع ؛ 


. 
كه 
17 بس 


له كان ذلك عل , ممت »: الاستعمال اتأغ م. 
عو خاي وحم حئى : #معنعوقئ +2 :سعحال اللعوئ. 


به انتفاعاً كاملاء ويكون إدخاله في صنف الأحرار أفيد لهم. 


ومن الثاني النهي عن التشديد على العبيد في الخدمة ففي الحديث: لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه»» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم. 
ففي حديث أبي ذر قال رسول الله #: «عبيدكم خوّلكم. إنما ع اإخراكت 
جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن جعل أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه 


ما يلبس».'' ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن الحد اللازم» فإذا مثا 


الرجل بعبده عتق عليه. وفي الحديث النهي عن: «أن يقول الرجل عبدي أو 


أمتى» وليقل فتاي وفتاتي)» والنهي عن أن يقول العبد لمالكه: (سيدي وربي» 


ءلقا م الكم + 009 
وحمل مودي 


فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلمٌ بأن الشريعة قاصدة 
بث الخرية بالمعنى الأول. 


)١(‏ الخول: الذين يتخولون الأمورء أي يصلحونهاء وذلك بيان لمزيتهم- (المؤلف). صحيح 
البخاري» كتاب الإيمان» الحديث (مج ل جك ص١١)؛‏ ونصه: ا رن ار 
قال: إلقيت أبا ذر بالرَذّة وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت 
رجلاً فعيرته بأمهء فقال لي النبي 48 نيا أبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك أمرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
خَوَلُكمء جعلهم الله تحث أيديكم. فمن كان أشي يوهي يله فايطيحة ماد يأكل» ولللبينه مما 


يديكم. 
يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العتقء الحديث 1097 (مج؟ء ج77 ص 177)؛ صحيح مسلمء 
كتاب الألفاظ من الأدبء الحديث 7١49‏ (ج4» ص1774)!؛ ونص الحديث عند مسلم: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ©: «لا يقولن أحدكم: عبدي؛ أمتيء وليقل : تدايء فتاني 3 


غلام ؛ و لابقا ألع لعبد: رد 0 5 
عار عي ” و2 يقل كمد ء زعي * اوتحضل مل + سيداي 6 مود 


الداخلون تحت حكم الحكومة الإسلامية متصرفين في أحوالهم التي يخولهم 
ال لشرعٌ التصرف فيها غير وجلين ولا خائفين أحدا. ولكل ذلك قوانين وحدوةٌ 
ممع ا 1 
الدكيرَ و والتقببح على قوم أشار إليهم في قوله تعالل : # قل مَنْ حَرُمَ زيئة الله 
الي أخرّج لِعبَادهِ وَالطْيبَات مِنَ الرّق» قُلْ هي للد ين اموا ف الْسيَة الدُيًا 
اه ح لقو يَلُْون. َل إِنْمَا حَرْم ري 
الْمْوَاحِشنَ مَا ظَهرَ نا وَمَا بََنَ وَالِنْم وَالبِغي ؛ د الحق وان تشركوا بالل ما 

َم ير به سلْطَان ون 5 قُونُوا عَلَى الل ما لاتَلَمُون» (الأعراف: مم0 
فشمل قوله: : "ون تقونُوا عَلَى الله ما لآ تَعلْمُونُ)» تحريمٌ المباحات ت التي 


مُدّرت الآية بالاستفهام عدة اإستفهام إنكار. 


فحرية الاعتقادات أسّسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التى أَكْرَهَ دعاةٌ 
الضلالة أتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كاب > 
وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة» ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين 
وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدل» ثم بنفي الإكراه في الدين. 


: ت إل 3 جاتن أص ل النظلام الاجميام 4 الح يد (0) 
وقل د 8 القول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي في الأرسلام. 

:0 0 
0 م + ث[ممة ب 2 8 الخم١واء‏ ا اه ما ]1 « | م 3 


وَآيذا حرية الأقوال فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن 
الشرعي. وقد آمر الله ببعضها في قوله تعالى: لإواتكن شكم أكه بنشول إِلَى 
الخير وَيَأمُرُونَ بالْمَْرُوف وَيَنهَوْنَ عَن الْمَُكَر وَأولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 (آل 


58 ادف ا ١‏ 4 ك1 
تخبدز سانق ءا تجن 51 * 00 .19/١‏ 


١ 
ع‎ 
27 
ا‎ 

ا 


عمران:5 20١‏ وقوله #: «من رأى منكم منكرا فيخي ليه بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان».”'' ومنها حرية العلم 
العم راداي رامس لور لاجد روا لجر مااودرال رونا لا 
الأولى من تاريخ الإسلام؛, إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم. واحتج كل فريق 
لرأيه؛ ولم يكن ذلك موجباً لمناوأة ولا لحزازات. وقد قال رسول الله ؤُّ: «نضّر 
الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعهاء رب حامل فقَهٍ إلى من هو 
لايم مو سحا وي ل 

: ناض حي هال له ابو حاير الخلانة, «إني عزمت أن أكتب كتبك 
2 . إلى كل مصر من الأمصار نسخة. وآمرهم أن 
يعملوا بما فيها ولا يتعدوها 1 غيرهاة. فقال الإمام: :لا تفعل يا أمير. المؤمنين» 
فإن الناس قد سبقت هم أقاويل» وسمعوا أحاديث» وأخذ كل قوم بما 
إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهم, وإنّ ردّهم عن ذلك شديد. 
فدع الناس وما هم عليه».'" 


000 صحيح مسلمء ٠‏ كتاب الإعان» الحديث 8/ (عن أبي سعيد الخدري)ء ج201 ص19. 


49 نتن أن داو ع كماد ب العلم ؛ الحديث وجول مج 27 جل ص؟ 77. 


زفرة راجع خبرٌ مالك والموطأ مع الوق والفيقى اده الحادي عشر من تاريخ الطبري 
بعنوان: ذيول تاريخ الطبريء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط؟اء 
بدون تاريخ). ص4 170-575. وكذلك القاضي عياض في المدارك» تحقيق الدكتور أحمد بكير 
تحمود (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة/ طرابلس (ليبيا): دار مكتبة الفكزء 
1ه 19717م): ج١ء‏ ص 191-197. ينظر كذلك الطبري: ذيل المذيل» ص7 .1١‏ 
وقد أورد الطبري روايتين بخصوص هذه الحادثة: إحداهما -وهي عن حماد بن إبراهيم الزهري 


له جيم لي ني لأ ال-5 


- تقول إن الذي اقتر ترم على الإمام الك عل الثان سل سه مر الوني فى حين تقول القابة 
-وهي عن طريق أبن سعد- إنه أبو جعفر المنصور. وقد ذهب المرحوم الأستاذ محمد كامل 

حسين إلى التشكيك في الروايتين معاً بناءً على عددٍ من الاعتبارات التاريخية الخاصة بالعلاقة بين 
مالك والخليقتين العباسين. الكو بايفع و ديت لكات لوجلا عفقملا زاف عه لباقي 


(مكة المكرمة: المكتية أ تجار 1 لْقَأُه ١:3‏ دار أل 1304397 م على 


خارية/ الفاهره ختديبب؟. 


9197م - 


ولولا اعتبار حرية الأقوال لما كانت الإقراراتُ والعقود والالتزامات 
وصيغ الطلاق والوصايا مُوَثْرةَ آثارهاء ولذلك يُسلب عنها التأثيرٌ متى تَُحُقّقَ 
أنها صدرت في حالة الإكرأه. 


وأمّا حرية الأعمال فهي تكون في عمل المرء في خويصته وني عمله المتعلق 
0 فأما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل في تناول 


كا 


7 5 الأناهة أي انا ض ان العمات ١ذ‏ أ كد 
كل مبا لخ كون ' 5 


ب ل تاد 


11 ! 11 111 لما 


ونريد بالمباح هنا المأذونَ فيه ولو بالعموم فيدخل المكروه. ومِنْ تناول المباح 
الاحتراف بأنواع الحرف المباحة» والنزول بالمواطن المأذون في نزوشاء وتناول ما 
أببح للناس من الماء والكلأء والتصرف في المكاسب بالوجوه المباحة:؛ واختيار 
المطاعم والملابس والمساكن, وتناول الشهوات المأذون فيها. ولذلك كان تصرف 
الزوجةٍ في مالفا غير موقوفه على رضى زوجها على اختلافي في مقدار ذلك. 


وأمّا الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعمل غيره؛ فالأصل فيها أنها 
مأذونُ فيها إذا لم تكن تضر بغيره. وهذا المقام يتحقق فيه معنى الجمع بين 
فرعين من مقاصد الشريعة» وهمأ: حرية العمل الذي لا يتجاوز عامله وحرية 
العمل الذي يؤثر في عمل غيره تأثيرا لا إضرار فيه. والإضرار يتحقق بتعطل 
حو ماذون نه امسدي الك رو ا 
أتلفه» وفيه تفاصيل طويلة. [ولذلك يزجر أن يعما عامل عملا تدخرء 


فبه تفاصيل طويلة. [ولذلك يزجر أن يعمل عاملٌ عملاً تتخرم به حرية 
الغير» وذلك من الظلم. ف ار 


عأالء الكهء اله 
ضمان ذلك الإضرار وتذاركه بقدر الا 


8 


مكان. وإن فات ما به الإضرار بحيث لا 


9م - 


يجبره الضمان كان فيه الزجر بالعقوية] 9 


ومن حرية الأعمال المتعلقة بأعمال الغير ما يُلزِم به الم نفسّه - بموجب 
. حرية تصرفه - من العقود والالتزامات لمصلحة يراها. فإن إلزامه نفسَة بها أثرٌ 
من آثار حرية العمل أوجب به حقا لغيره عليه على التفصيل في العقود التي 
تجب بمجرد التعاقد القولي» والتى لا تجب إلا بالشروع في العمل. ْ 


ثم إن للشريعة حقوقاً على أتباعها بَقَيّدُ حرية تصرفاتهم بقدرهاء وذلك في 
صلاحهم في الحال أو في المستقبل» وتلك مثل إلزامهم بإقامة المصالح العامة 
كفروض الكفايات» أو بإقامة مصالح مَنْ جعلت الشريعة مصالحَهُمْ موكولة إلى 
شخص معيّن كنفقة القرابة. ومتى تجاوز المرْءَ حدودٌ حريته في هذا التوع. 
أوقِفَ عند الحدٌ الشرعي بالغرم مثل ضمان التفريطء أو العقوبة بدونٍ قبول 
توبة كالحرابة أو بعد الاستتابة كالردة. وأمثلة ذلك لا تعوزك. 


واعلم أن الاعتداء على الحرية نوع من أكيم أنواع | ولذتا لزم أن 


الظلم. ولك 
يكون محيصن مقدار ماو لمر من لخي في نظر الشاع موكوً إلى و0 
0 فلذلك كان انتصاف المعتدى عليه 
نويه فيه طلم د يستحق التعزير» قأل الله تعالى: لوَمَنَ قيَلّ مَظْلومًا فقَدْ 
جَعَلنَا ولي مُْطَانا فلا يرف في القت إِنْهُ كَانَ مَنصُورًا» (الإسراء:7): 
ولذلك ملسي عمرطة ينض كنذا الاضات إبصجانا في تمي ابن عمرو بين 
العاص مع الذم وطء ب به قش به أب١‏ عم نفع اشكاه إلى عمر قال له عه 
جسن مع اندي وعئ بوبه خصر بِنْ عمروء فلما لو ل عجن 


ل(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ألو ارا ): فإن ابن عمرو جرىق 


ووم - 


عليه اعتداءٌ خطأ بوطء ثوبه إذ ربما اتسخ الشوب أو هلهل» ولكنه لما باشر 
ال ا الت ا د أذن 
ما ضربة ابن عمرو. ومن أجل هذا كان السجين موكتولا لللحكاء» ايش 


وقد خاطت الشريعة في كثير من تصاريفها حرية ١‏ مبصائطر سل ذرائع . 


خرم تلك الحرية؛ كما منعت وكالة الاضطرار وهي توكيل المدين رب الدين 
على بيع ونحوه عند محل الأجل؛ وكما منعت كثيرا من الشروط الواقعة من 


عل !! 


1111 أ أت 300 لا ا الاق 1 
عي ا د 2 


لف القراض والمزارعة والمغارسة والمساقاة ونحو ذلك» كما 


سنبينه في موضعه من المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات» وبعضه ذَكِرٌ في مبحث 


سد الذرائع. 
٠1-7‏ 


ات 


2 فى أله بعة 
تجن 8 الك .5 يع في وفت الته يع 


لقد بان لنا من استقراء أقوال الشارع يه وتصرفاته ومن الاعتبار بعموم 
الشريعة الإسلامية ودوامهاء أن مقصدها الأعظم نوط أحكامها المختلفة 
ب وصاف مختلفة تقتضي تلك الأجكام. وأن يتبع تغيرٌ الأحكام تغيرَ الأوصاف» 


إذ لو كانت الشريعة مؤقتة بقوم بخصوصهم أو بعصور بخصوصها لأمكن أن 
يدعي مدع أن ما قرّرَ فيها من الأحكام لا يختلف لأن غاية دوامه معلومة» فإذا 
حلّت تلك الغاية بعلم الله تعالى خاطب الناسَ بنسخ تلك الشريعة. فاك 
وشريعة الإسلام عامة دائمة وتغيّرُ الأحوال سنة إلهية في الخلق لا تتخلف. 
فبقاءً الأحكام مع تغير مُوجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لتقيض مقصود 
الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجبء فيصير أحدٌ العمّليّن عبغاء أو أن 
رد ل د الموجبء. وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في 
أحوال كثيرة. ويؤول ذلك على التقديرين ن إلى أن تكون الأحكام مقصودة 
لذاتها لا تابعة لموجباتها. 


ويحق علينا أن نأتي بشيء من استقراء كلام الرسول #قَُ وتصرفه ني هذا 

الشأن لزيادة اطمتان الناظر في هذا المقام الذي قد يكثر متكروه ويعشو 

مبصروه. فمن ذلك حديث عاصم بن عدي إلا لانصا ري قي في الموطأً والصحيح 3 
أل عا أن ١‏ 


, لي 2 
ا امه كاه 0 3 5 د متك 
3 اللعال : إل تم غم [ إلع يحلا فنا اصماأا 41١‏ له . أ أكاي عقني 
كت ل. ال معو كر ؛ العجار ب سانل عقاصما إل بسال له ريسنو ل الله ونظ حمب:* 


وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فسآل عاصم رسول للم 
قال عاصم: فكره رسول الله المسائل وعابها (أي كره السؤال» سواء كان في 
هذه النازلة» أم في غيرها؛ لأنه قال: كره المسائل) .7 


لمم بم ا ل و 
حديث قيام الليل في |( لصحيح: «أن رسول الله © قام ليله فقام المسلمون . معة :' 
فتكاثر الناس في الليلة الثانية والثالثة فلم يخرج رسول اللهكّة وقال: ما فإنهلم 
يخف علي مكانكم. ولكني خشيت أن تفرض [يعنيى: صلاة القيام في رمضان] 
عَلَيكم فتعتجزوا عنها 24" وني حديث أبي تعلبة النشني صراحة في هذا قا 
رسول اشمظك: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحخرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء ر رحمة بكم غير تُسكيان 


فلا تسألوا عنها».”" وقال ابن عباس: ل ال د حيري 


١ 


)١(‏ انظر تفاصيل التصعا ل مح لجار كاي الطلاق» الحديث8١٠ه‏ اع ا 
ص 65١5‏ -611)؟ وصحيح مسلم» كتاب اللعانء الحديث ١557‏ ج23 صءة ؟١١)4؛‏ والموطاء 
كتاب الأقضيق الجديقان 1715-١511‏ ص071-5177. 

(؟) انظر قصة الحديث في صحيح البخاري, كتاب صلاة التراويح؛ الحديث 7١17‏ (مج١ء‏ ج7ء 
ص9 .)5١‏ 

(") رواه الدارقطي» وسنده حسن-(المؤلف). وهو في ستنه وبذيله التعليق المغني للعظيم آبسادي» 
تحقيق عبدالله هاشم اليماني (القاهرة: دار المحاسن» 1185ه/ 7م) آخر كتاب الرضاعء 


66 5» ص 85١؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك؛» ج؟» ص6 .١١‏ إلا أن أب ني رحب تغخقيسة 


بالانقطاع بين مكحول وأبي تعلبة انظر له جامع العلوم والحكم» تحقيق د. يوسف البقاعي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 1515ه/1945م)»: ص .70٠‏ وقد ذكره التبريزي في 
مشكاة المصابيح (ج١؛‏ ص19. الحديث 199 في الفصل الثالث لباب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من كتاب الإيمان» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتنب الإسلامى بييروت» 


مه كمس +١‏ هب ث ١‏ 1؟ 


4ه 15105م) وعزاه ( الذارقطنى. 


0 


سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبضء كلها في القرآن 20 


وللحذر من أن يكثر : تقول الناس على رسول الله © أو أن يستند كثيرٌ من 
المتفقهين إلى تصرفات صدرت عنه في جزئيات. أو إلى أقوال أثرت عنه غير 
مؤداة كما صدرت منه؛ أو غير مبيْن فيها الخال الذي صدرت فيه من أجل 


ذلك حكى ابن العربي في العوا عاك دكي الي تقر قال 


رسول الله ولا يذيعوا أحاد, لِنث التى حتى يحتاج إليها وإن در . وهذا 


لحكمة بديعة» وهي أن الله قد بيّن امحرمات والمفروضات في كتابه. وقال تعالى: 
حي ا تَُؤْكم» (المائدة:١ .)١‏ 0 «وقد 


تفقت الصحابة عل : جمع القلرآن لكلا يدرس » وتركت الحديث 


النوازل» وأكثر قوم من الصحابة التحديث عن الني يله فزجرهم عمر). 59 

وأقول: قد تتبعت تفريع الشريعة في زمن الرسول #ّهُ فوجدت معظمَّةهُ في 
أحكام العبادات» حتى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة هى الجزء 
الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات» وذلك لأن السافاكة م على 
مقاصد قازة» فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة 
تدخل تحت حكم الرخصة. 


)١(‏ مثال ذلك قوله تعالى: «وَيَسْتلُونك عن اليتَامَى قل صلا اح لَهُمْ خَيْرٌ وَإن تُحَالِطُوهُمْ 


حر َانَكُمْ وَاللَهُ َعْلَم الْمُفْسِدَ من الَتُصْلم ول عاء الله 0 انث الله ملك كك ”ير 
و حم إل انه عزيز ححيم* 


مر وقوله: : 9تون عن الْخنرٍ امير مان فيهمًا إن كبيرٌ وَتافِم لاس 
وَإنْمُهُمَا كبر ين نَفِهمَا ويَستلونَك مادا ينفو قل العفو كدلِكَ بين الله لَكُمْ الآيات لَمَلَى 
تتفكرُون* (البقرة:5315). 

20 ابن العربي: العواصم من القواصمء مصدر سابق» ص ك١‏ . وقد ورد فيه أفسجنهم عمر عمرابدل 


قزجرهي عا أن ) المحقق 5 أنه األجلع عط هذااء ت الكتاء 
2 ( ى حر آلى إ-حداى خطوخات الكتاب قد ورد فيها فشجرهم. 


ا 


فأما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصورء 


فالحمل ذ فيها على حكم لا يتغير حرج عظيم على 5 كثير من طبقات الأمة. 
ولذلك كان دخول القياس في العبادات قليلاً نادراء ل داخلاً في 


_ 


المعاملاات ولذلك ٠‏ غير نمد أحكا كام ! الغ المعاملات في القرآن مسو قهُ ة غالبا 9 كل ) 


ا لي 0 «إن الله تولى 
لدي الغراشو ةي 0 


وتفاريع الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون المقصد حمل 
العام عار كم مستحر ل ريع الرواوتركارة يكرد فياه ين الناين فيكوة 
الفرعٌ المقضيٌ به بياناً لتشريغ يع كلّي. وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق الفرق فيه. وقد 
جو ع رما ا عدي أن 
يكون حكمه التحريم؛ وأصل ما هو منفعة أن يكون حكمه الل. 


وإذ قد جلعنا سد الذرائع من أصول التشريع؛ وكان سدها في أحوال 
معينة» لزم أن يكون موكولا لنظر المجتهدين سدا وفتحا بأن يراقبوا مدة اشتمال 
الفعل على عارض فساد فيمنعوه؛ فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفِعَل إلى 
حكمه الذاتي له 


1! ١6 يغام‎ 9 03 * 
1 1 


222 سنن الدرقطني» مصدر سابق» مجم 27 ج4؛ ص 5» اخذيث 2١1١‏ ونصه عن عمرو بن 
خارجة قال: جيددا رول 3ه عام : إن اللهعز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من 


أل رأثت فلك غم َم أء اليك قفي الغلف؛. 
نعف دوو يجور لوارثت وصية ع سن 


1 
--1-8 


اع و يع ا 


مقصد الشريعة من نظام الأمة: 
أن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال 
ليبق للشك محال يخالج به به نفس الناظر في أن أهم مقصد للشريعة من 

0 وجلب الصالح إليهاء ودفع م الضرٌ والفساد عنها. وقد 

ستشعر الفقهاءٌ في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد» ول 
ل . ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه 
الحا لخد واتظاء ابرورت يتم درم فإن صلاح 
أخوال اممو ولام أمر الجامعة أسمى اوأعطم وها زلاة إضاح البعمن 
مناك؟ وعن ب لسر | وشيحه؟ ويذلك فلو فُرض أن الصلاه الف و 
د ذلك الصلاح يهني :افوا ويكون 
كما لو هبت الرياح فأطفأت سراجا. 


وقد امتَنٌ الله” على المسلمين وغيرهم من الأمم الصالحة بما مكن لحمفي 
الأرض وما أصلح من أحوالهم؛ فقال: «وَعَدَ الله لين موا منَكُمْ وَعَميئُوا 
الصّلِحَات لَيْتَحَلُِمْ في الآَرْض عَم اسْتَخلَف الْنِيِنَ مِن قبلِمْ» 
(النور:00)» وقال: لمَنْ عَوِلَ صَالِحًا مّن ذَكرٍ أو أْكَى وَمُوَ مُؤيِنٌ نين 
حَيَاة طية4 (النحل /1). وقال: وَاذكرُوا 5 الله عَلَيكُمْ إذ كسم أَعْدَاءً 
لف بَينَ قلوبكمْ فَأَصْبَحُم با بِعْمَيهِ إخوانا» (آل عمران:7٠‏ وقال: وَلِلهِ 


اح ا 7 0 


الْعرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْحُوْمِننَ4(المنافقون:8). فعلينا أن نتتخيل الأمة الإسلامية في 
صورة الفرد الواحد من المسلمين» فنعرض أحواها على الأحكام التشريعية كما 
تَعْرَضُ أحوالٌ الفرد. فهنالك يتضح لنا سبيل واضحة من الإجراء التشريعي في 
أحوال الأمة 

وإن من أعظم مالا ينبغي أن يُنسَى عند النظر في الأحوال العامة 
5005 7 > إلذر يء 0 أن إل خحصةق فأث الفقه | 025 
الاجتماعية [من وجهة الشريعة الإسلامية باه ألر -حخصةء تال لعشهاء إنمسا 
رار عوبر طرياة عسترض الصزل اناك ول نار عَرجُوا على أن 
ججموع الأمة قد تعتريه مشاقٌ اجتماعية تجعله. بحاجة إلى الرخصة كما قدمناه في 


وليبس القولُ في سد الذرائع ورَعْي المصالح المرسلة بأقل أهمية من القسول 
في الرخصة:؛ وتعلقهُما بمجموع الأمة من خواصهما بحيث لا يفرضان في أحوال 
الأفراد. 


)١(‏ وردت في هذا الموضع العبارة الآتية : نحو التشريع هو فحذفناها إذ لا يترتب عليها أي معنىء 


ب 2 لان لله 1 د معماجم 1 آله مأ أتتثأه 
كمأ وردت لفظة الإسلامية بدل الاجتماعية» ولعل اك تسييا تنما اتمممأة. 


5 


واجب الاجتهاد 


من أجل هذا كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءً أهل نظر سديد في 
له الفريقة, نكن من اسمزنة ستاسامناة وخسيرة عراييع الشاج في الامة. 
ومقدرةٍ على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء7) خروقهاء 
ووضع المناء بمواضع النقب من أد 


ولقد هدانا الله إلى هذا بما أمر به من الاعتبار في أدلة الشريعة وبذل الجهد 

في استجلاء مراده. حصل لنا ذلك من استقراء آيات كثيرة من الكتاب وأخبار 

صحيحة من السنة. وقد ذمٌ ما في وقوفهم عند الظواهر وإعراضهم عن النظر 

والاستنباط؛ كما في قوله تعالى في توبيخ بني [سرائيل: وإ أَخَذَنًا مِينَاقَكُمْ لآ 

تَسفْكُونَ د 0 وَلَآ تخرِجُون كدر مارك : م فرقم َنم تشهذون. 

و قلوة الشف وتخرجون فريقا سكم من دِيَارهِم َظَاهَرُونَ 

عَليْهُم بال وَالْعْدْوَان وإن يأتوكم أُسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مَحَرم عَلَيِكُمْ 
إِخرَاجْهُمْ» (البقرة:80-84). 


تدك عق المع 1 رمعة لين اناق ]0 لا قدو العنية من البو 


بحصصر_ 
َه 


00( ين ,رف الثوب يرفوؤه رفئاً: لأم خروقه بالخياطة وضم بعضه إلى ؛ 


8 د 
لواحا مأ بلى عنه. 


ل 1 5 


من ديارهم لأن ذلك قد تدعو إليه المغاضبة والمعاقبة. فلمًا عصُوًا الأمر 
وأخرجوا بعض قومهم. ثم عاملوهم معاملة الأمم العدوة فحاربوهم 
وأسروهم ول يطلقوهم إلا بعد أن أخذوا عليهم الفداءء نعى عليهم ذلك لأن 
المفاداة تقتضي أنهم اعتبروهم غرباءً في أوطانهم؛ أرقاءً عندهم حتى يفدوأ 
أنفسهم فيقروهم. وذم القها اللدة اعدو ساون التوقيف في حكم كل مسألة 
كما جاء في قصة البقرة. وقد بيناه في مبحث تجنب التحديد والتفريع من هذا 
الكتاب. 


فالاجتهاد فرضصٌ كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها. وقد 
3 13 - / 1 0 
جاه عو الود ا ار وقد انفن 


لغلا عن اندم يشيله الأمرق قوله عالق و2 تقوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْت» 
(التغابة :)+ وقوله ه: #فَاعتبرُوا يا أولِي الأبْصّار» (الحقت )و ديات 


و 


الدين القرافي يقول في كتاب التنقيح في باب الإجماع” الى ونع فنهيد وعد 
00 


والتقصير 9 0 يجاد الاجتهاد يظهر أثرّه في , الأحوال التي ظهرت متغيرة عن 


ُ 


الأحوال التي كان 0 كان :نبها المتبدون: والأحزال التي طرأت 
يكن ره مغررفا ف تدك لسري والالجرال اق نيت مشاه 


)01 يُعَهُآثما في ذلك العلماء ء التمكتون من الانقطاع إلى خدمة التفقه الشسرعي للعمل في خاصة 


أنفسهم . ونعا الما العامة وي سكرتيع من المظالة بزللك» بل وق [غرزاميهع ين والعوقتم 
إليه إذا شهد له أهل العلم. وَيُعَدُ آثماً الأمراء والخلفاء في إضاعة الاهتمام بجمل أهل الكفساءة 


عليه- (المؤلف). 
(؟) انظر الفصل الرابع من باب الما لتنقيح . - (المؤلف)؛ على الرغ المراجعة 
نظر.الفصل الرائع من:» 0 امن ري 
والمدارسة» لم أهتد إلى هذه العبارة امسو 0 


للتس ,م 


ع تقم القصه ل ف باب الأشاء 
اه لرمد سه ‏ اسووو د ا عو ند توه 


شرل الخنمسة ولمل الضلت قل نتلياءيق كتاب أخعر للقرافي. 


حجن 34ت 


المسلمين فيها إلى العمل بعمل واحدٍ لا يناسبه ما هم عليه من اختلاف 
المذاهب. فهم بحاجة في الأقل إلى علماء يُرجَحون لهم العمل بقول بعض 
المذاهب المقتدى بها الآن بين المسلمين» ليصدر المسلمون عن عمل واحد. وفي 
كل هذه الأحوال قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر الشرعي والاستنباط 
والبحث عمًّا هو مقصد أصلي للشارع وما هو تبع؛ وما يقبل التغيرٌ من أقوال 
امجتهدين وما لا يقبله. 


ونستعرض هنا أمثلة إحمالية» منها: مسائل بيع الطعام. ومسائل المقاصة. 
ا ل و ا ومسألة الشفعة في 


0 8 5 2 - -ع 6 


وإن أقلّ ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض 
العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في 
كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطارء ويبسطوا بينهم 
حاجات الأمة» ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه. ويُعْلِمُوا 
أقطارٌ الإسلام بمقرّراتهم» فلا أكببي عدا ينصرف عن اتباعهم؛ ويعيئنوا 


يومكئلٍ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد أو قاريوا. 


وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعّهم علما وأصدقهم نظرا في فهم 
الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد في الشريعة. ويتعين أن يكونوا قد جمعوا 
!1 !!!1 


إلى العدم العدالة واتباع الشر بعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة» ولا تتطرق 


الريبة في النتصح للأمة. 


5 1 


مقاصر التشم ريج القاصة 


المعاملات في توحه الأحكام 


التشريعية إليها مر دبنان: مقاضد ووسائل 


هذا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة 
ومعاملاتهاء لِيُعرّفَ ما هو منها في رتبة المقصد؛ فهو في المرتبة الأولى في محافظة 
الشرع على إثباته وقوعا ورفعاء وما هو في رتبة الوسيلة؛ فهؤ في المرتبة الثانية 


تابع لحالة غير 5 . وهو مبحث مهم لم يفم المتقدمون بما يستحقه من التفصيل 


والتدقيق» واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة يسدٌ الذ ذرائع» فسموًا 
الذريعة وسيلة والْتَذَرُعَ إليه مقصداً. وحن قد قضينا حق البحث في سد 
الذرائع؛ وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطلعاً إلى ما هو أعلى من ذلك. 
ل و ل ا عام 


القواعد لعز إلدء بن عبد السا 1 0 0021 ا ا ل 01 
ين سن ب ا رما زادة سهانا الدسن السراقي قي القفرق 
الثامن والخمسين. وأنا ا أجمع بين كلاميهما لعدم : كعتاء أحدهما عن الآخر. 


فالمقاصد هي المتضحتة للمصالح والمفاسد ف أنفسها. والوسائل. هى 
الطرق المفضية إليها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» 


- ماع - 


00 الماصد هي أرذل الوسائل» وإلى متوسطة. رت 
لوسائل بتر الالح والفاسة: . فمن وفقه الله للوقوف على رتب المصالح 
ل وقد يختلف العلماء ء في 


بعض رتب المصالح؛ فيختلفون في تقدهها عند تعذر الجمع. وكذلك من وفقه 


ابله عر فة وس المفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفّها عند تزاحمها. وقد يختلئف 
العلماء في بعض رتب المفاسد فيختلفون فيما يدرَاً منها عند تعذّر دفع جميعها. 
والشريعة طافحة با ذكرناه. 


ثم قال عز الد ين في أثناء كلامه في قصل بيان رتب المصال”": وا 


يمان في الحد, 0 ب 5 ٠‏ في ثم 4 وإنما وجب وح ب 


٠ 03 9 1‏ لأس 7 
لصالح. وآما نص لعبسيها َنْب أعوان القضاة فمسن ) وسائل الوسائل » وكذلك ك لك تحمل 


الشهادات وسلة إلى أدائهاء ا وسيلة إلى الحكم بهاء والحكم بها ردم 
إلى جلب المصالح ودرء المفاسد) ” 


ون قري كادي ص مقخصرا على , تخصيصها بمبحث المصالح والمفاسدء 
فغرضنا نحن أوسع. والفقيه إليه أحوج. 


000( في طبعة الاستقامة ص ١67‏ ونشرة الشركة التونسية 00 : المفاسد» والصحيح ما أثبتناه 


إذ إن كلام إين عيد !! سلاع المذكور هيا ورد 5 ت عنوان ” ]5 ق ف بيان رتب | أأه الح. 


0( أنطر قوأعد الأحكامء مصدر سابق» ج21 ص ”06 غ0 وص588؛ وانظر كلام القراقي في 
مسألة انقسام المصالح والمفاسد إلى مقاصد ووسائل: الفروق» مصدر مسابق» ج37 ص١١1"-‏ 
7 

(©) اقتصر المصنف فيما سبق , على إيراد كلام العر ف عبد السلام بلفظه دون كلام القراؤ 


ولذلك يبدو.استخدامه لضمير النتى هنا لا مسوغ له 


3 
اقلء 


1ه 


إن الأحكام المنوطة بتصرفات الناس في معاملاتهم الصالحة والفاسدة - 
وإن كانت قد توجَدُ متمائلة في الرنَسِ المعبّر عنها في الفقه وأصوله بأقسام 
الحكم الشرعي - هي في الاعتبار الشرعي متفاوتة بحسب كون مناطها من 
التصرفات مقصذا أو وسيلة؛ في نظر الشرع. أو في نظر الناس. فلذلك تعين أن 
نبحث عن بيان هاتين المرتبتين من التصرفات. 


المقاصد والوسائل 


المقتاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء التي تسعى النفوس إلى 
تحصيلها بمساع شتى» أو تَحْمَلٌ على السعي إليها امتثالا تولك سم تنقسم قسمين: 


أاه 


مقاصد للشرع» ومقاصد للناس في تصرفاتهم. 


2 ف أأه 


فأما مقاصد الشرع فبصرك فيها حديد. وعهدك بها غير بعيذهء إذ سبق 
تفصيلها في القسمين الأول والثاني من هذا الكتاب. وإنما يتفرع عنها ما يختص 
بهذا القسم الثالث من الكتاب» وهو معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب 
المعاملات. وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة» كي لا يعود سعيّهم في مصالحهم 
الخاصة بإبُطال ما أَمنّسَ لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالاً عن غفلة أو 
عن استزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة رُوعيت في 
تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل قصد التوثق في عقدة الرهنء وإقامة نظام 
المنزل والعائلة في عقدة النكاح» ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق. 


وأمًا مقاصد الناس في تصرفاتهم فهي المعان فى الس لتى لأجلها تعاقدواء أو 


تعاطواء أو تغارمواء أو تقاضواء أو تصالحوا. 


اح ١غ‏ سه 


وهي قسمان: 


جمهورهم لما وجدوها لي ل 5 
والعارية» وما كان من أحكام تلك الأنواع مقصوداً لذاته لكونه قِوَامَ أم ماهيتهاء 
طرق و اسار رارق جيل لي السام بوالجع من التفويت في التحبيس. 


ويُعْلم هلا !! لنوع ب بأى لع إء ستقراء أحوال النسد . 


وقسم هو دون ذلكء وهو الذي يقصده فريقٌ من الناس أو آحاد منهم في 
تصرفاتهمء لملائمةٍ خاصة بأحوالهم مثل العمرى والعرية؛ ومشل الكراء المؤبد 
المعروف بالإنزال عندنا في تونس» وبا لكر في مصرء وبألنصبة. في حوانيت 
التجارة في أسواق تونس. ويعبر عنها بالجلسة ني المغرب الأقصى؛ ورهن غلة 
الوقف الخاصء أعني أوقاف الذرية في بلاد الجريد التونسي» وبيع الوفاء عند 
الحنفية في كروم بخارى. وهذا القسم يُتعرّف بالأمارة والقرينة والحاجة الطارئة. 


وهذه المقاصد بقسميهاء منها ما يُدْعَى بحقوق الل ومنها ما هو حقوق 


للعبدك. 


١‏ فحقوق الله تعالى لا يُرَادُ بها ما يعطيه ظاهرٌ هذه الإضافة من أنه حقّ 
لذات الله تعالى» لأن حق ذات الله تعالى إنما يدخل في العقائد والعبادات المشار 
إليها بقول رسول الله 88: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا»”'' وبقوله تعالى: وما خلّقتُ الجن لاقن إلا محذرن: عاارية ينيدم 
مّن ررق وما أَرِيدُ أن يُطْهِمُونَ» ( لذاريات:057-/01). فذلك ليس مرادنا هناء 


بل المرادٌ بها حقوق ق للآمة فيها تخصيل النفع العام أو الغالب» أو حقّ من يعجز 
عن حماية حقه؛ [وهي حقوق] أَوْصّى الله تعالى بحمايتها وحمل الناس عليهاء ولم 
يجعل لأحد من الناس إسقاطهاء ذ فهي الحقوق التى تحفظ المقاصد العامة 
للشريعة» والتي تحفظ تصرفات الناس في اكتساب مصالحهم الخاصة بأفرادهم 
أو بمجموعهم من أن تتسبب في انخرام تلك المقاصدء وتحفظ حق كل من يُظَرُ 
به الضعف عن حماية حقه. مثل حق بيت المال» والقاصرء وحضانة الصغير 
الذي لا حاضن له. 1 


"- وحقوق العباد هي التصرفاث التى يجلبون بها لأنفسهم ما يلائمهاء أو 
يدفعون بها عنها ما ينافرهاء دون أن يفضي ذلك إلى !نخرام مصلحة عامة أو 
سس 0 الل 


واعلم أنه قد ب يقترن الخحقان - حق الله وحق العيد ح في مشبل , القصاص 
والقذف والاغتصاب. فيغلب حق الله غاليا. . وقد يغلب حق العبد إذا لم يمكن 


تنك د 7 حق إللّه مها عمف أله 4 + حم ٠١‏ 1 53 .* إل٠‏ اد 1 0 
زل الند معل عفوق القتيل عن قاتله عمداء لآن حق الاستحياء الذي 0 
ا لقتل وبُولِغ في التهديد عليه قد فات فرجح حق العبد. . على أن حق الله 


قد يبقى منه أثر قليل» فلذلك يضرب القاتل المعفو عنه مائة ويجحبس عاما. 


وأما الوسائل فهي الأحكام التي شُرعت أن بها تحصيلَ أحكام أخرى. 
فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكملء إذ 
بدونها قد لا يحصل المقصدٌ أو يحصل معرّضاً للاختلال والانمحلال. فالإشهاد 


41 07 ٠؟‏ لااليى لها 
410 وردت هنا (الاستقامة صس +١56‏ والشركة التونسية ص 25 غبارة: أو جلب مصلحة له 


وهي زائدة لأن سياق الكلام لا يحتملهاء ولذلك حذفناها. 


0/2 ات 


في عقد النكاح وشهرته غيرٌ مقصودّين لذاتهماء وإنما تشُرعًا لأنهما وسيلة 
لوبعاد صورة النتكاح عن شوائب السفاح والمخادنة. والحموز للرهن ليس 
2007 لذاته» ولكنه ترِعَ لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثق الأتم» حتى لا 
يرهنه الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن الأول. 


وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد إلى ما هو حقوق الله تعالى» مثل منع 
الرشوة عن ولاة الأمور» فهي حقّ الله تعالى ليس مقصودا لذاته» ولكنه تشرع 
قصد تحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها من أهل الخصومات. وتحقق أهلية من 
تسن إليهم الولايات. 


لو 0 ب او عط بن 0 


الام لام رو الالو ا 0 
الآمة. 1 


ويدخل في الوسائل الأسباب المعرّفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانعء 
ويدخل [فيها] أيضا ما يفيد معنى» كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كونها 
وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه. وقد اتضح أن الوسائل 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصدء فلذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط 
اغتبارٌ الققصد سقط اغتاز الوسسيلة 00 


- غا١م8-‎ 


وسيلة إلىمقصد حفظ حقوق الميراث؛ فإذا لم يفسخ حتى برئ المريض فقد 
رجع مالك إلى عدم فسخه وأمر بمحو ما كان قاله في فسخه. . وكذلك تزوج 
الحاضنة بأجني يُسْقِط حقها في الحضانة. فإذا لم يقم ولي الحضون حتى طلقفت 
الحاضنة فالأظهر أنه لا يُنتزع منها المحضون» لآأن ذلك الانتزاع وسيلة للقتصد 
عدم ضيعة امحضونء فلما سقط اعتبار الضيعة بعد طلاق الحاضنة لم يبق وجة 
لاعتبار الوسيلة. وكذلك حكم استعمال بعض , صيغ العقود في غير ما وُضعت 
له إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصودء مثل استعمال لفظ وهبت في عقد 
الدكاح إذا قرن بلفظ صداقء وكذلك لفظ ملكتكها. ومنه تعارضٌ لفظ 
الواقف مع مقصده؛ إذا قام على مقصده دليل غير لفظه. وكان لفظه يخالف 
ذلك. ولذلك قال ؛ الفقهاء: إذا استقامت المعان ‏ فلا ء الكأماء 


أ تيعماكما حصا المعاني فلا عبرة بالا لالفاظ. 


وقد تنعدد الوسائل إلى اللقصد الواحد؛ فتعشبر الشريعة في التكليف 
بتحصيلها أَْرَى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد الْتوسّل إلييه بحييث يحصل 
كاملا راسخاًء عاجلا محوزاء تقدّمها على وسيلة هي دونها في هذا 
التحصيل. . وهذا مجالٌ مشّيِع ظهر فيه مصداقٌ نظر الشريعة إلى المصالح 
وعصمتها من الخطأ والتفريط» ول أر من نبَّهِ على الالتفات إليه. وأحسب أن 
عظماء امجتهدين لم يغفلوا عن اعتباره. ويجب أن يكون تَتبّعُ أساليبي مراعاة 
الشريعة لهذا الأصل من أكبر ما يهتم به المجتهدون والفقهاء في الاستنباط 
والتشريع» وتعليل الشريعة؛ وما يهتم به القضاة والولاة في تنفيذ الشريعة؛ فإنه 
متشعب متفنن . 


و 
فإذا قدّرنا وسائلَ متساوية في الإفضاء | 


8 م 5 


سوت الشريعة في اعتبارهاء و تخير المكلف في تحصيا , بعضها دون الآنى 


الوسائل ليست مقصودة لذاتها. مثاله قوله تعالى: #فَإن شَهِدُوا فَأَمْيِكومُنّ في 
اليو 4 (النساء :6١)؛‏ فهذا خطاب للناس. والمقصود منه حصول هذا 
العقاب. فإذا قام به ولي المرأة» أو قام به زوجهاء أركام يه الفاضريه كان ذلك 
سواء؛ فإذا عرضت أحوالٌ في الناس أضعفت سلطة ولي المرأة أو سلطة الزوج» 
كان تكليفُ القضاة بمباشرة ذلك متعيّناً لأنه أَوْقَمُ في دوام ذلك الإمساك 
وتعجيله وعدم اختلاله؛ فإنا نجد أنه في الأزمان التى بلغ فيها نظامٌ القضاة 
أقصى حدّه قد لا يستطيعٌ ولي المرأة أن يمسكها مثلما يمسكها حكم القاضي. 
وبالعكس تجد في أزمان الحياء وسذاجة:الناس مباشرة ولي المرأة ذلك أيسَّرٌَ 


وأسْرّعَ وأمكن. 
هذا كله بالنسبة إلى ايعان الوالدم لتحصيل المقصدء أعني 


الع وثعلة. نما عملا ب أل 1 


فأمّا الوسائل باعتبار تسَيّبها في حصول المقصد إذا حصل ذلك التسيُب 
وترتّب عليه حصولٌ أشروء فلا التفات إلى تفاوتها في كيفية تحصيل المقصد 


سكا الوق كرمع اثازنه علية:«ؤلذلك كان الرائي اعيار شك قرف فر 
يرث اد ليث بلست اث 2 و بوك ل ا 2 
العنب ونبيذ التمر وغيره من الأنبذة المسكرة» حكما مُتحداً في التحريم وإقامة 


الحدٌ إثُباتا أو نفياء إذ لا فرق بينها عند حصول الأثر المتوسّل إليه. 


وكذلك كان الر 3 اعتبارٌ حكم القصاص عن القتل العمد العدوان. إذا 
حصل بِآلَةٍ من شأنها | القتل إذا توجهت إلى المصاب بهاء ولا التفات إلى الآللات 
ل فيستوي 


لاير ف القتل العدوان إ 31 حصل سيف » أو بجعبة الرصاص النارية» أو 


ع فك او وليوك 34 
/ 


مقصد الشريعة 
تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحفيها 


إن تعيين أصول الاستحقاق أعظمٌ أساس وأئبته للتشريع في معاملات 
الأمة بعضها مع بعض. . فإنه يُحصّل غرضين عظيمين هما أساس إيصال 
الحقوق إلى أربابهاء لأن تعيينها ينورها في نفوس الحكام ويقرّرُها في قلوب 
المتاحكمين. فلا يجد يجدوا عند القضاء عليهم بحمسبها حرجا. وسيأتي. في مقاصد 
نصب القضاة” والحكام آن من مقناصد الشريعة رفنع أمسبابر التوائب 
والتغالب لب. فَيَعْلُمُ هناك أن تعيين مُْتَحِقّي الحقوق أوّلُ عون على ذلك المقصند» 
وَأ :ذلك المتضل غابة وعلد هذا المقمد. 


ا اي ما خلق الله في الأرض التي أوجدهم 


عليهاء كما أنباً بذأ 2 له ِ- 
عليهاء لك لك قوله تعالى: لمُوَ الّذِي خَلَىَ لَكُم ما فِي الأرض 
جَمِيعا» (البقرة: 9؟ )6 فهذ! : نص القرآن قد جعل ما في الأرض جميعاً حقًا 


للناس على وجه الإحمال ا التفصيل والبيان. فلو أن ما في الأرض يَفِى 
برغبات كل الناس في كل الأحوال وكل الأزمان. لَّمَا كان النَّاسُ بجاجة إلى 
تعيين حقوق انتفاعهم بما في عالمهم الأرضي. ولكن , الرغيات قد تتو جه إل 


كد 


لاصل (نشرة الاستقامة ص8ه١‏ أ ونترة التسركة الترلسية صن «18): الأحكام وقد 
ا 


مع ناد ع المصف إللتء. أخادء 0 000 
جح د م الخصيقف» الناي أذارء خلى ل ا موضوع تحت عنوان: مقاصد أحكام القضاء 


ته 


أشياء في أزمان أو بقاع أو أحوال نراها لا تفي بإرضاء تلك الرغبات كلهاء إمَّا 
لألها آنا هن حاجاك الزاقين» وما لذن يعفتها انه فل بعفن قيال الباسض 
إلى طلب الأينق وترك غيره. فلا جَرَم يُتَوَقُعُ من ذلك تزاحمٌ كشيرٌ على متاع 
قليل لعله يفضي إلى التواثب والتغالب» فيدحض القوي حقوقٌ الضعيف. 
وربّما كان عاقبة ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول» وفناءً المستضعفين 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 


وقد قضت الشريعة في تعيين أصحاب الحقوق وبيان أَؤلوية بعض الناس 
ببعض الأشياء. أوْبيَانِ كيفية تشاركهم في الانتفاع بما يقبل التشارك: على 
طريق ذ فطري عادل» لا تجد النفوس اشر ولا تَحِسُ في حكمه بهضيمة. 
و ا 
7 5 2 22 3 


6 
وال قناع حد لا غود اللماصف ع عنما ب | أحكمثت سلاء و كةاد 
6 ف 


ل (شمضيقفا 5008 


أمرت الأمة بامتثاله وحددته تقريباً لنواله. 
فالتكوين: أن يكون أصل الخلقة قد كوّن الحقّ مع تكوين صاحبه فر 
بينهماء وهو أعظم حق في العالم. 


والترجيح: اهو ]ظهاز اولوية جتني على آخر في شق سنال فاتين فاكاو. 
وطريق إثبات هذه الأولوية: نك بعر احم امات 0 ل 


إلى مرجحات أصطلاحية وضعية»؛ مثل السيق إلى التتحصيل» وكبر المسن الذى 


ا 
ا م ونه يي 5 اله 58 2 
هو سبق فى الو رجود. فإذا فرض الاستواء بين المراتب المتنازعة الْخق. فقد يصَارٌ 


اش 5 


إلى القرعة» وهي من حكم البخت. وقد يصّار إلى قسمة الشيء بين المتعددين 
اكتفاء ببعض الانتفاع. 


مراتب الحقوق 


و[نستطيع أن]'" نستقرئ ما بدا لنا من أنواع الحقوق على مراتبها إلى تسع 


انمه هن كن ها الاسعدتاة 


رائبء مرئبه على حسب قوة موجب الاستحقاق ق فيها لمستحقيها. 


المرتبة الأولى: الحق الأصلي المستحق بالتكوين وأصل الجبلة؛ وهو حق 
لمرء في تصرفات بدنه وحواسه ومشاعره. مثل التفكير والأكل والنوم والنظر 
والسمع. وحقه أيضا فيما تولّد عنه كحق , المرأة في الطفل | الذي 5 تلد مادام لا 


لحانيات 


ا 
يعرف لنفسه حقاء أ ل يت له الشريعةٌ حقء فإذا مي وعرّف لنفسه الض» 
والتفع» ارتفع حق الأم بمقدار تمييز الطفل؛ وصار القولٌ له في مقدار مايُمَيّر. 
ولذلك قال إبراهيم لابنه إسماعيل وهو غلام مميز: ويا ب ني إنْي أرَى فِي الْمََام 
ني أَذْبْحُكَ فَانظرٌ مَاذَا تَرَى»* (الصافات: :.)2٠ ٠7‏ فجعل له التخييرٌ في الإذن 
بأن يذبحه وعدمه. 


ويلتحق بهذه المرتبة الحق في كل ما تولّد من شيء ثبت فيه حقٌٌ معبّّره مثل 
نسل الأنعام المملوكة لأصحابهاء وثمر الشجرء ومعادن الأرضينء فإن الحق في 
أصوطا ثابتٌ بمرتبة دون هذه المرتبة» ويكون في المتونّد منها أقوى منه فى 


أصوها. 
7 


و 
المرتبة الثانية: ما كان قريبا من هذاء ولكنه يخالفه بأنّ فيه شائبة من تواضع 


للق الاستقامة (ص .)١15١‏ 


!5غ لام 


اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة. وذلك مثل حقّ الأب في أولاده الذين 
جعليت الشرع سبي الاعتمحاض أولاما لهواعكيرى تتلا مسة: كن 
اختصاص المرأة بالرجل بطريقة الزواج وصيانتة إياها وتحقق حصانة نشأتها 
اقتضى اعتبا رَ الحذل العالق بها في مدة ذلك الاختصاص حمْلاً من ذلك الزوج؛ 
جَعلَ الزؤج أب لذلك الولد وسفة كل من ي: شد ماح ممح ايوم 
عمل كو عاو لة لقي لآ الصائحي العضفة إن حك عله مظعا أن للم ابسن 
كه .قن كانر] ف الحاهلة يعون الأننات يطرق عن كارا باخدذؤة يول 
الأم غبر ذات العصمة إن حَمُلَتْ بولد من ميفَاح أن تقول: هو من فلان» أحاد 
أخدانها؛ وَرُبّما عاضدوا ذلك بالقافة أو باستنطاق الكهان. وكان الْأمْرٌ في بغاء 


الإماء أوسعَ من ذلك 
2 


ام 3 
ولكن بعض المستوين قد سعى مجهدل وعمل بيده أو بدنه» أو بابتدار لتحصيل 
الشىء قبل غيره؛ كالاحتطاب والاختباط»"' والصيد والقنصء واستنباط المياه» 


وإقامة الأرحاء على الأنهار والمصائد على الشطوط. 


ع 


الرابعة: دون هذه. زهي أن يكون الطريق إلى نوَال الشي ء هو الخلبة 
والقوة. وقد كان ذلك في اصطلاح البشر في عهود الفوضى أقوى من الشوع 
الذي في المرتبة الثالثة» غير أن ذلك لما كان معظمه مذموما في نظر الشريعة 
والعقول السليمة جعلناه دون المرتبة التى قبله. وهذا مثل القتال على الأرض 
والخارةعاى الأتعاء ».ول الأسربوالميق في الامترفاقد وقد أقرت الشريعةها 


!1 
أخرانب 


09 ىر 


5 هاف رن أأشك أأععا أ يو قمث ديمع شيا 0 ل .ةد 1ل اما َْ 
2 > كيو عيبر هبة السمعخر كا تحضينا عابر ور انوبا ع هيه 1 حبك رهو أن سم الوزن الساكطا رخو صن خنقغذه 


الإبل. 


6 


وحجدته بأيدي الناس من آثار هذه الوسيلة. 


وني الموطأ أن عمر بن الخطاب قال لمولاه ني حين جعله على الحمى: 
«وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم؛ إنها لبلادهم. قاتلوا عليها في الجاهلية» 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيدهء لولا المال (أي الإبل) الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا».''' ومثل هذا النوع 
ق العامة دون الخاصة. وذلك [مشل] حقوق الجهاد 
والمغائم والسبي» لكنه حق لعموم المسلمين» ثم يختص ببعضهم بالقسمة أو 
بتتفيل أمير الجيش. 


ما أقرته السُر عدا قر 3 


المرتبة الخامسة: حق السبق الذي لم يصاحبه إعمال جهدٍ في. تحصيل الحق. 
وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعة غير أصحاب الدكاكين» ومقاعد المتسوقين 
فيهاء ومجالس المساجذء ومثل السقي من السيح والأودية من كل ماء ليس 
بمملوك» وتزوج ذات الوليين لأول الزوجين اللذين زوج كلذ متيدا آهة 
الوليين إذا لم يكن دخول. وتر- جيح الزوج الذي سبق بالبناء بالمرأة على الزوج 
الآخر وإن كان أسبق عقدا. ومثل الالتقاط على تفصيل فيه في الإسلام ايعدم 
تفصيل في بعض الشرائع؛ مثلما حكى الله عن السيارة: #قال يَابْشْرَىهَذَا 
غلام* (يوسف:19١).‏ بشر نفسه بأنه ملكه بالالتقاط. 


المرئية السادسة: 0 لي 


متعلدد ون ألم تحقين ف 0 إتب خم 2 لتعدز تمكين 05 من . إلا عات يالّه ع 
بن لح في جر ثرى» الجميع من لما الالسيي 


الككق: وها كل سن تان 9 دون أبيهم إذا حصل 


للق لوكا كات لمات د ايا كن من , دعوة المظلوم؛ الحد يث 1847. صرلا١‏ اسم 9 وهو 
ضحم الخار م كنات إلميهاه د الحديثت قم د“ (معرل عرق ما لوم ), 
ب صححيح البعحاز يم للا سه الجهاد والسير» تايلا ١‏ ارمع افاج ع صن 


ا ا 


الفراق بين الأبوين؛ فإنهما كانا معأ صاحبَي ذلك الحق حين الاجتماع؛ فلما 
تفرقا تعذر قيامهما به جميعا فرجح جانبُ الأم؛ ومثل جعل النظر ني مال 
الأولاد الصغار للأب ذون الأم ترجيحاً لتدبير الأب» مع أن حقٍّ الأم في ذات 
الولد أقوى لآن حقها من المرتبة الأولى. 


وفي هذه المرتبة صورٌ وأمثلة كثيرة في الولايات. وحقوق أصحاب هذه 


2 _- 3 َه م )له َ 
المرتبة تع مر بالنسبة بة للجانتف !1 لمر جح . قال لماص أبو > 1 ع 1 الوهاب في 


الإشراف في باب الإيلاء: «الحقوق معتبرة بمن جعِلت لهء فالتريئصٌ في الإيلاء 
حق للزوجء فلذلك لا ينظر فيه إلى حال الزوجة من حرية ورق». 


امل ب « 1 


المرتبة السابعة: نوال الحق ببذل عوض في مقابلته يُدْفَعُ إلى صاحب الحق 
إرضاء له» لأنه ثابت له بمرتبة من المراتب المتقدمة» وهو التعاوض فيما يقبل 
التعويض» وسيأتي. وقد قال عمر في كلامه مع هني مولاه: (إنها لبلادهم. 
قاتلوا عليها ني الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام». وهذه المرتبة هي أوسع 
المراتب وأشهرّها في تحصيل الحقوق في نظام الحضارة الإنسانية. 

المرتبة الثامنة: أن ينال الحقّ بعد انقراض مستحِقه أقرب الناس إليه وأولاه 
بأخذ حقوقه. وللعوائد والشرائع انقلا تارك .فى ديفنت البزت. 
والإسلام أعدلٌ الشرائع في ذلك حين رسم حقوق الإرث وبناها على اعتبار 
القرابة الأصيلة والحاوضة بس لطر عن ايا وضدهاء كما سياني: قال 
تعالى: دَابَاوٌ وك وَأبنا وك اندرو 


ره و 
ره و م 00 575 
رهم أفأن لك :فعا 5 0 1 ف لهك 
ايهم اقرب لحم بقعا لريكيا من اللهة؛ إل 


اللّهَ كا 5 عَلِيمًا ك4 (النساء: 11 رجحل الأصل ف ذلك هو الرابطة 


-55ج - 


العائلية» فالآارث سببة الث والثوة والولاع. وجعل لكل 00 يتتهى 


7 


ليه فاذ 
32 


ا 5 ا .1+ ا لِك 1141و 
ع م 


ذا انتهى إليه صار المأل بمنزلة مال لا مالك له فيعود إلى الأصلء أعني 
جامعة الأمة. وقد بَنَى الإسلامٌ ذلك على أصل الفطرة» فلم يمنع قرابة العباء 


” 


000 ئ 86 إل الأأته عدل ذلك 


هيك ) ؟5 حذن شيئا من مال الميت عند أكث ممه [2 ١‏ ذلك 


0 
منه وما كُ يأ 


على كيفية سنشرحها في آصرة القرابة. ا د 
المتمولات خاصة» وكان أمر الجاهلية يُخْرٌلُ أبناءً الميث وإخوته أن يرئوا 


زوحته. 


المرتبة التاسعة: يجرّد المصادفة دون عمل أو سعى » وهذه أضعف المرائب. 
وللعلماء في اعتبارها خنلاف» فلذلك لا تجري أمثلتها إلا عا على رأي بع خ 
العلماء مشل الرعة في القسمة في مذهب مالك؛ ومشل ما ورد في حدييث 


فرق 5 
متيام علو اناده ومثل اعتبار كبر أ من في ا محاورة كما وزد في حديث 


عي 0ك 9 ل 


حويصة محيّصة ومثل الجلوس على اليمين ل اه 


من يد الجليس كما ورد في حديث ابن عباس 0 


000( وه اين اونشرة الشركة التونسية ص ١67‏ : وجعل لكل حت والسياق 
يقتضي ما أثبتنا 

ف 1 كتاب الآذان: اللنديث 6 ؟ 5 (مجاء جثأء)اص ©» وهو بلفظ: الو يعلم 
ل ال ار بات د 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتؤهما حبواً»؛ صحيح 
مسلمء كتاب الصلاةء الحديث 77 2ج ص 775). 

لقره جزء من حديث طويل في صحيح البخاري» كتاب الأحكام - باب كتاب الحاكم إلى عماله 
والقاضي إلى أمنائه؛ الحديث 9/1957 مج؛؛ جىء ص 457 وقد جاء فيه أن النبي قال 
خيّصة: «كبرء كير يريد السن»؛ صحيح مسلم» »كتاب القسامة: الحديث 11 جك 
ص:59١-15960.‏ 


(4) لعل المصنف يشير هنا إلى مأ روأه حرملة عن ابن عباس قال: «شرب النبي يلك وابن عباس عبن 


يمينه» وخالد بن الوليد عن شماله» فقال له الني : اشرية كه وإ شعت آ ثرت بها خالداً»؛ 


1 عدر + 
قال: ما أوت عل 506 الله قي أحدا. أحول عسوييا. : 1 ص . 8# ويد" 5 
5-2-0 ق 7 7 مر ممم السككة 


5غ - 


[تنبيهات] 


تنبيه أول: قد يكون صاحب الحق واحداء وهو أخص كيفية الانتفاع. وقد 
يكون تعدا عورا مقل الشسركاء:ق الأشنقاص”" فق دار أو آرضن. وقنذ 
يكون سعدا عر عمهون وذلك اق عفوق امات الأرضات قايس 
والفقراء وطلبة العلم فيما جعِ[ لهم, وكالمرعى للقبيلة» وفي الحقوق العامة 
للمسلمين مثل حقّ بيت المال. ومتى طلب بعضٌ المتعدّد انفراده بما يختص به 
من انلق أخيب إليه لأنه الاصل فيا يقد التمودة: 
وقد يؤو ل التصرف في يض إصناف هنذا النرع إل إقاية أينا | 
استعمال الحق المشترك» وهو ما ستتكلم عليه في المقصد من وضع الحكام. 


أتنبيه ثأن]: إن سا سلب الحق 1 لن تبيّن أنه غيرٌ أهل له مقم صل شرعي. وقد 
رع نك الاح اعد مان مطل الل كين لف مد الات عر ات 


53 


ا . التساءء كما و في الحديث المفسّر لقوله تعالى و ولا 


نا فل الل ببَْضَكُْ على بض لجال صمب ما لبوا وَلِلْسَاء 


01 


نصِيب مما اكسسين 4 ان ولاه في أمثلة هذا اختلاف» مثل 


05 


وقد يكون سلب الحق لأجل ترجيح جانبه من المستحقين إياه على جانب 


)000( الشقص: القطعة من الشيء» وكذلك: النصيب. 

(0) المقصود هنا حديث أمٌ سلمة عن مجاهد قال: ا 0 كه يوشو الل طن النواكه 
ولا نغزو في سبيل الله فنقتل؟ فنزلت الآية. . وف رواأية أخرى أنها قالت: ياإرسون الله تغزو 
الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت الآية. الطبري: جامع البيان» بيروت: دار 


مو واي 4 


الكتبي العلمية» 5ه/ 1445م د عر صة 5 (الجد .يشان لد ةن 0 


اسع 


-8م5؟: - 


آخرء كما تقدم في المرتبة السادسة. وقد يكون سلب الحقّ لأجل ثبوت حق 
آخرء كما تقدم في المرتبتين الثالثة والرابعة. ومن هذا أيضاً سلب حقّ التصرف 
في المال عن المعتوه» وهو يرجع إلى زوال ما في اللقة من المقدرة على تدبير 
الأمورء وسلبُ حقّ التصرف أيضاً عن السفيه وهو يرجع إلى شيء من هذاء 
مع مراعاة حقّ صاحب المال الذي لأ شط سنا حنه ومزاعاة حقرق عائلته 


وورثته. 
[تنبيه ثالث]: لا يُنتزع الح من مستجقه إلا لضرورة تقيم مصلحة عامة؛ 


كاخذ أرض للحمى أو لتزول جيش يدفع عن الأمة» وال لِدَفِه في قضاء حق 
آخر انتفع به المنترّعٌ منه كبيع القاضي ,ربع المدين ولك فق مجح كالشفعة. 


مقاصد أحكام العائلة 


كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها. وكان ذلك 
من أول ما عني به الإنسان المدني في إقامة أصول مدنيته بإلهام إلهي» روعي فيه 
ا الأنساب من الشك في انتسابهاء أعني أن يثبت المرء اتساب نسله إليه كما 


قد أشرتأ إليه في مبحث أنواع المصلحة المقصودة مر ن التشريع. 


وم تزل الشرائعُ تعْنَى بضبط أصل , نظام تكوين العائلة الذي هؤ اقتران 


الذكربالأنئ لعب عنه بالزواج أو التكاح» فإنه أصل تكوين النسل وتفريع 
القرابة بفروعها وأصولا. واستتبع ذلك ضَبْط نظام الصهْر فلم يلبث أن كان 
لذلك الأثر “الجليلٌ في تكوين نظام العشيرة؛ فالقبيلة» فالأمة. فمن نظام التكاح 
تتكون ف الأشومة و الايوة واليتوة تومه هذا تتكون الأخوة وما دونها من صور 


الع ومن الاوك راطم اكرام برابطة النسب والعصابة تحدث رابطة 


ري 2و 
التى شرعتها للعاتلة أعدلَ 0 0 واجلها 


ولا جرم أن الأصل الأصيل في تشريع العائلة هو إحكامٌ آصرة التكاح» ثم 
0 أصيرَّة القرابة» ثم إحكام آصرة الع كر »ثم كيفية النمحلال ما يقبل 


إلا نحللال من هذدة ذه الأواصر العللاث, 


آصر ةُ النكاح 


لما أراد مبلوعٌ الكون بقاءً أنواع المخلوقات جعل من نظام كونها ناموس 
ل ا ا ل 0 
بدافع من أنفسها غير محتاج إلى حدو إليه أو إكراه عليه» ليكون تحصيل ذلك 
الناموس مضموناً وإن اختلفت الأزمان والأحوال. وتلك الداعية هي داعية 
ميل ذكور النوع إلى إنائه [وميل إنائه إلى ذكوره]. 


وقد ميّزالله” تعالى نوعَ الإنسان بالاهتداء إلى الفضائل والكرامات» 
واستخلاصها من بين سائر ما يحف بها من شريف الخصال ورذيل الفعال. 
وحن ل له العقل الذي يعتبر الأعمال باعتبار غاياتها ومققارناتها وأذه منها 
لبابها كيفما اتفق. فبينما كان قضاء شهوة الذكور مع الإناث اندفاعاً طبيعيَاً 


أ" م1 أ يشأة | .2 


محضأًء لم يلبث ؛ الأنسان مدل النشأة ا أن اعتير ببواعثه وغاياته ومقارنتهاء 
فرأى في مجموع كه ركاه ولظفاً ورحمة» وتعاونا وتناسلا واتحاداء وإقامة 
لنظام العائلة ثم لنظام القبيلة ثم الأمة. 

| جا اف أأه ا* 1 اال جد الس 0 1 3 14 1 
دك مسلب المعانئ ‏ كلها محال لميرء صن اين والصادح والعلم 


م أن تلك الداعية ليست بالنسبة إلى نوعه كحاهما بالنسبة إلى 


قي ألزاء ا لذي لا يفقة منها غيرَ اندفاع الشهوة, وعَلِمَ أن مُرَادَ خالقه 
إيداعها في نوعه مُرَادٌ أعلى وأسمى من المراد في إيداعها في الأنواع 
لخر ى. فأخذ الإنسانُ - بِإِرْشَادٍ هدَائِهِ وإعانة أمئاله -يكموهاته الداعية 
إهاباً غير الإهاب الذي برزت فيه بادئ بدء الخلقة؛ فإن المجافد والغايات 
السامية التي نتيا هذه الداعية صِيْرت دنا الأول شيعاً ضكيلاٌ 0 ١‏ 


. 6102 
عحهف 


به من عظيم الكمالات» فأصبح بحق مشرّفاً بشرف آثاره ونتائجه. 3 
أشار إلى هذا التطور قوله تعالى: «مُّوّ الي خلقكم من : نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 
مِنهًا رَوْجَهَا لِيِسْكْنَّ يهاه لما نََاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفًا فْمَرتْ بي قَلَمًا 
أنْقَلَت ذّعََا ا لْيْنْ َاتيْتنا صَالِحًا لْكُونَنٌ مِنَ التشاكرين» (الأعراف: 
4). لقره منهاء وتوا بسكن ركاه دعتو الله ربهمأء وقوله لعن 
عاتيئنا صاحا وقوله لتكوتن من الشاكرين فإن ذلك كله مظاهر اهعداء إلى:منا 
في تلك الحالة من الفضائل والعواقب الصا حة. 


قا رن بلك الداق الشهوائة أمرا فنعا إذا حفت بها آشارٌ قبيحة 
سيئة» مثل مفاسد الزنا والبغاء والوأد والاستهتار .والتهتك.. وتلك الَدْمَّاتُ ة 


كانت مغضوضاً عن قبخها في الجا هلية كما في بعض العوائد !! خيفة. ألخرج 


البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته 
أن «التكاح كان في الجاهلية على أربعة أنمحاء: فتكاح منها هو تكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته او ابنته فيصدقها ثم يتكحها. ونكاح 
آخسر: كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان 
فاستتفيعي جلها ويترنا روجها و يها حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل 
الذ قت لوه فإذ! تبين حا 0 زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم 


يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرّ عليها الليائلي بعد أن تضع حملهاء أرسلت 


)00 وت لمر التونسية ا غير والسدوات ىا انساء:ها لحدول التضريات 


الملحق بطبعة الاستقاء 


الاستقامة و 


1 
حم 
ل 
ل 

١ 


عرفتم د وقد 0 0 9 حبست 


باسمه؛ فيلحق به ولدُهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 


نكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءهاء 
وهن البغاياء وكن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون عَلَما فمن أرادهن دخل 
عليهن؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت اجتمعوا لما ودعوا لحم القافة فالحقوا 
ولدّها بالذي يرونء فالتاط به ودّعي ابنه» ولا يمتنع من ذلك» فلما بعث سيدنا 
محمد تك بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم».(© 


وقد اقتصرت في حديثها على ما ماهو متعارفٌ جهر بينهم؛ ولم تذكر الفاح 
والخادتة المشاز إليهما بقوله تغال- #محصرين غير مُسافِحين وله متخي أخدان» 


1< عه 6 1 


8 )؛ وكا اقتصر القرآن على هذين لأن تلك الي في حديث عائشة كانت 
مياحة القند طايه نلانا عي در لضع لخادت 1١‏ واي بكرن 


مبأحأ ىق في الجاهلية إذ كان أولياءً النساء والبنات لا يقرون ذلك.”” 


000 أنظر حديث عائشة في صحيح البخاري. كتاب التكاحء الحديث /ا5١0,‏ ج57 اج 3 
ص265-/109, 
هق السفاح: الزنى بدون التزام ولا مداومة» والمخادنة: زناء مع التزام ومداومة(المؤلف). 
(9) قال امرؤ القيس: 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يشرون قتلي 
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا تكن في بنات القوم إحدى الدهارس 
قي تعليلية, والدهارس: المصائب. وكانت عندهم علاقة أخرى تقرب من الا 0 وعد 
غير إلعرب من ن الأمم كيفيات” ٠‏ أخرى علدينة. والغتماد (يكسر ر الضاد المعسجمة)؛ ويقال ؛ الضّم 7 


فير العرب يه 0 - 
دعي م مراص لات ا علدا وت هد تسم وها سا 
تمقأ تفقة ١ه‏ حمأء وق الغالب يكو ن ذلك بأ ف 11 خم ف - «المؤلف 56 

2 زو جهاء لك بغض نظر من زوجها ا ل 


فكان اعتناءٌ الشريعة بأمر التكاح من أسمى مقاصدهاء لآن النتكاح جذَة!" 
نظام العائلة» فكان جماع مقصدها منه قصرّ الآمة على هذا الصنف من الزواج 
دون ما عداه بما حكي في حديث عائشة. وحقيقته اختصاص الرجل بامرأة أو 
نساء هن قرارات نسله؛ حتى يثق من جراء ذلك الاختتصاص يثبوت انتساب 
نسلها إليه» فإن هذا الاختصاص حفْت به أشياءٌ منذ القدم كانت وازعة للمرأة 
عن الوقوع فيما يُفضي إلى اختلاط النسبء تلك الوازعة هي حصانة المرأة في 
نفسها بحسب نشأتها وتربيتها ودينهاء وحصانة مقرها بحسب صيانة زوجها إياها 
وذبٌ جيرتها عنها لأنهم أمثال لحال زوجها. ولذلك ل تر الشريعة نقضّ ما 
انعقد من عقود هذا النكاح في الجاهلية» لأنه كان جارياً على تلك الأحوال 
الكاملة. وليس من مقصد الإسلام فيه لزوم أن يقصد المتعاقدان من عقدهما 
أنهما يجريان فيه على امتثال الوصايا الشرعية المعبّر عنه بالنية» إذ ليس للنية 


مدخل ف ثقدئة تلك ألام+ متبار ات التائعة عل ألثع» الخال نال د إل 6 
0 موسا الى 


لشعور الغالب بالرجلة والمروء 


بيد أن الشريعة زادت عقدة التكاح تشريفاً وتنويهاً لم يكونا ملحوظين 
3 إ الشركها اننا هدم الفضائل ليزيدها المقصدٌ الديني تفضيلاً وحرمة ف 


لثكه لب !ك3 اعد 1ل لئام ؛ حيث 2 ا معله ١د‏ 5 عناه ام عات | 
موس 62 ديا لخر ءءء فكو ان اك ع ام لك 01 وقد 
3 الام ذلك قث ادر تمل * 8 كر ؟ عناه ك1 او :0 

به ااا مه دلك فقول الله دعالى- 78 ومن ءاياته إل «عحلى لحم من أَنَفسيكُم انا 
م اترهر 3 ير 5 7 ب هه 


وقد هرمن جنع عاتعدع أن صورة التعاقد فى تكوين عيلة الكاع علدي 
الوجه الأكمل صورة عرضت له من الِحرْص في تحقّق معنى رضا المرأة وأهلها 


0 
(4) جحذم ألشا ع: أم صله وجة 
ريط 3 | السبي #- جار 


6 


! للح‎ 
١ 


بذلك الاجتماع؛ وني تحقق حُسْن قصدٍ الرجل معها من دوام المعاشرة 
وإخلاص الحبة. وإلاأ فقد كان الزواج يحصل في أول تاريخ المدنية بمجرّد 
الانسياق بين الرجل والمرأة والمراودة والمراضاة من كليهماء حتى يطمئن كل ! 
الآخر ويستقر أمرهما على الوفاق والإلف ويناء العائلة والنسل. 


وقد استقزيت ما يُستخلص منه مقصدٌُ الشريعة في أحكام التكاح الأساسية 
والتفريعية فوجدته يرجع إلى أصلين: 


الأصل الأول: اتضاح تخالفة صورة عقد [النكاح] لبقية صور ما يتفق في 
اقتران الرجل بالمرأة. الأصل الثاني: أن لا لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت 
والتأجيل. 


١‏ فأمًا الأصل الأول فقد اتضخ لك أمرُه ا قدمناه آنفاء وقد راعت 
الشريعة فيه تلك الصورّ المشروحة في حديث عائشة رضي الله عنها التي قوامّها 
التفرقة [بينه وبين غيره من المقارنة المذمومة المعرضة للشك في النسبء وقوام 
ذلك أمورٌ ثلاثة: أحدها أن يتولى عقد المرأة ولي ما خاص 000 


لعلم كأ |1 كج ] مس كو 11 !! ا يهاء لكام 11 اه 

ليظهر أن المرأة لم تتول الركو ن إلى الرجل وحدها دون علم ذو 2 ل دلثنا 
7 50 00 

أول الفروق بين] ' ال: لنكاح والزنى والمخادنة والبغاء والاسخضاع؛ لا 


يرضى بها الأولياء قْ في عرف الناس الغالب عليهم؛ ولآن تولي الولي عة مولا 
يهيئه إلى أن يكون عوناً على حراسة حاها وحصانتهاء وأن تكون عشيرته 
وأنضارة وغافيته وبعير ته غوناً له ق الثينا عن ذلك واعنتواط الوق فى عقيد 


(1) إلى تقامة (ص 1 ). 


١ 
حم‎ 
زق‎ 
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الصغير والمجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ول من 
العطية: 


الأمر الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة: فإن المهر شعار 
النكاح؛ لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان التكاح فيها شبيها 
بالملك» وكانت الزوجة شبيهة بالرقيق. فليس المهر في الإسلام عوضاً عن 
المْضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريبء إذ لو كان عِوضا 
روعي فيه قداو المتعفة المموكض عدهاء ولو تِدّدُ مقدار من المال كلما 
وق أن المقدار المبذول قد استغرقته المنافع الحاصلة للرجل في مدة بقاء 
الزوجة في عصمته؛ مثل عوض الإجارة. ولو كان ثم المرأة لوكت إرجاعها 


أرأء ء١ئ‏ أأعألذةم , > د . غ1 ١5‏ 
إتأه مف | 


اا ال 86--- ان 


تعالى: وَإِن َم ندال روج مَكَاَ ردج 

ام ِحْدَاهُنَ قَنطَارًا قلا تَأَخْدُوا مِنهُ شيا أبَأَخَدُونَُ بهتانا وَِثْما مُبينا4 
(القماء: 008 فيو عمارة ع ولكن المهر شعارٌ من أشعرة التكاح وقارة بيله 
وبين الزنا والمخادنة» ولذلك سماه الله تعالى نحلة فقال: وَّءَانَوا النْمَاءَ 
صَدُقَاِهنٌ نحْلّة4 (النساء 2 دحيم عر ررم ذا ات يتموشن 


رو 0 (المائدة:0) فمؤوّل.”'' ومن أجل هذا 
للهر: 


3 ( 
6 
6 
8 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص09١):‏ ولوجوب» والصحيح ا مناسب للسياق ما أثبتناه طبقاً 
لطبعة الاستقامة (ص .)١!/٠‏ 

4 للمصنف في تفسير هذا الجزء ء من الآية كلام لطيف يحسن جلبه هناء قال: «والأجور: المهورء 
وسميت هنا (أجوراً) مجازاً في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح» على 
وجه الاستعارة أو امجاز المرسل. . والمهر شعار متقادم في البشر للتفرقة بين التكاح وبين [كذا ف 


الأصل وال الع عد يك أن يدث | المشافنة: .ول كاتف أأية: أ ٠ ١م ١‏ لحرا 
تت 3 دع كن 1ق ولواكانثت اشهوز لاسي 4 اذى حعفيقة لوجب حخديدك 

مبة الاتشاع ومقداره وذلك ما تتزه عله عقدة التكاح»: تفسير التحرير والتتوين مد 4ء ج5: 

م 1+5 

.1١1 5 ص‎ 


وقد اصطبغ اه الشرعية يعنيغة العقودسين أجل الإات 
والقبول وصورة !1 لمهرء وما هو إلا اصطباغٌ عارضٌ» ولذلك ة قاط( ل علماؤنا: 
«النكاح مبني على المكارمة» والبيع مبني على المكايسة». 20 


ولست. أريد ذُ بهذا أن الشريعة لم تلتفت تلتفت إلى ماني الصداق من المنفعة 


الراجعة إلى الزوجة:؛ ولكني أردت أن ذلك ليس هو المعنى الأول في نظر 
الشريعة؛ وإلاّ فأنا أعلم أ لعاسية اللذاة وعامر فا ري عن الدب | علدنا 
ل موود سود 


وهم 


وخوّلها حقّ الانتفاع بها من أجل رغبات الرجال في استصفائهاء فللمرأة حب* 
في أن يكون صداقها مناسيبا لنفاستهاء لأن جمال المرأة وخلقها من وسائل 
ا , للوضي والسلطان ترويجٌ اليتيمة :باقل من غ ضداق مثلهاء 


ًَ ره 
)ع ارش 5 


قال أله بتعا لى: الوَإِنْ خيفتم ألا تقميطوا في الْينَامَى فَانكِحُوا مَا طَّاب لَكّم من 


5 


إن 7 م 
النسّاء مت وثلاث وَرْبَاعَ 4 (النساء:7). 


01 


فمعنى ترتّب هذا الجواب على هذا الشرط هو ما ورد عمن عروة بن 
لدي ا ششال انتم ة عن ذلك فقالت: في التعيية كدو حجر وتيا 
فيَعْجيه مألها وعالهاء 'فيريه أنايتزوعها يقي أن يقنبط ف عرداقهاء ديخطرين 
مثل ما يعطيها غيره؛ فَنهُوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويبلغوا بهن 
أعلى سنتهن من الصداق. وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 

مرافن فالس م إن النامن الماقكر ا روك الله لل يعد ذا الأينة. قا ررق 
الله تعالى قوله: و سْتفتونك في النْسَاء قل الله يُفتِيِكُمْ فيه وَمَا يُنْلَى 
عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب فِي يَنَامَى النمّاء الُلاتِي لا تُؤْتُونجُنَ ما كيب لَمُنْ 


0 المعزى ري ا ا 0 (بيروت: دار 
إن د 


0 الى ادع لالع 7ه 
١‏ العبادي (القاهرة: ذار السلا اهم 536١م‏ اق ء ص18 


عد الك 0 1 © 


- 


وَتَرْعْبُونَ أن تَنكِحُوهُن4 (النساء:/ا17١).‏ ولق اك الواقة علس كان 
الكتاب هو الآية الأولى الى قال فيها: : #وَإن < خفْتم ألا تقسِطوا فِي اليْنَامَى» 
(النساء:”)؛ فقوله في الآية الأخرى: (رإفوة كحرف فى ون 
أحدهم عَنْ يتيمته التي وي -حجره حين تكون قلا 5 المال والجمال. 3 فنهو وا أن 
يتكحوا من رغبوا في مالها وجماها إل بالقسطء من أجل أنهم يرغبون عن نكاح 
اليتامى من اللاتي يك قليلات المال والجمال».” فعلمنا أن انتفاع المرأة 
بالصداق وبمواهبها التي تسوق إليها المالَ شيءٌ غيرٌ مُلْعْى في نظر الشريعة» ذه 
ا 5 


الآمر الثالث: الشهرة. لآن الإسرار بالنكاح يقربه من الزناء ولآن الإسرار 
به يحول بين الناس والذبُ عنه واحترامة؛ ويعرض السل إلى اشتباه أمره» 
وينقص من معنى حصانة المرأة. بحر د يدعرهاء إن الاسراق يبداعين صن 
الناس مثل الضرة المغيارة» فلذلك قد يُغتفر إذا استكمل من جهة أخرى مثل 
الإشهاد وعلم كثير من الناس. وقد قيل إن المْتوَاصى بكتمانه المطلق نكاحٌ سر 

ولو كان الشهودٌ ملء الجامع» وفيه خلاف. والأظهرٌ أن السر في مثل ذلك 
مبطل» وأما الإسرار به عن بعض احامي فلا يضر. ويجب النظر في أن التوثيق 
بتسجيل الإشهاد لقعد النكاح تسجيلاً يقطع تأي إنكاره أو الشك فيه هل يقوم 
مقام الشهرة في معظم حكمتهاء فذلك محال للاجتهاد. 


فالشهرة بالتكاح تَحَصّلُ معئْييْنَ: أحدهما: أنها تمحث الزوج علنى مزيد 


)١(‏ راجع كلام عائشة بتمامه في صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» الحديث 40195 (مجر؟ء 


5 مه 6 مدي 
عونب ص .1١ 1١1١‏ 
سس ١‏ 
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- 488- 


الحصانة للمر 0 اختصاصه بالمرأة» فهو ي: يتعيّر بكل ما 
تخط تطرق به إليها الريبية ة.والثاني: : آز و3 . تبعث الناس عا احترامها وانتقاء ع ! اط : 
فيها؛ إذ صارت محضنة. 40 


ومن أجل هذا الأصل الذي ذكرناه جعل القرآنٌ الدكاحَ إحصاناًء فسمّى 
الأزواج مُحْصنِين بصيغة اسم الفاعل» وسمّى الزوجات: تشم اتش فيضة 
المفعول» فقال: مُحْصِنن غَيْرَ مُسَافِحِنَ وَلاْ مُتَخِذِي أخدان» (المائدة:ه). 
وقال: #مُحْصّنات غيْرٌ مُسَافِحَات وَلاَ تداك و أخدان» (العساء :0.. وأطلق 
غلن التساء راك" الأزواج لقب المحصناتء وقال: ٍدَإِنا صر 4 (النساء:70) 
بالبناء للنائب» أي أحصتهن أزواج. وفي غير هذة الآيات أيضاً. 


"- وأما الأصل الثاني فإن الدخول في عقدة التكاح على التوقيت 
والتأجيل يقربه من عقود الإجارات والأكرية» وكام صبواحاك المي المقدّس 
الذي ينبعث في نفس الزوجين من نية كليهما أن يكون قريناً للآخر ما صلح 
الخال بينهماء فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدورء فإن الشيء 
المؤقت المؤجل يهجس في النفس انتظارَ مجحل أجلِه. ربع دن اد إل 
تهيئة ما يخلفه به عند إبان انتهائه. فتتطلع نفوس. الزوجات إلى رجنال تعدنهم 
وقشتهفت م» أو إلى افستراص في مال ل الزوج. وفي ذلك حدوث تبلبملات 
وامتطرابات فكرية» وانصرافٌ كل من الزوجين عن إخلاص الود للآخر» 
وهذا يُفْضِي لا محالة إلى ضعف تلك الحصانة التي الحنا إليها آنفا. ولذلك 


)١(‏ وقدياً قال عنترة: 
يا « م 5 اه ْ 1000 


ا 7 
أبنأ أن عه د اشماخة أل ١‏ ؛ 


زاتما أن وضعه ىئ احخاسة اول . 


الت م ال م اي 
لى بطلانه و وفسيخحه. ومن ألء لعلماء من شذ فجوزه قل خطلقا وفيس إل 

ا وكان قائل هذا ينظر إلى قاعدة ارتكاب 

أخف الضررين خشية الوقوع في الزنا. وينسب إلى ابن عباس با مشيوزة 


ولَمّا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمر الزوجين بحسن 
اكاك بالترامة عا اليا شيل الضرا ابااة 070 وفك إل قبست 
عقدة التكاح بكم الحاكم بالطلاق إذا ثبت الضرر. ففي القرآن: #وَعَاشِرَوهن 
الْمَعْرُوفوء فإن كرهْتمُوهُن فَعَسَى أن تَكرَهُوا شَيْئا وَيَجْمَلَ اللّهُ فيه خَيْرا 
كَثِيرا» (النساء:5١):‏ وقال تعالى :-«واللابى تخافون تشسوزهرا فِظُوهُنٌ 


الى 
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0 اه 


وَاهْجرُوُُ في الْمَضَاجع وأضربوهن فإن أطعنكم تَبْغوا عَليهنٌ سَبيلا | 
اللَّهَ كَانٌ عَلِيّا كبيرًا» (النساء: 5 7)) وقال: «وَإن امرَأة حاف ا 3 بخلها شونا 
أو ِعْرَاضًا فَلأَجُنَاءَ عَلَيهِمًا ا م وَالصُلْمُ خير» 
(النساء:748١)‏ 


ص0 


وأحسب أن تحديدٌ تعدد الزوجات إلى الأرسع دون زيادة ناظرٌ إلى تمكين 
الزوج من العدل وحسن المعاشرة» كما أومأ إليه قوله تعالى: لفَإِنْ خِفتَمْ ألا 
تَعِْلُوا فَوَاحِدَة أَوْ ما مَلَكْتَ أَيْمَانْكُمْ ذَِكَ أَدْنَى ألا تَعُونُوا4 (النساء:*) 0 


)١(‏ انظر خبر ذلك في الموطاء كتاب النكاح؛ الحديث ١١4٠‏ ص754؛ وانظر عدة روايات في 
الموضوع في صحيح البخاري» كتاب التكاحء الأحاديث هازه-9١١هم‏ مج جاء 
ص 517-1467 5. 


22 قال المصنف في تفسير هذه الآية: : "وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات» أى 


عدم السرية» ركلف في قله والكسرة ابخان والعاقئرةتوترك الغبر في كل :ها يمل تحت 


و ١‏ !| إك»!1 
قذرة المكلف وطوقه دون ميل , القلب»4» تفسير التحر بر والتنوير» مج ج4» ص 1005 


ع يش 


- 45. 


0 3-0-0 : 0 0 07 50 الى كي 2 
وحكم وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيقٌ لآصرة 
الزوجية» كما أن جعل الزوجية سبّبّ إرث تحقيقٌ لقوة تلك الآصرة. 
نر جعل الزوجي مو ا - صر 


آأصرة الئسب والقرابة 


تعلق أصرة القزابة ونب ابعل والأبوة» [فعن اتصال الذكر بالأنثى نشأ 
الب ]:""" وكن المان لتقن قرعا هن الناشيم ع تيا نما الزروقون رانف 
عقدة النكاح المنتفي عنها الشك في النسب. واستقراءٌ مقصد الشريعة في النسب 
أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه ولا محيد به عن طريقة التكاح بصفاته 
التي قررناها. فأما ما كان قبل الإسلام من الآنساب المعتبرة في اصضطلاخهم 
00 أو استبضاع أو نحوهما تماعدا التكاح. فقد أقرته الشريعة 
اعكياذ عل ى ثقة أهل الاهلية به لأن الثقة بالنسل قبل تحديد قو اعد النكاح ف 
الإسلام موكولةً إلى ما في الب من إباية الناس التحاقَ من ليس من نسبهم 
بهم. فأصناف المقارنة الواقعة في الجاهلية قد اختلط نادِرُها بغالب الأنساب 
الصحيحة. وقد وثق أهلها بالأنساب الملحقة بهم من جرائها. وفي التنقيب عنها 


وتمحيصها تعذرٌ أو تعدثرٌ لا يحسن الاشتغالٌ به وإحداث فتنة فيهه ولأنه يصير 


ا إلى طعن بعض الناس 2 أنساب بعض » أوهي أنسات] نشأت ف حالة 


قلة ضبط؛ فلم 7 تهتم الشريعة إلا بإبطال الكيفيات التى من شأنها تطرّق الشك 
إليها حتى لا يعودٌ إليها الناسْ في الإسلام. 


وألْحِق التسرّي بالنكاح في صحة النسب الناشئ عنه لأن السيد إذا اتحذ 


51 22ت 


من الجبلة والعادة» فإذا صارت أمَّ ولد له صارت لما أحكامٌ خاصة. ولم ترخص 
الشريعة في أن يتزوج الحرٌ الأمة إذا كان يجد طَوْلاً ول يخش عنتأء لما في اجتماع 
سيادتين على المرأة من شبه تعدد الرجال للمرأة الواحدة» لأن سيادة سيد الأمة 
تثلم تحقق حصانتها. ورخصت للعبد أن يتزوج الآمة إذ لا ترضى الحرائر في 
الغالب بتزوج العبد ورخصت للحر أن يتزوج الأمة إن خشي.العنت ول يذ 
طَرْلاً لضرورة. 


أصله سائق قن النسل إلى الب بأاصله الل ا تومه 


00 1 7 3 
ليا [ عحقيا 1 وليس أمرا وهميا. فحرض الشريعة على حفظ السفت 


1 خأ أ أأ_اعز + 5 1 
ا 0 .مأ اهردص ازا نظام العادلة» أوجرء اببسبات 


الكتضوينات الناضعة هو الغيرة اخيولة عليه الشرسة وحن تمك رق الشناك عمسن 
الأعيول يق اجات الس السنا والعكين: ولحت امد ة الرضاع باضرة 
لال سد لاشو د 1 1 
عد حرم تزوجه: لوَأْمَهَانَكمُ اللاي أَرْضعْنَكمْ وَأخْرَائكم من ) الرضاعَة 
(النساء:757)» ويقول البي : (يحرم من الرضاع ما يحرم من اللي 


)١(‏ هكذا وردت في الاستقامة (ص177)» ولعلها أحقيقياً في مقابل كلمة وهمبّاً التي جاءت 
بعدها. 


8 ) الموطأء 'كتاب الرضاعء الحديث 7 ص /بااع؛ ؛ صحيح مسلم» كتاب الرضاع . الحدذيث 


4 جك ص8" ٠؛‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ الحديث 01١١/81١١‏ (مج”,ء 
ج37 ص405-401). ولفظه عند مسلم عمن عائشة أن رسول الله #ك قال: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة»؛ أما عند البخاري فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال: «نهى النبي 
أن تنكم المرأة على عمتها والمرأة وخالتها تهاء في رى خالة أببها بتلك النزلة. لأن عروة حلث: 


يا أبيها ل خير و ثم لحجريم 
د 8 و 


عن عائشة قالت: : حرموا من من الرضاعة ما يحرم من النسبة. 
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ثم نشأ عن قداسة آصرة القرابة إكساؤها إهاب الحرمة والوقار» فقررت 
الشريعة معنى المحرمية بالنسبء وهو تحريم الأصول والفروع في التكاح حتى 
داكي لاد رمو بن ارا لوه رار ارحب مال ٠‏ لقت 
شيء من معنى اللهو والشهوة» فلأجل ذا لك حرم نكاح !! لقراية المنصوص 


عليها. 


ع ّ عدانة م | أن اع ل ىر مات. فأما 
5 كمه ريع ما حرع تزوجه مختلفة بحسب اختلاف أنواع امحرمات. 5 
المحرمات الحم فقال الفخر في تفسيره: «ذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم 


أنه وطء إذلال وإهانة» فإن الإنسان يستحبي من ذكره فوجب صون الأمهات 


عنه . وكذلك القق ول ؛ في ) البقية») :0" إى إ 3 1 ذاه نه ا ا 
قول: وتحرير ذلك 0 


القصد من 00 الاستمتاع» كانت تخالطة الزوجين غَيْرٌ خالية من نبذ الحياءء 
.وذلك ينافي ما تقتضيه القرابة من الوقار لأحد الجانبين والاحتشام لكليهما. 
وذللك ظاهر قافول الشخص وفروعه؛ وفي عوان اعد شرو رعية أن جالة: 
وأما صنوان الشخص وهم الإخوة والأخوات فلقصد إيجاد معنى الوقار 


وأما محرمات الصهر: فبعضها إلحاق بالنسبء مثل أم الزوجة» فإنها حرام 
ولو كانت ابنتها ميته» والربيبة التي دخل بأمها. وبعضها لدفع ما يعرض من 
شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قصدت الشريعة قوة الصلة فيه. وهمذا لا 
يجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها. 


وأمًا الحرمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نزلت منزلة النسب لقول النبى 


(48 أاأمة آل اث :> ألْجم 900 س ب 
الفخر الرازي: النعبين الكيير» مرجع سابق: مج 0 ج١1‏ من 


5 


م اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


وأما المحرمات لأجل حق الغير فأمرهن ظاهرء ومنها إدخال الأمة على 
الحرة» على أحد القولين في مذهب مالك أن منعه لِمّا فيه من الضرر للحرة © 


وأما الملاعنة فلآن ما جرى بين الزوجين من الملاعنة يتعذر بعده حسنُ 
المعاشرة بينهما. 


وأما عدم الدين السماوي فلآن التجاني بين الاعتقادين وأسٍ سيع البؤن بين 
دين الإسلام والأديان غير الإلهية بخلاف الأديان الوهية. 


ومنها ما هو حقّ لله مثل المطلقة ثلاثاً على تو سفية إذ 1 ايها 
زوج بعد طلاق الثلاث, والمملوكة والمسْترقة للذي يجد طؤلاء ومنها إدخال 
الأمة على الحرة عند أبي حنيفة وأحد القولين عن مالك. 


وإذ كانت المرأة هه قاإدة الء 1 
ار يي راد 0 


تبح الشريعة تعدُدٌ الأزواج للمرأة: 

وأباحت تعدد الزوجات للرجل إلى حد معين» وأباحت للرجل التسري وم 
تبحه للمرأة. أما المرأة ذات الزوج فللعلة نفسها التي لم تبح بها تَعَدُدَ الأزواج 
للمرأة الواحدة, وأما غيرٌ ذات الزوج فللعلة التي مَنَعَتْ بها تزوّج الحم الأمة 
إذا وجد طَْلاً أو لم يخش العنت كما قدمناء وهي أن عبد المرأة لا يغار على؛ 


وفي قواعد حفظ النسب في الأحوال التى مضت في الجاهل ا 


)١(‏ !ا انظر الموطأء كتاب النكاح؛ الحديثان 1174-11178, ص 7750-755. وفيهما نسبة هذا الرأي 


إلى عبد اللّه بن عباس وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسبيب. 


75:2:5,ت 


التحديدات التي جاء بها الإسلام؛ نظرة عظيمة إلى حفظ حقوق النسل عن 
تعريضها للإضاعة والتلاشي وفساد النشأة الى لا تصاحبها الرعاية. 


ومن مُتَمّمات تقوية آصرة القرابة أحكامٌ النفقة على الأبناء والآباء باتفاق» 
وعلى الأجداد والأحفاد عند بعض الأئمة؛ وجعلّ القرابة سبب ميراث على 
الجملة؛ وَالْأَمُرُ ببرٌ الأبوين وبضلة الأقارب وذوي الأرحام, مما لا يَعْرَفْ نظيره 
فيالشترائع الشالفة» والترخيص. ف آن يطعم اللره في بيت قرابته كون دضو ولا 
إذن» قال تعالى: #وّلاً عَلَى أنفسيكم أن تأكلوا من نكم أو بينوت ءَاباتِكة4 
«النور:51). 


لل 


ومن ذلك حكم إبداء الزيئة في قوله تعالى: #ولا يباين زيتتهُر ! 
ل ين تى- مو- 3-4 0-78 0-0 6 نعو 0 ع 
الإخوان وببى الأخوات. ويُقاسُ عليه بالمساواة الأنثى من هذه المراتب كلهاء 


مثل آم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابتتهاء وبنت الأخ بالنسبة إلى عمها. 


ومن حقوق آصرة النسب الميراث وسنتكلم عليه. 


نشات آصرة الصّهْر عن آصرتي السب والنكاحء كما قال تعالى: إفَجَعَلَهُ 
نسَبا وَصيهرا# (الفرقان:: 0)» وعن تحقيق معنى الجلال والوقار المقتصودين في 
حب القرابة كما تقدم. 


فالصهرٌ آصرة بقرابةٍ أهل آصرة النكاح» كالربائب وأخت الزوجة وعمتها 
وخالتها وأم النوحة؛ 5 وكات أها 2 ه ألق ابق كنبو هة الأ أو لدة بك 
2 0725 1 الي ب 0 د 2 سود قو تو سوس اين 0 8 ا اد 37 فو لاك د 


ةع - 


نشأت رابطة الصهر يوصفيها - أصني الصهر القريب والصهر البعيد - 
الزوجة» نظرًللحرمةالركبة من قراة أولك بالزوجة أو الزوج ومن 006 
للزوج أو الزوجة. وحَرّمت الشريعة زوجة الابن على الأب وزوجة الأب 
على الابن. وليس المقصد من ذلك جرد حفظ أواصر المودة بين الشخص 1 
الأختين» فهذا هو الصهر القريب. 


]| !! 3ق 


وأما الصهر البعيد فمراتب» منها ما يحرم وفيه الجمع مثل 0 مثل الاختين» وال م 
وسييعها» وال ]9 وخالتهاء ومنهاننا لا يحرم بحال لضعف آصرته. 


طرق اتحلال هذه الأواأصر الثلااث 


فد جعلث الفتريعة لكل آصزة وسيلة إق اتحلاها إذا بين فناة كلف 
الآصرة أو تبين عدم استقامة بقائهاء وهي مندرجة في المقصد العام من ذلك؛. 
. المذكور في مقصد العقود والفسوخ. وغرضنا الآن بيانُ انحلال آصرة السب 
والصهر إذ ليسا بعقدين»:ؤييان اتحلال آصرة النكاح إذ كان معنى التعاقد فيه 
ارقا عر مقصوة ركان لكان دوع وامترلة النضي ين منازل اموي 
كما قدمناه في عر على آصرته. ولذلك اشتهر عند الفقهاء: «النكاح مبني 


عل ى المكارمة والبيع مبخ علي المكاب. بس . 


عد ع 6 0 بالطلاق 0 تلقاء ا وا - 


العائلة. فكان و ُ الطلاق لحل آصرة النكاح» وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
«إلاً أن يَحَاهَا 2 يُقِيمًا حُدُودٌَ اللو (البقرة 1). 


وجْعِلَ أمرٌ الطلاق بيد الرجل من الزوجين لأنه ف غالب الأحوال أحرصٌ 
على استبقاء زوجه وأعلقٌ بها وأنفذ نظرا في مصلحة العائلة. على أنه قد 
جل للمرأة الوصولٌ إلى الطلاق بطريق الخلع. أو بطريق الرضع إلى الحساكم إن 


كما مات لل أ أد ‏ أعا ‏ “00 كر ل اك م ا 
حصل ضررء كما جَعِل للمرأة أبيضا مخلص ما عسبى أن يكون في بنعض 


الرجال أو في عرف بعض القبائل أو العصور من حماقة» أو ح غلظة [أو] حلافة. 
أو تسرع إلى الطلاق اتباعاً لعارض الشهوات, بأن تشترط أن يكون أمرٌ طلاقها 


بسدها أو آم الدائشيلة”” غلها سذهاء أ أن أضف نما فأف ها : 0 
قد و مر يا خايها لبخاام أت 0ل سر له عير علا لمكا الل حيو ا وللساء 


القوب» "' وقد قال سعيد بن السيب بإبطال الشروط اللاحقة لقددة التكاح 
6 وقال مالك: الشرط إذا انعقد عليه النكاحٌ كان شرطا بناطلا غير 


لازم وإن وقع طوعا من الزوج بعد عقدة التكاح لزمء بناء على إلزام ا مرء تنا 
التزم به ولأنه تما يشمله لفظ الحديث.”" [وهو مدر ضعيفهء وكف يقعم 
0 _ 1 مج 5ج 


(1) في نشرة الشركة التونسية (ص79١):‏ مخلصاً والصواب ما أثبتناه تمثئياً مع سياق الكلام. 
(0) يعني أن يكون زواج الرجل بامرأة ثانية مشروطأ بموافقة الزوجة:الأولى. 
(7) صحيح البخاري» كتاب الشروط» الحديث 71/7١‏ المع اج ص١51).‏ 


(5) أه اء انعد النكا م عل الث ط أ. لمه اله 1 إاأياه 
ةك أن سواء اتعقدل الوا عي ى الشرط أو لحق الشرط بالنكاح. - (المؤلف). 


)0( انظر قول مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في الموطأ [بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» كتاب التكاح - باتيها لا عرز من الشووط في النخات: ص 14١4‏ وانظر كلام 
أب ن العربي في كتاب القبس [على الموطأء م نحقيق الدكتور محمد عبدالله ولد كريم (بيروت: : داز 
الغرب الإسلاميء )جا ص 154 -01لا]. - المؤلف. (المعطيات الج 


تت الع 
اوت 


معقوفقتين لم يوردها المصنف). 
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التطوعٌ بمحض اختيار الزوج وقد سماه الرسول القكا شرطأء وقال إنه أحقُ 
الشروط أن يوفى به؟ على أنه إذا كان على الطوع كان أحقّ بأن لا يلزم الوفاء 
به من الذي اشترطته المرأة» وما تزوجت إلا على اعتباره].”" وأما حكم 
الحاكم بالطلاق أ أو بالفسخ فلأجل الضررء أو لكون التكاح وقع على غير 
الصفة البى عيّنت له في الشرع. 


وانعلال لآضيزة الست ليظ با هزه الندكة لازي م و 
نحوها ا ا ا فإكًا اتقزريف البحوة ترق ينا 
سواهاء وإذا انتفت انتفى. وإطلاق اسم الانحلال على إبطال آصرة النسب فيه 
تسامح: لأنه ليس ل : لبطلان ما كان بُظَنْ 


اله نستي فأما النسب الثابت فلا يقبل انحلالاً ولا إسقاطا. 


وهذا الانحلال طريقان: أوهما اللّعانء وثانيهما إثبات اتتساب الولد إلى 
أب غير الذي ينسب إليه نفسّه؛ أو ينسبه الناس إليه. فأما اللعان فأحكامه 
مقررة في الفقه. 


وقد ألغى الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتماد في نفي النسب على عدم 
الشبه بالأب؛ لآنه ليس بسبب صحيح.'" وقد كان العرب وكثير من الأمم 


)١(‏ الاستقامة (ص17956). 


(؟) كمأوة “000 5 |اأصض يديه ةُ ا 920000 
7ن كما وقع في حديث ضمضم الفزاري في التسمحيجين. . وصرح في رواية مسلم [والبخاري 


ايف أنه لم يرخص له الانتفاء منه. -«المؤلف). صحيح البخاري» كتاب الطلاق - باب إذا 
عرض بنفي الولده الحديثة ١٠م‏ (مج ”ا جات ص )60١96‏ وكذلك كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء الحديث ١‏ “الا ص7١‏ 46 وقد جاء في آخخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه». وانظر 
انها صحيح مسلمء كتاب اللعان: الحديث 16٠١‏ جا ص/ا١١ء‏ وقد جاء في آخره: «ولم 


وت 7 
الكءب:» 1 


يرخص له في الانتفاء منها. 


لمع ل 


يغلطون ني ذلكء ويبنون عليه الطعن ني الأنساب جهلا. 


وأما الطريق الثاني» وهو إثباب انتساب ولد إلى أب غير الذي ينتسب إليه 
أو ينسبه الناس إليه؛ فقد ابتدأ ذلك في الشريعة الإسلامية بإبطال ما كان من 
التبئي بقوله تعالى: لادْعُوهُم انهم هُوَأقْسَط نه الله إن لَمْ تَعْلَّمُوا 
عَابَاءَهُم فَإِخوَ رَانَكُم في الذين وَمَوَالِيكو» (الأحزاب:0). فذلك رجع بالنباس 
إقاها دوق من رناب النانه الأتغاء إلى أبائهم الأصليين» مثل زيد بن 
حارثة إذ كان يُدْعَى زيد بن محمد #كء ومشل سالم مولى أبي حذيفة إذ كان 
اح ارا للا لان ا جا جو الكل من ا سسا أ 


و 
بت أذ نشسماء نه إلحق ويئفي إنتسابة حر ا لحق با ب البينة لذ هرة» لك أو بالإقرار الذى يه 


تهمة فيه. 

وقد حفظت الشريعة في هذا الطريق الثاني حقٌ الولد المنتتسب أن يدافع 
عن نسبه» ولذلك قال علماؤنا بأن لا تعجيز في حق إثئيات النسب. وانحلال 
آصرة الصهر تابع لانمحلال آصرة أصل منشئه على تفصيل فيه؛ فمنه انحلال تام 
مثل أخت المرأة وعمتها وخالتها إذا انفكت عصمة تلك المرأة بموت أو طلاق» 
ومنه ما لا انحلال فيه مثل أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربائب. 


-9غ4غ - 


مقاصد التصرفات المالية 


ما يُظَنّ بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتهاء إلا أن 
يكون لثروة الأمة في نظرها المكانٌ السامي من الاعتبار والاهتمام. وإذا 
استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية ة بمال الأمة وثروتها 
0 وقضاءً نوائهاء نما ة زاك قلا عه ه تقيدنا 
كثرتها يقيئاً بأن للمال في نظر الشريعة حظا لا يستهانٌ به. 

وما عد زكاةٍ الأموال ثالثة لقواعد الإسلام وجعلّها شعارَ المسلمين» وجعا' 
انتفائها شعارٌ المشركين» في نحو قوله تعالى: ليُقِيمُونَ الصّلاة يُؤتو نَ الزّكاة» 
(المائدة:200. ونحو قوله: #وويل لَلْمْمْرِكِينَ الَذيِنَ لأَيونَونَ الركاة» 
(فصلنت:7-/2'06 إلا تنبية : على ما للمال من القيام م0 الأمة اكتساباً 


نم اغماما .|ة: | !1 ) 3 101 صسامه سس وس 

وإنعاتا الأكريدة| ال !ا أئله تعأ لى في معرض إلا متنأن: الل ب4 2 1 أل رق , 

يَشَاءَ مه عاده# (القصص :7 )؛ وقال ذ 

يساء من عبادة” 7القفصص ٠‏ )؟ وقال في معرض المواساة بالمال ثناء وتخويضا: 


وَمِمًا رَرَقَنَاهْ ا ل ا ا 

وقال: لدُيْنَ لئاس حب التتهوَاتِ مِنَ الما وال وَالََْاطِير المُقطرة ند 

اذهب وَالْفِضَةٍ الكل الميرة م وَالأنْعَام وَالْحَْ أث #ك 000 16 00 
ل ل 7 (المدشر: 017 وقال: #وأوْرَتَكم أَرْضَهُمْ وَنِيَارَهُم 


0 . 5000 1 4 و2 ا الا ا ووه ه 
(0) الآيات في هذا كثيرة مثل قوله تعالى: #قالوا لم نك من المَصَِلينء وَل نك نطع المتكبة كه 
ب يي 0 ب لغ و كم فك 
نال سوك ع1 قز سي ايه ب في ال د ا ا 
[اخدس .1غ 80 16؛ وقولة. قار صذق ولا صلى * 7العيامه :| .)١‏ - (المؤلمف). 


وَأَمْوَالهُمْ4 (الأحزاب:/77)؛ وقال: لوَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كر تاحدر ليا © 
(الفتح: ١٠)؛‏ وقال: لحرو يربو في الأرْض تنو من فضل اللو 
(المزمل:١73)»:‏ (أي يسافرون في التجارة)؛ وقال: ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أن كرا 
فضا مّن ربكم (البقرة 43 )١‏ (أي تتجروا في أشهر الحج)؟ وقال: اليو 
أخرِجُوا من دِيارهِمْوَموَايهِمْ يََُونَ فَضْلاً منَ اله ور ضْوَانا» (الحشر:8). 
ونبّه على ما في الملل من قضاء نواكب الأمة:» فقمال: «وَعافد أ بِأَمْوَالِكم 
واكم في سسبيل اللو (التوبة :4)»: وقال: الام شير الوا 
تلقوا بأيريكم إلى التهلْكَةِ4 (البقرة .)١96:‏ 


وقال رسول الله #ك: «إن هذا المال سر حُلوة»؛ وانعم عون لرجل 
ا «إن المكثرين هم الأقلون يوم | 


لقيامة 
ل هحكن! وه ل وأشار ببذه إلى البذل» وقال: «مأ ينقم ذأي 


() تشبيه المال بالخضرة مبنى على تمثيل وقع في صدر كلام رسول الله #قَقه وهو ما روى أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله © قال: "إن ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها». فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشرء 
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم» إلا آكلة المنضرة ؛ أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
عين الشمسء. فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال... » إلخ-«المؤلف). 
هذا وقد جمع المؤلف بين أكثر من طريق في رواية الحديث عند البخاري ومسلمء ولم يتقيد يتقيد 
بتمام لفظهما فيه. انظر صحيح البخاريء كتاب الزكاق الحديث456١‏ اه 
ص :.)507-50١‏ وراب جع أطرافه في كتاب الجهاد الحديث857١‏ (مج 7 ج27 ص 00 
وكتاب الرقاق”» الحديث!547 (مج4ء جلاء صض؟1؟١5).‏ . وصحيح مسلم» »كتاب الزكات 
الحديث ٠١56‏ (ج7ء ص79 9)» وكذلك الحديث ,.1١57‏ صرة الا. 

(؟) جزء من حديث طويل عن أبي ذر في صحيح البخاريء كتاب الرقاق» الحديث4147 
(مج 4؛ جلاء ص777-/7717): و أكتاب الاستقراض وأداء الديون... (7784 مج جثلء 

11). ا الزكاق الحديث مذتاع ارطراها لاخ 

وقد أخرجه كذلك إحمد عن أبي هريرة في امسنده ج؟ » ص 7884 و5 57؛ والحاكم في 
المستدرك ج1١‏ ص ل١ا١6»‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 


ا 


لا ينكر أو لا يكره] ابن جميل إل أنه كان فقيراً فاغناء الله" وفي صحيح 
مسلم: اناكم خاي و82 5ه قالوا: يا رسول الله ذهب أهل 
الدُثور بالأجورء'"' يصلون كما نصليء ويصومون كما نصوم. ويتصدقون 
بفضول أموافم. إلا اريس تديكعل اله لكوما تصاترة به إن كم بعل 
تسبيحة صدقة» إلى أن قال: فرجع الفقراء إلى رسول الله َك فقالوا: ممع 

إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثل ما فعلنا. و ل 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».”" وفي الحديث: (إن لله ملكا يدعو اللهم اعط 
عنقا عجلنا < وميا 37 هرقن :علق الأنفا ق ابوه اقلت لجال وسلن 
من الإمساك بوعيد التلف. وقال رسول الله #8 لكعب بن مالك : «أمسك 
بعض مالك فهو خير لك4.*' وقال لسعد بن أبي وقاص: (إنك أن تدع 
ورثتك أغنياءً خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».” إلى غير ذلك من 


أدلة طافحة. 
وإغا أفشضت ذ ذيى الأولة لاثالة ما ثم 2 11" | 
وإنما أفضت ثي ذكر الآدلة لإزالة ما خامر نفوس كثير من أهل | د 2 


)00( صحيح البخاري؛ كتاب الزكاق الحديث1578١.‏ مج١ء‏ ج7: ص 45617 وتامه: «...ورسوله. 
وأما خالد فإنكب , تظلمون خالدأء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن 
عبد للب قن رسول الله 8 نه عليه ميلائة ومكلها منعها.». صحيح مشلم» » كتاب الزكاق 
الحديث487, ج١‏ 3 ص١‏ 17 

(؟) الدثور بضم الدال: الأموال الكثيرة واحدها دثر بفتح فسكون. - (المؤلف). 

) جمع المؤلف هنا بين ألفاظ طريقين للحديث؛ كلاهما عند مسلم. صحيح مسلم» كتاب الزكاةء 

الحديث7 ٠٠١‏ ص747. وج1ء كتاب المساجد» الحديث 045 ج7, ص417. 

2 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» الحديث7 2155 مجاء ج037 ص 47 4؟ وصحيح مسلمء كتاب 

الزكاة- 0 إلى لممسك» الحديث١٠١٠ء‏ بجلا ص١ .1/٠‏ 


8 معي كتات التفسه / صددة ف اع الحمدىف ا ة و اق 


بهل سه !! 2 صمت ز ت تداعرتة احتاكاتسذةةا 0 
0 ----22 - بيث . 


ةذ اال عي 


تت 
00 صحيح |[ : لبخاري» كتاب الوصايآء الحديث 797 مجك جل صخ 


7 الا 0 


تومّم أن المال ليس منظوراً انيدي النترومة زلا ينات وان عي لايق 
لجانافها إلا زفقا 


لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنبه على جعل انصراف الهمة إلى 
الفضائل النفسانية والكمالات الخلقية في الدرجة الأولى» والداعي الشيطاتي 
العارفن غالياً للمستدرجين من أهل الثروة والمال بوضع ذلك في أساليب 
كفران نعمة الرزاق» دون وضعها في مواضع شكره؛ قد صرفا أقوالَ الشريعة 
عن الصراحة ني الحث على اكتساب المال» وفي بيان محاسن اكتسابه لِمَنْ أقام 
نفسه في مقام السعي والكد لكيلا ينضم حثها إلى ما في داعية التفنوس 8 
احرص على ) المال؟ تلك الداعية الي أشار إليها قوله تعال: #وَتحجِون 2 
حْبا جَمّا» (الفجر:١5)»:‏ وقوله: 75# يْنَ إلشاس حُبُ الشّهوَاتٍ» (آل 


3 
1 
0 


عمران حذار رامن أن جصدل ل سن اجتماع الداع عيتين تكا! لب الأمة على 


2 


اكتساب المال والافتتان به مع ضين عمًا خلا ذلك من أسباب الكمال. 0 
تعالى: #إِنْمًا 3 ودام فد (التغابن:5١2):‏ وقال #ومًا َموَالكم ولا 
أوْلادكُم التي تقر وعندّنا ُلغَى» (سبأ:/717). وفي الحديث الصحيح: 
«أخاف عليكم أن تنافسوا فيها كما تنافس الذين من قبلكم؛ فتهلككم كما 
أهلكتهم».''' فشبّةَ التنافس المحذور بتنافس الذين من قبلناء وهو التنافس الذي 
تتمحّض له الأمة فتنصرف عن التنافس في الفضائل والأخلاق الحميدة؛ وربما 
تخت كيرا توصنات الكبال سيا رولب الال 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الزقاق:- باب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 
0 5 ج لا ع ص 57١‏ -؟457» ولفظه عن عمرو بن عوف: «فوالله ماالفقرّ 


ال 
٠ 00‏ أكية عليكم أن تب تبسط علي> 00 _ 0000 


لحن 2 ماحم الخحيا كمأ بسكت على مز كال قاقد 


نَ ما 
فسوها كما تنافسوهاء وتلهيكم كما المتهمة. 


تامع - 


لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشأن بأن لم تنه الناس عن اكتساب المال من 
وجوهه المعروفة» وبأن بِيّستَْ ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد رغية 
ورهبة» وبآن لم تغبن أصحاب الأموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات 
بسبب أموالهم إن هم أنفقوها في مصارفها النافعة. قال الله تعالى: #فمِنَ 
لاس من يفوك ا في ليما ف الآخزة من َلاق وينم من 
يَقُولُ يناتا في اليا حَسَئة وَفِي الآخيرَة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ الثارِ أُولّهِكَ 
َهُمْ تصِيبٌ مما كَسبُواوَاللهُ سَرِيعُ اْجِسَابو» (البقرة:١٠٠‏ د91 )) وقال: 
«وَالَّذِينَ يُكَيْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضّة وَلا يُنقِعَونَها في سَبيل الله برهم 5 
ا 0 ل «ما كي فليس بكنز أو ما د زكانه قلسن 


ره و 
ك0 و ٍ ال مة عأ رتك 1١‏ 
م 


وقد أجمع الصحابة في عهد عثمان بن عفان على تخالفة أبي ذر في دعوته 
الناس إلى الانكفاف عن المال» وإنبائه ثه إياهم بأن ما جمعوه يكون وبالا ١‏ عليهم في 
الآخرة» إذ كان يجهر بذلك في دمشقء ويقول: بشر الذين يكنزون الذهب 
والفضة فكاو من نارء تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم., ويقرأ قوله 
تعالى: #وَالَِينَ يكيزون اللّمَبَ وَالْفِضة4 (التوبة:4 9)» فقال له معاؤية بن 


)١(‏ رُويّ مرفوعاً وموقوفاً. أما المرفوع فقد أخرجه البيهقي عن ابن عمرء وقال: «هذا ليس 
بمحفوظء وإنما المشهور هو الموقوف عليه)؛ سنن البيهقي» ج54» ص875. وقد أخرجه موقوفا 
على ابن عمر مالك: الموطاء كتاب الزكاة - باب ما جاء في الكنز الحديث/0917: ص .١79/1‏ 
وانظر كذلك ابن أبي شيبة: المصنف (طبعة باكستانية)؛ جلا ص .١4*‏ كما روي مرفوعاً عن 
أم سلمة عند الحاكم: جأء ص وصححه على شرط البخاريء وأقره الذمي؛ وانظر 


1ج اع . »م نيا يقر 1 116 > 1 00 همه 1 ! 
يع 


البيئةي + 0 حجن بانشك وابم 3 داود: أ بير 5 كتابه الرذا 55 أ سوال وساي و 2 1 5 خالل ان عبذالير: 5 


سنده مقال» ومثله المنذري. وانظر كذلك الكامل لابن عدي» جلاء ص/55147؟ و72615. 


همع - 


أبي سفيان أمير الشام: ذلك نازل في أهل الكتاب لا فيناء وما أَديّ زكاته فليس 
بكنر» ا ا 


10 1 


هذا وقد 7 تقرّرٌ عند علمائنا أن حفظ الأموال من قواعد كليات الشريعة 
الراجعة إلى قسم الضروري. ويُؤْخَذٌ من كلامهم أن نظامً نَمَاء الأموال وطرق 
.دورانها هو معظم مسائل الحاجيات كالبيع والإجمارة ركد وقد ألمعنا إلى 
قاعدة حفظ الأموال ونمائها في مبحث أنواع المصلحة المقصودة من التشريعء 


وأما #ضا 115 قن ا عن ذا 
لعكصيزل دننفب كمز صيحة مبحنا قدا 


وقد أشرت في المبحث المتقدم [إلى] أن المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة 
وتوفيره لاء وآنا مال الآمة لما كان كلا جموحيًا فَحَصولُ حفظه يكدون يفبظط 
أساليب إدارة عمومه؛ وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتهاء 
فإن حفظ امجموع يتوقف على حفظ جزئياته» وإن معظمّ عواعد التسعريم مالي 
لق بحفظ أموال الأفراد وآئلة إلى حفظ مال الأمة» لأن منفعة المال الخاص 
عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة. فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود 
منافعها على أصحابها وعلى الأمة كلهاء لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى 
المتفحين يددوائيا. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ولا تو نوا الستنياة أَمْوَالكُمْ 
التي مر الله لَكُم قِيَامًا4 (النساء:0)» فالخطاب للأمة أو لولاة الأمور منهاء 


درق الرذة (بفتح الراء والباء »)» قرية شرقي المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاث مراحل الخريث اسلة 
4 بعد ألهجرة بالقرامطة -( المؤلف). وانظر خير أسي ذر ا 0 
كتاب الزكاة - باب ما أَدّيّ زكاته فليس , بكئزء الحديث” 4 مجراء ج5ء ص 0 وراجم 

ّ 0-1 


95 ل 
فده ة كثان ثى د الي أل للد هماو حهع١؟و‏ 2 
طرفه في كتاب نمسير القرأن» الحديث 411١‏ (مج3 ج28 ص57 9). 


امهنع - 


وأضاف الأموال إلى ضمير غير مالكيها لآأن مالكيها هنا هم السفهاء ء امنهي عن 
إيتائهم إياها. وقوله: لْتِي جَعَلَ الله َكمْ يام يزيد الضميرٌ وضوحاً ويزيد 
الدرفر انا اأتوفينت الأموان انها عور ل فيان ل 0 


فالمال الذي يتَدَاولُ بين الأمة يُنظرٌ إليه على وجه الخملة: وغلى وجنه 
التفصيل» فهو على وجه الجملة حقّ للأمة عائدٌ عليها بالغنى عن الغير. .قمن 
كان الخريكة أن فشبيطل لاع [دازنه ادلم قله لضا بون الأسة در 
المستطاع. و[أن] تعن غلى كاله قي نمس أو باعواقته بقطتم النظر عن كبون 
ا و 

ليه على وجه التفصيل باعتبار كل جزء منه حقاً راجعاً لِمُكْسَِبه ومُعالِجه من 
ل ري 


سجحد مكتسبة. وهو بهذا 1 تنظ ر ينقسم إلى مأ أل خاص با حاد وجماعات 2 : معينلة» و إلى مال 


مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين. 


فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها. والثاني 
هو المسمّى في اصطلاح الشريعة يمال المسلمين أو مال بيت المال يبمختلف 
موارده ومصارفه. وقد كان أضله وتوا في زمن النبوة مثل أموال الزكأة» 
ومثل أذواد الإبل المعدودة لحمل المجاهدين» واللامة المرصودة للبس المجاهدين. 
وفي الحديث:.«أن خالدا قد احتبس أدرُعّه وأعتده في سبيل الله.”2 وكذلك ما 
جعل لنفع المسلمين» وفي الحديث: «من يشتري بثر رومة فيكون دلوٌه فيها 


للق قرئ قبمأ وقرئ قيامً وقواماً؛ وهي بمعنى واحدء لأن قيما - بوزن عوذ - اسم لما يقام به 
الع كان كاز دعن ى للق وكزانا عتتفه وهر ما يتقوم به الشيء. - (المؤلف). 
هق ا ل الحديث58 15 مج1اء دم 4487 صحيح مسلم» كتاب 


ين الحد 
الر كاه يث987. ج27 ص1 الو 


"همع ب 


كدلكة المبامية4"" فاكثراها عدمان وتجعلها للسلمين: 


ولِقضّد تحصيل الاستبصار في هذا الغرض الجليل» ولنثرّة حوْضٍ علماء 
التشريع فيه خَوْضاً يفصله ويه رأيت حقيقاً علي أن أُتلبعَ بعَ القَوّلَ فيه وفي 


أساسة. 


إن مال الأمة هو ثروتهاء والثروة هي ما ينتفع به الناسُ آحاداً 
أوجماعات. في جلب نافع أو دفع ضار في ختلف الأحوال والأزمان 
والدواعي» انتفاع مباشرة أو وساطة. فقولنا: في مختلف الأحوال والأزمنة 
والدواعي؛ إشارة إلى أن الكسب لا يعد ثروة : إلا إذ صلح للانتفاع مُدَدا طويلة» 
ليخرج الانتفاع بالأزهار والفواكه. فإنها لا تعتبر ثروة» ولكن التجارة فيها تعد 
من لواحق الثروة. وقولنا: مباشرة أو وساطة' لأن الانتفاع يكون باستعمال 
عبن الال فق حاجة ناجيه ا ويكرق جبادلته لخد عوضية اناج اليدسق يبد 
لخر 


وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خسة أمور: 
-١‏ أن يكون مكنا ادخاره. 

-١‏ وأن يكون مرغوباً في تحصيله. 

وأن يكون قابلاً للتداول. 


200 أورده البخاري مُعلقاً: كتاب المساقاة - الباب الأول» مج ج"ء ص50١٠؛‏ وينظر كذلك 
الحديث 711/8 حيث أورده بسياق آخخر في 'كتاب الو صايأ (مج؟, ج”, ص75؛ ووصله 
الترمذي: السئن كتاب المناقبء الحديث7٠‏ «لالا وقال: : لاحديث حسن . وقد روئ من غير 


وجحملا عه ا . اأساء ع إلب.ء »ار 4 !1 لضن 00 غ ار و جم الا 7 
وجه عن عثمان) والنساتي؟ لسمن ‏ كتاب وقف المساجدء. العديثم ج11 حرص 201 


ل اه م عم 


5- وأن يكون محدودّ المقدار. 


5 وأن يكون مكتسبا. 


فأمًا إمكانُ الادخار فلآن الشيء النافع الذي يُسْرعٌ إليه الفساد لا يجده 
صاحبّه عند دعاء الحاجة اللي ل 
الانتفاع به ولو لم تكن به حاجة . 


وأمّا كونه مرغوبا في تحصيله. فذلك فرعٌ عن كثرة النفع به. فالأنعام 
كول حو ل و ا ا الآثار ني 


ا وأضو وافها وأخواض المياه والمراع ي وآللات 


2. 2 


وأما قبول التداول أي التعاوض به فذلك فرع ع عن كثرة الرغبة في 
تحصيله. وهذا التداول يكون بالفعل» أي بنقل ذات الشيء من حوز أحد إلى 
حوز آخرء ويكون بالاعتبار مثل عقود الذمم كالسلّم والحوالة وبيع البرنامج 
ومصارفة أوراق المصارف (أي البنوك) 9) 


)١(‏ من هنا تعلم اختلاف العرب في إطلاق اسم المالء فأهل الإبل يسمونها مالأ قال زهير: 
«صحيحات مال طالعات بمخرم). 
ور حايث مالي الوا" 2 أمل في سبيل الما + وآفل الفخيل يمون النخيل 
بيرحاء. وقال رسول لله له قيع» ذلك مال , رابح». وأهل المت واأفض 00 مامالة. 


ذهب والفضة يسمونهما مالاء 
قال تعالى: أن تَبْتَغوا أَْوَالِكُم » مع قوله: لوَءَائيتم إِحْدَامُنُ قَنطّارا» -(المؤلف). 

إفهة البنوك جمع بنكء كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة بانكو في اللغة اللاتينية» ومعناها محل جلوس 
للكتابة أو مجلس مطلقاء ثم أطلقت على المقعد الذي يتخذه الصيرني لصرف النقود. ثم 
توسّعوا فيه فصار بمعنى الدار التى يشتغل فيها جماعة من الصيارفة للصرف وتحويل , الحوالات 


التجار رية والسفاتم -( المإلف). 
2 5-0 


ووه 


اثرهة ار 


وأما كونه محدوة المقدار» فلآن الأشياء التي لا تتحصر مقاديرها لا يقصد 
الاختصاص بمقادير منها فلا تَدّخْرٌ فلا تَعَدُ ثروة» وذلك مشل البحار والرمال 
والأنهار والغابات. على أن مثل الأخيرين قد يُعدٌ وسيلة ثرو باعتبار ما يحصل 
بهما من خصب وتشغيل. وم يقع الاصطلاح على عد البحار ثروة7© وإن 
كانت قد تسهل مواقعها لبتعض الأقطار السفر فيها دون بعض آخر. وآمًا 
المعادن فقد اعتبرت ثروةٌ وإن كانت غير محدودة المقادير» إلا أن امُسْتَخْرَجَ منها 
يكون محدوة المقدار لما يستدعيه استخراجه من النفقات الجمة. 


وأما كونه مكتسباء ؛ فأن يحصل لصاحبه أو لمن خلفه بسعيه بأن لا يحصل له 
عفواء 0 ء الذي يحصل عفوا لا يكون عظيمٌ النفسم كالحشنيش» 


2 
و احتطات ال 5 5 أ اب وه 5 1٠‏ خ اعم إ|آالى * 
للية لها كذ رعسو ولس بكر الوحش قو حمر ه شر سية منازل الماذية. 
إعء أ وديا أذ الى و ال أصلا | ل! العا 100 
4 59 1 8 م 5 1 « 
9و5 عدم بايغل عن جهاهت 0 زف 27 عم ي الستصال عي ., هذا الخام جنهة الثروة 


فبنسبة ثروة الآمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تَعَدُ الأمة في د رجة مناسبة 


أعااء 1ك 


لتلك النسبة في قوتهاء وحفظ كيانهاء» وتسديد مآريها وغناها عن الضراعة إلى 


عه فويعم 


لإثراء الأمة وأفرادها طريقان: أحدهما التملكء. والثاني التكسب. وقد 
مضت الإشارة إليهما إجمالا في مبحث مقصد تعيين الحقوق لأصحابها. 


200 الو ا ب ين ل ا 0 00 
ل ثروة مهمة» فضلاً عن أ د وار 1 أ م 57 مسا مياه في حركة الشجارة الدولية وعم 


أي تقدير للشو 5 ألو م ص طنية لأية دو لم الول 


فالتملك مرااضل الإثراء البشري» وهو اقتناء الأشياء التي يستحصل منها 


ما تَسَدُ به الحاجة بغلاته أو أعواضهء أي أثمانه. 


والأصل الأصيل في التملك الاختصاصء فقد كان من أصول الحضارة 
البشرية أن يدأب المرءٌ إلى تحصيل ما يحتاج إليه لتقويم أوْدٍ حياته وسلامته. فهو 
يصيد لطعامه ويجتني الثمرٌ لفاكهته» ويحطب للوقوده ويبني البيت أ والمخص 
للتوقي فون او افر وروي بج تار له وان المناه شي عكر وري قط 
الفرس ويعد السلاح للدفاع» ويقتني نفائس الحلي والثياب للتزين. وهو 
ا اها ا ل و 


خأاى الس 1 500 5 5 الكددمية 
وكل ذلك التلبير وح عي الك من الما با ورج ادو تتا يم 


يفضل عن حاحته. جنار لشدائد الأزمان أو تباعد المكان. ويزيده 1 على 
هذآأ الأدخار شعوره بإمكان الفقدان لعجز أو عدم. ولذلك قال الاعف : 
«كجابية الشيخ العراقي تفهق»."") 


ع و نم مت ميرت الح ماك اجا 
وهو قد سمى ذلك التحصيل و دخار منهاة ول 


ى 
الاختصاص با جمعه. فإذا امتدت إليه أيدي الطامعين في ابتزازه رأى عمّلهُم 
ظلما وحمي غضبه وقام إلى مدافحتهم. 


لم 


)١(‏ مصرا ا ل ع ا 1 دحل 
لا جد إلماء 0 


فلمًا أشربت قلوبٌ البشر حبٌ العدل احترموا تمتلكات الناس؛ وصادقوا 
على أخعة امسعانيا ياك ورا ى أكل واحد] ل: لنفسه الحق في أن يتصرف فيما 
حصله تصرفا مطلقاً لا يقبل فيه تدخلَ متدخل. وقد قص الله تعالى أن أهل 
مدين عجبوا من ل المعاملات فشافهوه بالإنكار 
والتهكم به إذ: #قالوا يا تعن أصّلادك تأمولة أن نتذل ما يمد #اناؤنا أ أن 
نفْعَلَ في أَمْوَ الما ناوه نك لأنت الْحلِيمٌ ائيبية4 (هود:80). واعشير 
الإسلامُ في أصل التملك معنى ما ذكرناء ففي الحديث: لفن أحينا آرها مع 
فهي له. وليس لعرق ظلم حق».'' ثم اعتبر تفرع التملك عن هذا الاختصاص 
ومراعاة جهود المرء في تملكه فكانت أسباب التملك في الشرع هي: 


- والتبادل بالعورض كالبيع» والانتقال من المالك إلى غيره كالترعات 


1 38 و و 
من الانتفاع به وإسقاطه للغير» فخرج اف ف بوجه العصمة. 0 


)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة الأرض» الحديث .1١47١‏ ص578. قال 
مالك: «والعرق الظالم: كل ما احتفرء آل أذ تعرس عر سق 

(؟) مأخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على الفروق للقراني مع إصلاح آخره؛ انظر الفرق الماثة 
والثمانين.- (المؤلف). هذا ولمن عيارة الإمام أبي القاسم ين عبداله بين غمنه بن عمد 
الأنصاري (المعروف بابن الشا شاط) هو: لو والصحيح في حدٌ الملك أنه 2 لإا عرعا بدن 
أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة». انظر حاشيته 
عل ال وق المعن نه مادرار الك وق عل أثراء الف دة و مدم 


حغ , الغر وق المححصلونة بإدرار السرؤى عنى أنواعء الشرؤق؛ ج أءا ص ا 


و ا 0 
لهم للأحرار الراشدين منهم؛ فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالك غير 
متأكل لذلك التصرف. وقصورٌ التصرف يكون لِصبى» أو سفهٍ (أي اختلال 
العقل ني التصرف الالي)» أو إفلاس مدين» أو عدم حرية» أو حجر في جميع 
المال أو بعضه؛ فهذا في التبرع فيما زاد على الثلث من مريض مرضا مخوفاء 
ومن تصرف معلق بما بعد الموت؛ وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع» وتبرع 
ذات الزوج بما زاد على ثلث ماها. 


وآما التككي فهو معافة ناماس الخاجة إما يعمل النندة ار 
بالمراضاة مع الغير. وأصول التكسب ثلاثة: الأرضء والعمل» ورأس المال. 


وللأرض المكانة الأولى في هذه الأصول الثلاثة. وإذا أطلقنا الأرض هنا 
فمرادنا ما يصل إليه عملى الإنسان في الكرة الأرضية بِمّا فيها من جار وأودية 
ومعادن ومنابع مياه وغيرها؛ إلا أن الحظ الأوفر من ذلك والأسيق هو للأرض 
ع ينها الاذاني» تإنه ينين الشيوير واللنك:واارعئ» ومنيع المياه. قال الله 
تعالى: #أعر اج مِنهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهًا» (التازعات:١7)»‏ وقال: #هُوّ الَّذِي جَعَلَ 
لَكمْ الآَرْض ذَلُولاً فَامُسُوا في مَنَاكِبهَا وكُلُوا مِن ردْقِهِ» (المللك :1)» وقال: 
#هُوَّ اللي خلق لكم ما فِي الأرض جَمِيعًا4 (البقرة:9١)»:‏ وقال: #فلينظر 
الإنسَانُ إِلَى ل ا م عفنا اص شَقاء فنا فيا 
حَباء وعدن وَقضباء وَزيتونا وتخلا وَحُدَاقَقَ غلنناء فكي كا مَنَاعَا لَكَمْ 
وَلأَنْعَايِكئ» (عبس:77-754). والأرض تتفاوت بالخصب وأثراها أخصيهاء 
ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من غيرها. 


وأما العما, فهو وسيلة استخراج معظم منافع | الأرض 


وهه أيضاطابة 
2 رصع وهو ايضنما خرة 


1 
)م 


١ 
حم‎ 
2 


لويجاد الثروة بمشل الإيجار والاتجارء وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم. 
فسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء» والصحة لتنفيذ التدبيرء مل 
استعمال الآلات واستخدام الحيوان. ومنه الغرس والزرع والسفر لجلب 
الأقوات والسلع. وقد امتن الله تعالى به فقال: مر الْذِي يُسَيْرْكُمْ في الب 
وَالْبْخْر» (يونس:77)» وقال: #يُضربُونَ في الَرْض » يُبتغونَ من فل اللو 
(المزمل: 07١‏ 


وقد يكون العملٌ صادرا من جامع المال لتحصيل أصل ما يتموله تلكا 
كالاحتطاب وإحياء الموات» أو تكسباً مثل مبادلة ماله بما هو أوفر. وقد يكون 
الغمل مر ن غير جامم بع المال» وهو العمل في مال غير العامل ليحصا ) العامل 
بعمله جزءاً من مال صاحب المال كالإجارة على عمل البدن. 


وأمّا رأسُ المال فوسيلة لإدامة العمل للاراء :وهو مال 53ت تقاف 
فيما يجلب أرباحا. وإنماغة رأس المال من أصول الثروة لكثرة ة الاحتياج إليه؛ 
فإذا لم يكن موجوداً لا يأمن العاملٌ أن يعجز عن عمله فينقطع تكنُبّه. 
والأظهر أن تعد آلات العمل في رأس المال مل الحركات ومزجيات البخار 
وآلاات الكهرباء» وكذلك دواب الحرث والمكاراة. 


إذا علمت هذا فالمعاملات المالية بعضها ر اجع إلى التملك. كبيع الديار 
للسكنى والأطعمة المأكولة. وبعضّها راجع إلى التكسبء كبيع أرض الحراثة 
وأشجار الزيتون» وكذلك عقو الث لشركات من قراض ومزارعة ومغارسة 
ومساقاة. وعقود الإجارات”'' في الذوات والدواب والآلات والبواخر 


حدم 5 ا ا 9 5 ءِ 
)١(‏ فق يشرة الشركة أله تدئسة (ص 76ؤ1ؤ)ء الم ءات وه جه انه ا اك 
ل اشر ا ا ل اي عر اوس نو ووو وو 
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والأرتال. 


والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: رواجهاء ووضوحهاء 
وخقطهاة وناتها#بوالعدل: فيا 


فالرواع. دوران المال بين أبدي أكتزمن مكن من الناش:يوجه حق. وهو 
مقصد شرعي عظيمء دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال» ومشروعية التوثق 
انتقال الأموال من يد إلى أخرى. ففي الترغيب في المعاملة جاء قوله تعالى: 

(واحرُون يضرو في الأرض ينون ين مَل الو (المزّمل:١7)»‏ وقول 


فيأكا 000 


:فسا من مسلم مزرح زرغ أو يترس غرسة كل منة طخير أو 


ا إل كان له به صدقةة.” 9 "دلوي عد قم نديد حمر اله كاله 
«ما موت أحبّ إِيُّ بعد الشهادة في سبيل الله من أن أموت متجرات لآن الله 
قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعالى: : لوَءَاخرُونَ يَضْربُونَ في الأرض 
يَبَْهُونَ مِن فَضْل الله وَمَاخَرُونْ يُقَاتِنُونَ فِي سَبيلٍ الله (المزمل: 0 وفي 
الموطأ عن عمر بن الخطاب#ه آنه قال: «اتجروا في أموال الينامى لا تأكلها 
الركاةة.”" وقد دلت إشَارة قوله تغالى : ##إلا آن تكون تجارة حاضررَة تلريونهنا 
نكم فلس عَلَيْكَمْ جُنَاحٌ آلا تَكتَبُوهَا4 (البقرة:787): على أهمية إدارة 
التجارة في نظر الشريعة حتى رخصت في ترك الإشهاد المحنوث عليه حرصا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» الحديث 7717٠‏ مج 7 جا ص 4 45 صحيسح 
مسلمء كتاب المساقاة» الحديث16067., ج737 ص 5غ وكلاهما عن , أنس يلفظ: «مامن 
مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعا. .. أ وانظر كذلك البغؤي: مصابيح السنة» كتاب الزكاة 
الحديث؟ 175 ج1ء ص27. 


9 ) المعروف عند رجال السنة أن هذا من كلام عمر. ددن الثائن من تروك ل مشاه مديا: : ابتغوا 
بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة وروي أن رسول الله © خطب فقال: «ألا من وَلِيَّ يتيماً له 


١‏ كس 1 ؟ 
مال فلتحى له فيه و لا يتركه فتأكله لذ كأقك وكا ذلك بأسانسذد ضعفقة. - (الىة لف). 
ال 2 6-_ ا 2 لل 0 5 1 و 2 : 
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على تفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا يحرمون التجارة 
في الحج إذا دخل شهرٌ ذي الحسجة أسواقهم: مَجَنْة وذا المجاز وعكاظ. وكانوا 
يقولون لِمَّن يتجر ني العشر من ذي الحجة: «هؤلاء الذي وايشن بالتماح ا 
فأبطل الإسلام ذلك بحكم قوله تعالى : ليس عَلَيِكُمْ جُنَاحَ أن تَبَْْوا فَضلاً مّن 
ك4 (البقرة:94١)»‏ أي في أيام الحج. 


وفي التوثق , وردت أدلة كثيرة فو مشبروعيه الإشها والح عليه» منها قوله 
تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ َامَنُوا إذَا يتم دين إِلَى أجَلٍ 1 صَُمَى فاكييوة4» إلى 


قوله: الله كل شي أ عَلِيمٌ4 (البقرة ريه عببل لني © كما 
سيأتي ل مقس العضناء والقنها 120 


ونحافظة على مقصد الرواج تشرعت عقوةٌ المعاملات لتقل الحقوق المالية 
بمعاوضة أو بتبرع» وهي من قسم الحاجي كما تقذم. وجُعِل لزومها حصول 

صيغ العقود. وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين. واشترطت فيها 
0 استوفت خروطها نون صحدة ود 
العقد يتزتب أثرٌه. وكان الأصلْ فيها اللزوم بحصول الصيغ. 


و 
بيه !1 


وتسهيلا للرواج شرعت عقودٌ مشتملة على شيء من الغررة مث للخاريية 
والسلّمٍ والزارعة والقراضء حتى علّها بعضُ علمائنا يُخمْصاً باعتبار أنها 
مستا من قاعذة لقره وإن .مك يها بتي حككر مدن متعوبة ةَ إلى سهولة 
لعذر. واعتبروا في , إطلاق اسم الرخصة عليها أن تخ : تغييرٌ الحكم أعم من تغييره 
بعد ثبوته» أو تغيير ما لو ثبت لكان خالفاً للحكم المشروع. 


ولأجل مقصد الرواج كان الأصلٌ في العقود المالية الوم دون التخيير إل 
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بشرط. قال الله تعالى: يا أَيّهَا الذِينُ َامَنوا أَوْفُوا بالْعُقود» (المائدة: »)١‏ كما 
استدل لذلك القرافي في ألفرق السادس والتسعين واماة:'" و أما العقود التي 
جعلها فقهاؤنا غير لازمةٍ بمجرد العند بل حتى بقع النتروع في الخمل - وي 
الجعل والقراض باتفاق» والمغارسة والمزارعة على بلاق - فَإنمًا نظر فيينا إلى 
عذر العامل لأنه قد يخف إلى العقد لرغبة في العوض ثم يَتبيّنُ له أنه لا يستطيع 
الوفاءَ بعمله. فمصلحة العقد بالأصالة في لزومه وتأخر اللزوم في هذه لمانع 
عارضء خلافا لظاهر كلام القراني في الفرق التاسع والمائتين”") 


ومن معاني الرواج المقصود انتقالٌ المال بأيلٍ عديدة في الأمة على وجه لا 
حرج فيه على , مكتسبوء وذلك بالتجارة وبأعواض العَمّلّة الج قي تدقع لمم من 
أموال أصحاب المال. سير دوران ألمال على آحاد الأمة وإخراجُه عن أن 
كرون قاذ فين واحدة أو منتقلاً م: ن واحدرٍ إلى واحدٍ مقصد شرعي فهمت 
الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء : كي لا يكون دُولّة بْئْنَ الأغيَاء 
مك4 (الحشر: 7)؛ فَالدُولَة تداول المال وتعاقبه» أني كيلا يكون مال الفيء 
فلكه غي عن عو بكالاين البكى شن أيه معاد ال الصناحن من طراتي»ه. 


]عه 1 


والتريف مدر باحيه! إل مشعيتها هذا بر لالط باكرا عد لكتدوبير اميق 


ّيه به فلم تصادره في ماله بوجه يحرجه؛ لما هو في جبلة النفوس من الشُحّ 
بالمال» فجعلت خحالة المال 0 أخدهما حكمة قامدة حياأة صاحبه. 


فأما في الأول فأباحت الك المال في مدة حياته تصرقةٌ فيه واختصاصةٌ به 


)١(‏ الفروق» ج”» ص 4 2؛ وعبارة القزافي: #واعلم أن الأصل في العقود اللزوم لآن العقود 
أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان» والأصل ترتيب المسبّبات على أسبابها». 


51 ر نفسه» ج4» ص 5 ااا 


ادم 
12 


-455 د 


حثاً للناس على السعي في الاكتساب لتوفير ثروة الأمة وإبعاد المفثيلات عنهاء 


والثاني حكمه بعد موت مكتسبه» وني هذه | لة نفذت الشريعة 200 
من توزيع الثروة تنفيذا لطيفاء لأن مكتسب المال قد قضى منه رغبتهُ في حياته؛ 
فصار تعلق ) نفسيه بماله بعد وفاته ته تعلق ضعيفاء إلأ إذا كان على وجه الفضول. 
فعلْمُ المكتيب باقتسام ماله بعد موته لا يبع عن السعي و الكذ فى ستصية بده 
حياته» فشرع الإسلامٌ قسمة المال بعد وفاة مكتسبه. وقد كانوا في الجاهلية 
يوصون باآموالهم لأحب الناس إليهم أو أشهرهم فق في قومهم» تقوباً إليهم 


وافتخاراً بهم فأبطل الاسام ذلك» فأوجب 0 بآية: #كيِب 
عَلَيكُمْ إِذَا حَضم حَضِ رَ أحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَلكَ حَيْرَا الْوَصريّة للْوَاِدَدِ سن وَالا 0 
بِالْمَمْرُوفم حَمَا عَلَى الْمُعِْنَ 04البقرة:٠18)‏ ثم تسح بشع المواريث بك امون قا 
القرآن والسنة» ولم يُجعل ل لصاحب المال حقّ في صرفه بعد موته إلا فو فى ثلث 


ِ بالك د 00 . 0 
صائرا إلى قرابة صاحبة؛؟ 9 ذلك )مما لا تشتدتر منه ننسةة:ولآن فيه عونا على 
50 ماء « |ا! سمل | محم م ك3 ءٍُ « إم1 7 1 ١و‏ لع انع 
حفط المال في دائرة القبيلة. واحا عكر لايد من اانلياء احورك 1ل 
حفظه فى دائرة جامعة الأمة. 


ولَمْ تحرم الشريعة أولي الأرحام من حق في المالء وقد كان.أهرٌ الجاهلية 
يحرمون جانب المرأة من الميراث؛ فمن أين يجيء طمع أولي الأرحام؟ وقد سمّى 
القرآنُ ذلك فريضة: وأكّد امحافظة عليها بقوله في صدر آية المواريت: 
«يُوصيكم اللَّهُ في أَوْلأَدِكم». وقوله في خلاها: لَابَاوْكُمْ وَأَبِنَاؤْكُمْ ل 00 
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أَيْهُمْ أقَرَبْ لكم نَفْعًا فريضّة من الله إن الله كَانَ عَلِيِمًا حَكِيمًا #» وقوله في 
8 لولعم 


ومن وسائل رواج الثروة القصدٌ 00 وطح ارت 
الواجبة على الزوجات والقرابة» فلم يتركُ ذ لك لإرادة القِيمٍ علئ العائلة مَل 


أ ال سن لان الريجت المرويه رمويت لسار ل عدن 
لوَيِما رَرْفَْاهُمينفقَونَ (البقرة 5 وقوله: #وّلاً تَجْعَلْ يَدَكَ لل ود لين 


غنيك .ولا بسطها كل" التتطء تحص مَلْومًا كشك 4( الإسراء:8 1)» وفي 


الآية الأخرى: «وَالَّذِينَ إذا أَنَفَقَوا لَمْ يُسْرفوا ولد ينتوزا وَكَان بْبْنَّ ذَلِكَ 
وَامًا4(الفر قان 6 ومن ظن ف الاستتقاد نفقانث التتحسين 5 الم كه وهى 


.و 2 ©#ي 


ول ا وصاع الطرقوم الب ل الم عور الطبقة 


العلياء وضي أيفنا عون عظيم عل ى ظهور مواهب أهل الصنا ئع والفنون في 


تقديم نتائ ئج أذواقهم وأناملهم. وهذ النفقات هي المشاز إليها بقوله تعالى: (قن 


مَنْ حَرُمٌ زيئّة الله لتر ي أخخرّج لبا وَالطَيّئَات مِنَ اردق قل هِي لِلَدِينَ ءَامَنوا 


ممت 


قن الجاوالة جا حالف ين الوائدة كَدبِك تَفَصّل الآياتٍ لِقَوْم 


م 
شاو 4 


يَعْلَمُونَ4(الأعراف:؟ 407 وقوله: #يَا بَنِي َادَمَ خذوا يكم عند كل مسنُْجدٍ 
ركلوا وا ل رفوا (الأعراف: )2 . غير أن الشريعة لم تعمد إلى هذا 
النوع من الاستنفاد بالطلب الحثيث اكتفاءً بما في النفوس من الباعث عليهء كما 
قدمنا الإشارة إليه في أوليات هذا المبحثء وتنا لأن يصير التحريضُ عليه 
حملاً للامة على السرّفه الذي يُعَرُض صاحبّه لاختلال ثروته» فيكون اختلالاً 


لذي ب وعضي فيان تر عايووتن 


لجرء من نظام الثروة» وذلك قد يجر إلى اختلال الكل. 


ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعاملات بقدر الإمكان» وترجيح جانب 
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ما فيها من المصلحة على ما عسى أن يعترضّها من خفيف المفسدة. ولذلك لم 
يُشترط في التسايع حضورٌ كلا العوضينء فاعترَ ما في ذلك من احتمال 
الإفلاس. وشّرعت المعاملات على العمل مثل المغارسة والمساقاة» واغتفِرَ ما في 
لكا مح الور قصداً في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة لتيسير حاجات الأمة. 
وقد دل على ذلك قو تعاق: : 9إل أن تون َجَاةٌ حَاغيرة تنوكا تك : 


سن عَلَيْكُمْ جُناحٌ ألا تَكتبُوهًا 4(البقرة 1417). 


وتختلف أنواعٌ المنموّلات في سهولة رواجها اختلافاً عظيما. والأصل في 
سهولة الرواج يعتمد خفة النقل» وقبولَ طول الادخار» ووفرة الرغغات في 
التحصيل» وتيسرَّ التتجزئة إلى أجزاء قليلة. فالخنبوت' من القمح والشعير 
ونحوهما أبسرٌ رواجاً من التمر والزبيب والتين الجفف, وأخف نقلأء وأطولٌ 
ارا وأكثْرٌ مرغوبية ة وأيسرٌ تجزئة. والفواكه دون ذلك في جميع هذه 
الصفات, والألبان واللحوم ضعيفة في جميعها. والسمن والعسل مستويان في 
صفة الادخار والنقل ومختلفان في وفرة المرغوبية. والأنعام أقوى ني وفرة 
المرغوبية وخفة النقل» وأعسرٌ ادخاراً وتجرئة. والرباع والعقار دون غيرها في 


معظم الصفات عدا صفة المرغوبية» فإن الناس في اقتنائها أرغب» وعذأ صفة 


دعبا عت الاحنياج ا ار 
المنتفع بها. ل قرب قوم من البداوة والبساطة قل التعامل بالنقدين بينهمء 
وهو المعنى الذي من أجله نرى الفقهاء يقسمون الناس إلى أهل ذهب وأهل 
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فضة وأهل أنعام وكان من حقهم أن بزيفراق العسعم اهل ابوب والثمار. 
مثل الأوس والخزرج وثقيف» فإن هذا القسم قد كان كثيراً في بلاد العرب في 
الجاهلية والإسلام. 


فالتعامل بالنقدين أيسرٌ من التعامل بالأعيان من الأشياء من سائر الجهات» 
وبخاصة من جهة سهولة تجزتة القيمة وسهولة التعاوض في الأمور الثقيلة في 
التسلم كالمقادير الكثيرة» وني الأشياء التى يعسر فيها تعاوض الأعيان كالرباع 
والعقار. إلا أن النقدين عند حالة الاضطرار مثل حالة الحصار وحالة الجدب 
والمجاعة لا تغنى عن أصحابها شيئاء فالنقدان عوضان صالحان بغالب أحوال 
البشرء وهي أحوال الأمن واليسر والخصب: 


ومن أحسن ما ظهرت فيه مزية التعامل بالنقدين أنه يمكن فيه تقييز البائع 


من المشتريء فباذل النقاو مشتر وباذل العوض بائع» ولآن النقدين يُطلبان ولا 
يعرعتاة فلاف بنية التمولاتالإنينا يلحقهيا العرضى والطلي» ولا يلح 
العرقن بالقدية 3 نادرأء”' كما يضع صاحب رأس المال مقداراً من ماله لمن 
يرغب المعاملة معه به؛ مثل وضع رأس مال السلم ورأس مال القراض 
وترويج أوراق البنوك. 


)١(‏ كتب المصنف هذا الكلام في متتصف الأربعينيات في وقت كانت الأسواق المالية ما تزال في 
بداية تطورهاء وني عهدٍ كان نظام بريتون وودز (82102-770005) - الذي ساد بمقتضاه 
الدولار الأمريكي سوق النقد وحركة المبادلات التجارية العالمية - لم يتبلور بعد بما نشأعنه 
بن مات ال براه لحل مارو الاك الدول 15 والبنك الدولي) وبما صحبه من 
شركات عملاقة عابرة للقارات. ولعله لو أتيح له الاطلاع عن قرب على التحولات الكبيرة 
44 7 -99686861أووأأأ#2#* 


وقد كان كثيرٌ من التعامل في الإسلام في عهد النبوة حاصلاً بطريقة 
المعاوضة:؛ فلذلك كثرت المنهيات عن بيع الأشياء بأمثالما؛ لأن غالب تلك 
الببوع كان يتطرق إليه الغررٌ والتغابن» ولعسر ضبط قيمة العوضء ولكثرة 
اختلاف صفات الجنس الواحد من تلك الأعواض واختلاف أنواعه. مثل 
أنواع التمر والحنطة وصفاتها في الجودة والرداءة والجدة والقدم. وكان احتياج 
أحد المتعاملين أو كليهما في المعاملة الواحدة إلى تحمّل الغرر باعثاً للمحتاج 
منهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته؛ وباعشاً للآخر على إلجاء المظنون به 
الاختباج إن حمل الخين والغرن. فالغرر والغبن لا يكادان يفارقان معاوضات 
الأعيان» ولذلك ار فيها ما لا بد منه ول. يغتفر ما زاد على #:ذلك: الا شرئ 


إلى ) إباحة بيع الجراف ف , الأشياء الع تكاا 
يي ل وتوزن ولم يبح بيع النقدين جزافا. 


3 1 
وقد جاء فى في حديث رافع بن خديج في النهي ء كتزاء رضي أنه قال: 


اكانت الأرض تكرَى بالطعام ونحوه. وآما الذهب والوّرق فلم يكن يومعة. 
قال ل حنظلة بن قيس فقلت لرافع: فكيف هي (أي الأرض) بالدينار والدرهه؟ 
فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم».'' قال البخاري في صحيحه عن 
الليث بن سعد: «إن الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه. لما فيه من المخاطرة». 


وفي حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد 
رسول الف فسألناه عن الصرف» فقال: (إن كان يدا بيد قاد باس وإن كان 


)2( انظر كتاب ا في باب بدون ترحمة الج بج الحديات 717ل 
ص5 ة] وف باب كراء الأرضر 1 الت 111 


95 : 
يانه سالذهب والفضة [الخذياث5 :595 ال وى -.]5١‏ 
ل 


(المؤلف). 


0 


نَساءً فلا يصلح»ء''' يعنى فلم يمنع فيه التفاضل كما منعه في بيع الطعام بمثله 
وما أحسب ذلك إلا لانتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير والدراهم. 


وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله # استعمل 
رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيبء فقال [له] رسول الله : «أكل تمر خيير 
هكذا؟»؛ فقال: لا والله يا رسول الله إِنَا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 


فقَال رسول ألله 5: «لا تفعل. . بع الجمْعَ بالدراهمء : ثمابتع بالذراهم 
رد 


وقد ظهر من هذا كله أن مسن مقاصد الشريعة تكثين التعامل بالنقدين 
١ 00‏ مم نفها “شه شت 0 دأواد عن عند الله يتن منعو 5: ([(نهم 
لبعحخصل ارام ليما . ري مسرن الي و من ٠.‏ 7 نضودة 
رسول الله َه أن تكسر سكة المسلمين [الجائزة بينهم] الأ فحن عاو اونا 
أحسب نهىّ رسول الله يب عن استعمال الرجال الذهب والفضة إلا لحكمة 


تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المفضي إلى قلتهما. 


وفي مشروعية التوثق جاء كول تعالى: وَاههدُوا ذا تَبَايْنت4 
(البقرة: 787)» وقوله: ايا أَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إذَا تَدَايتَم بين إلى أَجَلٍ سُسَمّى سه 
فَاكْنبُوةُ» (البقرة: 787)» وقوله: «وإن كُشُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ جِدُوا كاين فَرِهَانٌ 


غ2 في صحيح البخاري في باب التجارة في البرً وغيره من كتاب البيوع [مج"؟. ج”,. 
الحديث 555١‏ 507. صخم- -4] -(المؤلف). 

(20 الحنيب: صتف من التمر نفيس. والجمع: صنف من التمر رديء -(المؤلف). وانظر الحديث 
في الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمرء الحديث 


. 446 ص‎ ١ 
سنن أبي داود ضبط وتعليو حمل 2 محيى الدين ع عبد الحميد ا‎ )( 
البد اه الخدنث594 5لا سلا 00000 ماجه 6 أبو واب التجارات» الحديث847؟27‎ 
ا خخ صر -0 ا ا‎ 0 0 


اج ص25 والمسند لأحمد بن حتبل» ج*آء صة ١‏ :. 


ام سس 


م دانير ل انها 


مُقبوضّة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضكم بَعْضَا فَليْوَدُ الذي اقثية أمَائقة ليق اتلة ريه 
(البقرة: ”185). 


وأما وضوح الأموال فذلك إبعادُها عن الضرر والتعرض للخصومات 


وأما حفظ الأموال فاصله قول الله تعالى: يا أيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا 
أموَالكم بَبنَكم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تَجَارَةَ عَن تّرَاضٍ مك4 (النساء:9؟), 


5 


وقول النبي © في خطبة حجة الوداع : #إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام 
اعرد بوك عازن البرك لا دك 1 وقولنة: الاججل بال 
امرئع مساله إلا عن ) طيب نفس 0 ' وقوله: امن قتِل دون ماله فهو ا 


وهو تنويةٌ بشأن حفظ المال وحافظه وعظم إثم المعتدي عليه. وإذااكان ذلك 
حكم حفظ مال الأفراد. فحفظ مال الأمة أجل وأعظم. 


إذا فحق على ولاة أمور الأمة ومتصرّي مصالحهها العامة النظرٌ في حفظ 


الأموال العامة سواء [في ذلك] تبادلما مع الأمم الأخرى وبقاؤها بيد الأمة 
الإسلامية. فمن الأول سن أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرى» ودخول 
سلع أحد الفريقين وأموالههم إلى بلاد الفريق الآخرء كما في أحكام التجارة إلى 


00 صحيح البخاريء كتاب الحج - باب حجة الني» الأحاديث ١/794‏ و١5/ا١‏ و45 لاا مج[ 1 
ج5”» ص 4075-0760 صحيح مسلمء كتاب اح » الحديث8١؟1‏ » ج5. ص884. 


إهة أخرجه أحمد في !! لمسئد (ج92: ص 0 عبن عم أب بي حرة الرقاشي مرفوعا بلفظ: «أنه لايحل 


مال امرئ إلا بطيب تعس منداا والدارقطني ا ص2)516 والييهقي رجت ص١٠٠‏ وج8. 
ص ؟187.» وابن عبدالير ف التمهي »ج ٠‏ ض'555؛ وهو صحيح . وينظر كذلك إرواء الغليل 
للألبانى » ج28 ص ا 0 

فرق صحيح اليخاري» كداب الفاغ - با ب من قاتل دون مالي الحديث 71480 (مبراء م 


00 لق خديسا 


له لت ع 
أم ك2 


ص ١21١‏ )؛ صحيح مسلمء كتا : ب اليا يمان» الحديث 23151 ج٠1‏ ص5 17. 
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ار - 


أرض الحربء وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما يذخلونه 
من السلع إلى يلاد الإسلام وأحكام الخزية والخراج. 


ومن الثاني نظام الأسواق والاحتكار» وضبط مصارف الزكاة والمغانم» 
ونظام الأوقاف العامة. وحق على من ولي مال أحد أن يحفظه. وقد قال الله 
تعالة #وَلا تك نر الها انالك التي جل الله كم اما وازث وهم فيه 
000 ا 3 20 9د واي + 


و تسوهم وقولوا لهُم قولا معْرَوفا# (النساء 2 وقال: فإِن عانستم منهم 


رَْدًا فاذفعُوا إليهم آم نوَالهُم وَل تَأَكلُوهًا | منْرَانا4 (النساء:5) وحق على كل 
د ا ال 
يلتفت فيها إلى نية الإثنلاف لآن ؛ النية لا أثر أ 7 


السا” ١‏ و انام صل 


وأما إثبات الأموال فأردت به تقررّها لأصحابها بوجو لا خطر فيه ولا 
منازعة. فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب أمور: 

الأول: أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح. بحيث 
لا يكون في اختصاصه به وأحقيته تردّد ولا خطرء ولذلك قال الله تعالى: 
3 (وَأَشْهِدُوا إِذا بَايِحتمْ4 (البقرة:7587). فليس يدخل على أحد في ملكه منعٌ 
اعتصاسة إلا [ناعاق تومته معافية خافة: وقد قال عمر: «والذي نفسي بيده 


لولا امال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا». 


وعلى هذا المقصد انبنت أحكام صِحّة العقود وحملها على الصحة. والوفاء 
بالشرط. وفسخ خم ما تطرق إليه الفساد منها لمنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة 
حق آخر اعتدي عليه. ولذلك قال رسول الله للذي سأله عن بيع التمر 


0خ 


بالرطب: «أينقص الرطب إذا جف؟» قال: نعم, قال: «فلا إذن».”" فليس 
الاستفهام بقوله: ؟ينقص الرطب» استفهاماً حقيقيّاً ولكنه إيماءٌ إلى علة الفساد. 
وقال في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم 
يأخذ أحدكم مال أخيه؟ )”ا 


والمقصد من الاكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرناء فبذلك كانت 
الأحكامٌ مبنية على اللزوم في الالتزامات والشروط. وفي الحديث: «المسلمون 
على شروطهم إل شرطاً أحل حرام أو حرم حلالا».'"' وقد قال الله تعالى: 
٠ِيا‏ أَيّهَا الْنِينَ نَءَامَنوا ذا تَدَايِسَم بدن إلى أجل شم ى فاكثيرة» 
(البقرة:787). وني حديث الترمذي ع عن العدادين خبالد لد أنه اشترى من رسول 
و سس ل امود د ا 


أن كمال ةو و اث 


1 2 لآ 0 ١‏ للع 1 
أبن ححالل من رسول ١‏ لله يَيَكا اشترى منه عبد! أو أمة بيع المسلم للمسلمء لا ذاء 


)200 الموطأء كتاب البيوع - باب ما يكره من , بيع التمره الحديث 377٠‏ ص4794-878؛ سئن أبي 
داود» كتاب ان الحديث7709؛ ستن الترمذي» 0 البيوعء الحديث217706 ج37 
ص 4078 سنن النسائي, 'كتاب البيوع» الحديث 4540.؛ جلاء ص 59-1778 7. وقال الترمذي: 
الحسن صحيح1. 

إفة رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه. كما في | الإحسان بتقريب صحيح أبن حبأن» ترتيب 
ابن بُلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: : مؤسسة الرسالة» ١199م)»‏ الحديث4440». 
ج01 ص16 07 والحاكم في المستدرك ج7ء ص8 !؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
وأخرج البخاري نحوه في صحيحه: كتاب البيوع -باب إذا باع الثمار قبل أن يدو ضلاحها 
الحديث 237197 (7 ج 27ص 47): وانظر كذلك صحيح مسلمء كتاب المساقاة -باب وضع 
الجوائح» الحديث ١6684‏ -16686. ج”ء ص 11550. 

فر اي كتاب الأحكام - باب ما ذكر من رسول الله #ك في الصلح بين الناس” 
الحديث 4١757‏ وقال: (حسن , صحيح)؛ والحاكم في المستدرك: ج4؛ ص ؛كلاهمامن 
طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده. رقال الذهبي: واه. أمنا قولة: «المسلمون على 
شروطهمة؛ : فهو صحيح بتعدد الشوأهد لْه؛ أنظر الألباني ' إرواء الغليل + ج40 ص5 17- 
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هيام ب 


ولا خبثة و غائلة) () 


الثاني: أن يكون صاحبُ المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرفاً لا 
نضر:بغيزه ضرا معتراء ول اغقداء فيه غلى الشريعة: ولذلك حجر على 
السفيه التصرف في أمواله» ولم يجز للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بمالك 
آخر مجاور لهء ومنعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامة والخاصة. 


الثالث: أن لا يسرع منه بدون رضاه. وفي الحديث: اليبس لعرق ظالم حق). 
فإذا تعلق حق الغير بالمالك وامتنع من أدائه» ألْز م بأدائه. ومن هنا جاء بيع الحاكم 
والقضاء بالاستحقاق.. ولرعي هذا المقصد كان المتصرف بشبهة في عقسار فائراً 


كد الع ايتعهليا أ مم الكل عله ستلة اأمقل 1 على كفي سم 
الى اسخلها إلى يوم ١‏ ب سايم الخال حن هين ال مسي حفة. 


اث قضد 5 |إفّ 1111م مه *مكل» أجا ات 
وتقرير برأ هذا أ لفون قروات الشتريية التملك الذى حصا فى زمان الجاهلية 


3 بي 


بأيدي من صار إليهم في تلك المدة ومن انتقل إليهم منها. فقد قال رسول الله 
: دما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية:؛ وأيما دار 
أو أرض أدركها الإسلام فلم تقسم فهي على قسم الإسلام».”" 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني (الرياض: مركز التربية العربي لدول الخليج» 
ل ا ل 0 
المسلم للمسلم)؛ سئن ابن ماجه. آبواب التجارات” الحديث١٠7717.‏ وأورده البخاري معلقا في 
كتاب البيوع -باب إذا بين البيّعان. ٠‏ مجلاء ج17 ص 15 . 

(5) رواه [مالك في] الموطأ عن ثور بن زيد بلاغاً عن النييقة. قال أبن عبد البر في التمهيد وصله 
ابن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله #ك. 
وإبراهيم ثقة ووصله محمد بن مسلم الطائفي عن ابن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس 
يفيه (الولف)! وقد مين ترجه :آنا كلام اي عبدالى نراجعه في السويه » لاهور: المكتبة 


1 - 6ع 


اللو سميةه ؛ ج5» ص ب ,2 -55؛ وانظرة كذلك في الاستذكار لهه تحقيق د. عبد المعطي , أمين 


قلعجي» دار قتيبة (دمشق وبيروت) ودار الوعى (القاهرة), 1157م جال3ى ككورف 0 


- 475- 


[أما] العدل فيها فذلك بأن يكون حصولّها بوجه غير ظالمء وذلك إمّا أن 
تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بعوض مع مالكها أو تبرع؛ وإما بإرث. ومن 
مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار. وذلك فيما يكون من 
الأموال تتعلق به حاجة طوائف من الأمة لإقامة حياتهاء مثل الأموال الى هي 
غذاء وقوتء والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة. مثل اللامة 
والآطام بالمدينة في زمن النبوة. فتلك الأموال وإن كانت خاصة بأصحابها إلا 


أن تصرفهم فيها لا يكون مطلقّ الحرية كالتصرف في غيرها. 


وهذا وجه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيير» بناءً على 
بأنه تحريم عارض لا ذاتي» وهو قول كثير من العلماء. . قالوا: لأنهنا 
كانت حمولتهم في تلك الغزوة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر 


«أنهم كانوأ يشترون الطعام من الركبان على ) عهذ النبوة» فيبعث عليهم م: 
0 


م 


|)» 1 
الشقول 


تدهم آل يعرم خوك اخر رو جل رتهلؤ» عينة اع الطعانهبوكازرا يضربون 
على أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم؛. ''' ولذلك كان من الحق إبطال 
الاحتكار في الطعام. وني الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: «لا حكرة في سوقناء 
لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتناء 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف. فذلك 
ضيف عمر» فليبع كيف شاء وليّمْسِكْ كيف شاء».”" 


200 محم المخوي » كتاب البيوع - باب 205 الحديث 7779 مج 7 جا ص .#١‏ 
0( أذهاء 4 حقم 1_5 


5 ا 1000 7 531 1 دي 
دذهابب. جمح مهردذة: ذهبن وهو محيال معروف بأليمن. أما الحخديث فهوواق 
١م‏ اد وي ا ويا جنا عهوا ان 


البيوع دياب الحكرة والتربص» الحديث: ١١75‏ ص١‏ 40. 


/9/71 2 اس 


الصّحّة والفساد 


وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكامٌ الصحة 
والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقدٌ الصحيح هو الذي 
استوفى مقاصدّ الشريعة منه؛ فكان موافقا للمقصود منه في ذاته» والعقد 
الفاسد هو الذي اختل منه بعضّ مقاصد الشريعة. 


وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحة تقرير العقود. كالبيوع 
الفاسدة إذا طرأ عليها بعضْ المفوتات”'' المقررة في الفقه. وقد كان الأستاذ ابو 
سعيد بن لب مفتى في حضرة غرناطة في القرن الثامن يف بتقرير المعاملات التي 
عرق يها عزف اللا على اوج غير مجع متهي بالك إد 
ولو هام أقرال العلماء. 


(9) الث تات تلمع از 1 0 1ل 
خصو د بوع الفاسدة هي حوالة الأصواق في غير الربساع» وتلف عين المبيع أو نقصانهاء 


وتعلق نكق الخير يه ولول المفة [عن] الدين حر العظرين فى الكل - «المؤلف). 


دزلاع هت 


مقاصد الشدئعة 


في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان 


علمت مِمّا قدمناه آنفا أن الشريعة قصدت من تشريعها في التصرفات 
المالية إنتاج الثروة للأفراد ومجموع الأمة. وقد مضى أن الثروة تتقوم من 
المتمولات ومن العمل» فالعمل باعداركد الثروة وآلة اسستخدام ركنيها 


لكي 
الاخرين. 


ونريد من العمل في مبحثدا هذا نوعا من أنواع جنس العمل» وهو 
خصوص العمل الذي يقوم به غير صاحبه مال في مال غيره» ليحصل بعمله 
جو امن إنتاح ماك اله ماحيه لتعطيل سوه اكه فيه ولأجل كون 
القادرين على العمل والإنتاج يكثر فيهم من ليس بيده مال يستعين به على 
العمل المثمر المنتج» أو بيده مال يوازي مقدرتة على الإنتتاج؛ وكون كثير من 
أصحاب الأموال يَعْجِزُهم العمل في أمواهم عملاً يوازي ما : النتوعية ساد" 
تلك الأموال من النتائج» لا سيما أصحاب الأموال الذين انجرت لحم الأموال 
من تلقاء غيرهم بعطية أو ميراث؛ [لأجل ذلك] كان الأصلان العظيمان من 
أصول الثروة -وهما المال والعمل - مُعَرّضِيْن للعوائق وتعطيل الإنتاج في 
أحوال كثيرة» وذلك رِذْءٌ على أصحار بهما”'' وعلى الأمة. فكان ما اهتذى إليه 


45 أصحابهاء والصحيح ما أثبتتاه تبعأ دول التصويبات 
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ذوو العقول إِيجاذ طرائق تتألف فيها أموال أصحاب الأموال وأعمالٌ المقتدرين 
على العمل ليحصل من مجموع ذلك إنتاجٌ نافع للفريقين. وكان من حِكُمّة 
التشْريع الإسلامي أن لا يُوصد في وجوه الفريقين سلولة الطَرّق لمثلى من تلك 
الطرائق بوجه عادل؛ مع الغض عما يتطرق إلى ذلك من مخالفة ما للتشريعات 
التى بنِيت عليها أحكام المعاملات المالية في المعاوضات. 


إن المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان هبي إجارة الأبدان والمساقاة 
والمغارسة والقيراض والجعل والمزارعة» وهي كلها عقودٌ على عمل المرء ببدنه 
وعقله؛ وعلى قضاء وقتو من عمره في ذلك» ما عدا المغارسة فإن فيها إحضارٌ 
متمؤل 5 قليل من جهة عاملها :وهو الأعواد المخروسة: إلا أنها تافهة بالنسية إك 
أهدية العمل: وكذلك ما يحصل في المساقاة بقلة من إصلاح دلو وإصلاح 


له فيته العق د ل 2 5 ا أنضاط مقادد !أ ا 4 5 

.»© 95م عق 03 5 0 ايه )520 رت | 5 003 

لحموض» ققند»ه العثر د م2 عدوا مهل عرز لعسيرير البساا 2 عمقادير موسر اشسحيا حي 
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عليه؛ وعسسْرٍ معرفة العاهل ما ينجرٌ إليه من الربح من جراء عمله وَلِعْسْرِ 
القاطرها بجر إل صتاحت الال نمام عات وى عند غبواآة القريية الت 
العرر لأف إعيرار مزاعاة. انث مق إقير ا إدائهة عاق مراعاية سن بخرمنان 
كثير من الأمة فوائد السعغي والاكتساب. وهي أيضا لا تخلو من إضرار يلحق 
العاملَ في أحوال كثيرة» إذا عمل عمله في المساقاة أو المزارعة فلم يثمر الشجرء 
أو عمل في الجعل فلم يحصل الْاعَلٌ عليه؛ أو عمل في القراض فلم يُنض ربح؛ 
كرو لخادل تدافا الوق ريم مشقة ينه اعد رد قل اندي وقد 
ألغت الشريعة هذأ الضرر لأن بقاء أهل العمل بطالين أشدٌ عليهم من ضرر 
الخيبة في بعض الأحوال. 


وإذ قد كان العَمّلّة في هذه العقود هم مظنة الحرص على التعجيل بانعقاد 


دا وةاره ل 


ار ا ا او وري لور 
وح 1 عقر ذا لون د مل مكارو انرو الو * الأموال 
الذين يمدونهم بما يعملون هم فيه لتعَطّْل عليهم الارتزاقٌ من أعماهم, أو 
لأقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك الخصوماتٌ 
بينهم» ولكان شعورٌ أصحاب الأموال بحاجة العملة إلى العمل مظنة أن يغريّهم 
على الرغبة والحرص في زيادة الإنتاج لأنفسهم والإجحاف باسكمار العملة 
[وإذ كان ذلك كذلك] كان مقصدٌ الشريعة في هذه المعاقدات كلّها الحياطة 
لجانب العملة لسدٌ هذه الذريعة عنهم كيّلاً يذهب عملّهم باطلاً أو مغبونا. وم 
ثر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق؛ لأن لهم طرائقٌ شتى يستثمرزون 
٠‏ بها أموالهم. فهم في خيرة مسن استعماها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرها 

بخلاف حال العملة؛ فهم إن حُرِمُوا مساعدة أصحاب الأموال بقوا عاطلين. 


ولا يطب أحدٌ أن الشريعة تستبيحٌ أموال أصحاب الأموال ليأكلها العملة 
باطلاء ولكنها أرادت حراسة حقوقهم من الاعتداء عليهاء فذلك عدلٌ وصلاح 
للفريقين كليهما. ولقد استقريت ينابيع السنة في هذه المعاملات البدنية على قلة 
الآثار الواردة في ذلك:7© وتتبعتُ مرامي علماء سلف الآمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنهاء فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعية فيها ثمانية. 
أحدها: تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان» وهذا مدلول لاغتفار 


الغرر فيها. فلولا الحاجة إليها لما اغتفرت الشريعة فيها مالم تختفره في 
المعاملات المالية من الجانيين» وقد رجعت بذلك إلى قسم المصالح الحاجية. وقد 


22 لقلة آنواع المعاملات على الأبدان في زمن الرسول عَيَهٌ إذ كانت الثروة بسيطة. - ( المؤلف). 


- ق١‎ - 


أعطى الأنصارٌ حوائطهم للمهاجرين على أن يكفوهم العمل ولهم نصف 
الثمرة. وعاملّ رسول الله مل يهو خيبر على أنّ عليهم عمل النخل وهم 
نصف الثمرة» مع العلم بآن أرض خيبر صارت للمسلمين لأنها فييبحت عنوة. 
وقد كاد علماء الإسلام أن يتفقوا على مشروعية المساقاة والمزارعة."'' وقال 
المالكية بالمغارسة» وأهملها الحنفية والشافعية. ولأجل هذا المقصد جزمنا 
بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم, ورجّحنا القولَ بجواز 
المساقاة في الشجر والزرع النحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع؛ ورَجَّحَنا ما جرى عليه العمل بالأندلس من إعطاء أرض الحبس 


مغارسة. 


الثاني: التركجسو :ل اخقيانةا فلس الخرن المتعارّف في أمثالهاء وهو من 


3 6 41407 وى ا + ؟4 -؟ 14 3 
لو لوازم الأمر الأول. فقد أشرت إلى جللكه وتوطلع هذا اله لمبحث؛ ما دل على أن 


الغرر لازم لحقائق هذه العقود. واي أن در ارو تير بن سود 
هيه #2 ) العقود على أعماا , الأيدات ويشية أن 2 لا تهنا )0 5 م 


ا ا ا - كعد ا ف لخديام ل-. كيم م ل من كول العور مدر 

فى العرة نيا يعين نف سحن انعم وكققة و تاكن ازا ل عر ود 
فأمّا ما يتيسر فيه ذلك فلا بد من ضبطه وبيانه» مثل بيان نوع العملء» ومقدار 
الأجرء ومقدار رأس مال القِراضء ومقدار ما للعامل من الربح في القراض» 
أو من الثمرة في المساقاة» أو من الجزء في المغارسة. 


واجتهادات المذاهب الفقهية في أطوارها الأولى أنجزها الباحث الباكستانى الدكتور ضياء الحق: 
إدععآ عطا 01 551097 ف :تصقلة1 لزلتد8 مز غأسددوء2 لصة :122010 :عنود8 أتتمتجع 


رع انتاقصط طاعععووع8 عندصداو1 :15125023620 ,عستامممععع تقط5 عه 3“3تتجدكا8 كه وعستجاعوط 


1 © 9 4 
170. 


- 5غ سه 


الثالث: التحرز عمًا يُثْقِل على العامل في هذه العقود. لكى لا يستغل رب 
المال اضطرارٌ العامل إلى التعاقد على العمل فينتهيَ ذلك لللتجاوز في أرباح 
نفسه. ولذلك قالوا 3 وز أن + نان ماحل اانا عدر كر عر سار 
بدنه إلا ما لا بال له كشد الحظيرة إصلاح الضغيرة» لك شتراط نفقة على 
العامل كنفقة الدواب وعبيد الحائط.”" ولا يجوز أن يشسترط على عامل 
المغارسة تكسيرٌ أرض شعراء”" ولا جعلٌ جدار درفن المغترسة» لاف أن 
يشترط على رب الأرض فهو جائز [وماض ]”"' ' ولازم. َإنْمَا قال عَلماونا فى 
لاوقا اد عط ون رمي الال الر عل ا لأ وان 
يشترط على العامل أن يحرئها عند انتهاء مدة المزارعة ويسلمها لربّها محترثة كما 


وجدهاء لمراعاة هذا المقصل؛ دص أن يكون ال و آية 1ن 
رخو أن ب ل زه الارض بعد أن خرف أارضصة 


احتاج إلى عامل يزرعهاء وأن العامل لولا أنه وجدها محترثة لما تقبلهاء فيكون 
الشرط عليه بأن يتركها محروثة إلجاء له. 


الرابع: أن هذه العقود لم يُعتبر لزومٌ انعقادما بمجرد القولء بل جُعِلَتَ 
على الخيار إلى أن يقع الشروعٌ في العمل عندنا. أما الجعل والقراض فباتفاق» 
وأمّا المغارسة والمزارعة فعلى الراجح. ول يُسْمَدْنَ منها إلا المساقاة» فقالوا 
لزومها بالعقد؛ لآن في تأخير لزومها إضراراً على الأشجار والزرع. وعندي أنه 
ينبغي أن تكون جميعٌ العقود المشتملة على عمل البدن غير لازمةٍ بمجرد القولء 


م١١‎ 
7 


)١‏ الحظيرة: السياح الذي يُجعل خارج الحائط لمنع الدخول إليهء وو لْسَمّى عندنا الطابية 
والتخم. والضفيرة (بضضاد ساقطة): جتمع الماء الذي يسقط من الدلو ومن الخابية. - 


(المؤلف). 
2220 كانوا يجعلون ! محائط عبيد! لخدمته وذواب للعمل تكون تابعة للحائط. - (المؤلف). 
(9) الأر ض الشعراء؛ الكثيرة الشجر. 


() الاستقامة ص7١3.‏ 
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بل تلزم بالشروع في العمل. وحيث كان معنى ذلك آئلا إلى خيار العامل» كان 
الوجه أن يُضْرَّب للعامل في هذه العقود آجال لابتداء العمل - كشأن بيع 
الخيار -بما ينفي المضرة عن صاحب المالء مثل إِبّان ابتداء الخدمة في المساقاة 
وإبّان الحراثة في المزارعة» وإبّان ابتداء الغرس لذلك العام في المغارسة؛ كيلا 
يضيع بالتأخير على صاحب المال عام كامل. 


الخامس: إجازة تنفيل العمّلّة في هذه العقود بمنافمَ زائدةٍ على ما يقتضيه 
العمل بشرط دون تنفيل رب المال. نقد قال أئمتنا بججواز أن يشترط عامل 
المساقاة على , رب الحائط الانتفاعٌ ببياض اهم ن الأأرض لنفسه؛ ولا يجوز اعمة اط 


لَك أرب الأرض» ويو جب الفسخ. 


السادس : التعجيا ل بإعطاء عرض عمل العامل» بدون تأخير ولا نَظِرةٍ ولا 
تأجيل؛ لأن العامل مظنة الحاجة إلى الانتفاع بعوض عمله إذ ا له في الغالب 
مؤثل مال. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: لثلائة ا القيامة» 
فذكر: ع ب و وهذا صادق 
بتأخير إ إعطائه أجرّه 10 000 الثاني أشد» فجعله كحك إلّه 


صاى عب المحق» وهذا ت: 


ولذدنت هال: ف خصمهم أي دو حى»؛ وفك! نمويه معنم 
بهذا الحق وزجر شديد عن التهاون به. وفي حديث ابن عمر وجابر وأنس أن 
رسول الله يت قال: «اعطوا الأجيرَ أجرّه قبل أن يجف عرقه».'"' ولذلك كان 


دلق انظر رواية قريبة مِمّا أورده المصنف هنا في نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل» الطبعة الأولى؛ 517١ه/‏ 194917م)., ج1ء.ص7١1.‏ 


زف رواه أبن ماجه عن ابن عمر » ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر ورواه الحكيم الترمذي 
في نوا لامرك عن معن .5 ا اماما -«الؤلضها. وي هذا 


2/512 


4 6 ٠. . 

تأجيل خدمة المغارسة جائزا تحديده بقدر تبلغه الأشجار أو مدة الإثمار.9© ولا 
5 اا 0 بم 7 

يجوز أن يكون التأجيلٌ إلى مدة تتجاوز إِبّان الإثمار. وهو من موجبات فساد 

العقد. 


50 ر 97 5 1 5 35 م الس تر 

السابع: إِيجادُ وسائل إتمام العمل للعامل» فلا يلرْم بإعامه بنفسه. ولذلك 
قالوا في عامل المساقاة إذا عجز عن الإتمام إنه يأتي بعامل آخز لا يضر بصاحب 
الحائط. دون العامل الأول في الأمانة. وإذا لم يجد من يخلفه فى || 
20 ؛ 2 1 3 0 36 9 0 
فإن له ن يبيع حظه في الثمار إذا بدا صلاحها ويستآجر من يُكمل العملء 
ويكون للعامل الأول ما فضل. وقال المالكية في عامل المغارسة: إن له أن يبيع 


حقه ف العما. لكي بقة مقامه ع خخ ماله 3 - أ 1 ولغ ال سس 
2 ل > كر يخوم وهي مسائله من عرر مسائل الفقه المالكى. 


رق 
8 


الثامن: الابتعاد عن كل شرط أو عقدر يشبه استعبادٌ العامل» بأن يبقى 
يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدّاء بحيث لا يجد لنفسه مخرجا. ولأجل هذا 
تجد علماةنا يقولون بفساد المساقاة في الشجر الذي لا ينقطع إثمارُه في وقت 
من السنة» كشجر الموز وكالقضب. وكذلك ما تطول مده إثماره لصمّره 
كالمساقاة على وَدِي”" النخل ونَشْء شجر الزيتون. وقد قال علماء إفريقية إن 
تلقيح الشجر الذي لا يُنتهُعُ به - كجبوز الزيتون العتيق في جبل وسلات قرب 
القيروان - (...”" يجري مخْرَى المغارسة لا مجرّى المساقاة. وعندي أن تأجيل 
مدة المساقاة في الشجر المخلف للأثمار - كالموز - أجلاً يمحصل فيه الانتفاعٌ 
للعامل» خيرٌ من إبطال المساقاة في مثله. لِمّا عَلِمّتَ من المقصد الأول أن تكفيت 


: 0000 100 506 

للق كلبهة الاسعافة اصن ؟؛ ونشرة الشركة التونسية: صس187: أو إثمار؛ وواضخ أنه خطا 
9 7 

(5)'الردي صيغار الفسي ل واد ا 

9 ا 


5 تنعوابءع 5 
7 11 وودتت هام ألا ستمامه م كه "ا كه 
و ارال + هأ 


ا ستقامة ص ؟ * ”. الشركة التونسيةص88١)‏ عبارة إن ذلك وهى زائدة. 


- هلمع هس 


هذه المعاملات مقصودٌ للشريعة. ولأجل هذا كانت المزارعة المسمّاة عندنا في 
تونس بشرطة الخماس"" - التى كان معظمٌ مزارعات تونس جاريًا عليها - 
شركة منافية لمقصد الشريعة لا محالة» وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت 


ليها. 


بعس 


من الزرع انظر الفصول 794-76-:17-1- من 


عقودٌ التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة. الخادمة لمعنى 
ع لو اك فبهاحصلت 


م ا 2 أاإه )!ا 1 1 


ولص 0-00 ا بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتترعات 
ألتىي تسخو بها أيدي 0 ولي الفضل فتضعها في أيدي العفاة» أو تتلطف بها إلى 
0 صدقأت ت يومية وعطايا موسمية: فإن د ك الت رعات أيه 


تبه كوس أصحاب امقوقهوعي من جلة القت اي جدرت بها مواد 
كل الناس فق أحوالهم وتصرفاتهم الخناصة» وقد دخلت تلك [ ١!‏ لعطاءات 
ا هو 
[تلك] التبرعات المقصود منها التمليكُ والإغناءٌ» وإقامةٌ المصالح المهمة, 
- 


الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون. ويتشاكس في الاختصاص 
بها المتشاكسون. 
فالصدقة والبة والعارية قد تكون من الششّقّ الأول داخلة في عدَاد 
النفقات» وقد تكون من الشقّ الثاني إذا كان المترعٌ به ريعاً أو عقاراً أو مالاً 
عظيما. وَالحبْس والعمرى والوصية والعتق لا تة تقع إلا في الشق الشاني» فتكون 
ا سواء كانت لأشخاص مُعينِين أم الا وير 


- لامع - 


بالنفع أو مصالح عامة للأمة» كما يُعْطَى لطلبة العلم والفقراء؛ وأهل الخير 
والعبادة» وإقامة الخحصون وسد الثغورء وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى. فهذه 
تبتدى ابتداءٌ شبيهاً بالقربات يدفع الَرْءَ إليها حبّه الخيرَ وسخاءٌ نفسه بالفضل» 
ثم هو يعزم عزمّه ويُلزم نفسّهء فتصيرٌ تلك القربات إلى انتقال حق المتبرّع بها 
إلى المتبرّع عليه؛ فتأخذ حكمٌ الحقوق التي إيتشاح الناسٌ في اقتنائها وانتزاعهاء 
وفي استبقائها ومنعها. فربما عرضت ندامة امتبرّع» أو كراهة وارئه أو حاجره؛ 
وربما أفرط المتبرّعٌ عليه في تجاوز حدٌ ما خوّل له فكانت بسبب هذا العارض 
الكثير التطرق إليها جديرة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. قن 
نجد في استقراء الأدلة الشرعية منبعاً ليس بقليل» يرشنا إلى مقاصد الشسريعة 


نَ وو © على الكو اكانىي1 
المقصد الأول: التكثير منها لما فيها من المصالح العاهة والخاصنة. وذ قد 
!لم 2 وني. المبحمر ممه فيها من 1 


ال لكر ا رح ا موه 
5 2 . 

الصحيح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 

جارية....إلخ»6.” 


والصدقات الجارية والأوقاف التى في زمان رسول الله يه منه ومن 


لضن 4 


للق صحيح مسلم» كتاب الوصية امد ديث ١‏ 107 ج”ء ص 175056 ونصه: «إذا ميات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ثة: إل من صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
له». وانظره بلفظ مختلف في سنن الدارميء تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي (دار 
الريان بالقاهرة ودار الكتاب العربي ببيروت» /501١ه//1941م):‏ ج1ء (المقدمة باب رقم 


دعي مهما نن السائىء (كتاب الوصايا -باب 320 م أي داو (كتاب 


1 ص6 2 111 وي سنن اللسسائىي : با وصلكن أبي 


- مم - 


افع د يرة؛ منها صدقة عمرء وقد أشار عليه بها رسولٌ الله عليه الصلاة 
والسلامء وكذلك صدقة ة أبي طلحة الأنصاري فإنها كانت بإشارة رسول الله 
فقا وصدقة عثمان ببثر رومة» قال رسول الله: امن يشتري بثر رومة فيكون 
دلوه فيها كدلاء المسلمين»» فاشتراها عثمان وتصدق بها للمسلمين. وتصدق 
سعد بن عبادة بمخراف له عن أمه توفيت. وكانت هذه الصدقات أؤقافاً يتتفع 
المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطهاء فلا شبهة في أن [من] مقاصد 
الشريعة إكثار هذه العقود. فكيف يقول شريح"" بحظر التحبيس؟ ؤقد قال 
مالك لما أخبر بمقالة شريح: «رحم الله شريحاء تكلّم ببلاده» ولم يرد المدينة 
فيرى آثارٌ الأكابر من أزواج الني يدك وأصحابه والتاشين يعد وما اعييدنا 

من أموالهم» وهذه صدقات رسوا ل الله و سبع حوائط. وينبغي للمَّرْء أن ل 
يتكلم إلا فيما أحاط به خيرا». 


المقصد الثاني: أن تكون التئّعاتُ صادرة عن طيب نفس لا يالُةُ تردٌد؛ 
لأنها من المعروف والسخاء؛ ولأنٌ فيها إخراج جزء من المال ابوب بدون 
عوض يخلفه؛ فتمحّض أن يكون قصد المبرّع النفمٌ العام والشواب الجزيل. 
ولذلك كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أضحابها صدورا من شأنه 
أن لالقمه:يدامة نطق الاضيء قير اللتجسن تن حراء جهانم توطتن انان 7 
فعلٌ المعروف» إذ لا ينبغي أن يأتي الخبر بالشر كما أشار إليه قول الله تعالى: 
#لا ضار وَالِدَةٌ بوَلَدِما لا عراوة له لَه بوَلَّدِو» (البقرة:777). فطيبُ النفس 
َم م لكأم 5 


لمقصوةٌ ني التبرعات أخصُ من طيب النفس امقر في المعاوضات؛ ومعنى 
ذلك أن تكون مهلة لَرُومٍ عقد التبرع عقب العزم عليه وإنشائه أَوْسّعْ من مهلة 


)١(‏ هو شريح بم الحارث الكندى مر التابعين» استقضاهء عل , عل . الك فة و! 


اأسصسسخسبات محلم حلام الكو فك زب ملعم 


و كت ص رق 2و 2و فى في زمن 


الحجاج» وتوفي سنة 4/! وهو أبن مأئة وعشرين سنة. وقيل استقضأه هعمر. - (المؤلف). 


8 46:3 


انعقاد عقود المعاوضة ولزومها. 


وقد علمنا ذلك من أدلة في السنة» ومن كلام علماء الأمة» ففي الحديث 
الصحيح: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناءء ولا 
4 ا ا ل ا ل 
لفلان».''' وهذه الحالة ئة تقتضي التأمّلَ والعزمٌ دون التردد إلى وقت المضيق. 
ويتحقق حصول مهلة النظر بأجد أمرين: هما التحويز والإشهاد. وقد كان 
اشتراط الحوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصدء بحيث لا يعتدبر انعقاد عقد 
التبرع إلا يعد التحويز دون عقود المعاوضبات. ولذلك كان حدوث مرض 
الموت قبل تحويز العطية مُِيَا لهاء وناقلاً إياها إلى حكم الوصية. . ففي الموطأ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادًا'' عشرين 


رقامه ماله ألثائةق ذأ 7 2+ 2 أ 0 1 1 
وصقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قأل: : وأنله يأ بنية» ما من الناس 


أحب إِيّ غنى بعدي منكء ولا أعرُ علي فقراً بعدي منك؛ وإني كنت نلك 


14 
جاد عشترين وهقا“قلرا 6 جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنمًا هو اليومٌَ مال 


وارثي. فاقتسموه على كتاب الله). 


وأمًا الإشهاد بالعطية فهو قائم مقام الحوز في أصل الانعقاد. وبذلك قال 
مالك. وأرأه ماخوذا من ديك النعمان بن بشير في الصحيحين أن النعمان بن 
بشير قال: إن أباه بشيراً أعطاه عطية» فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تشْهدَ رسول الله فاتى رسول الله # فقال: إني أعطيت ابنى من عمرة 
بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: الاعطيك ماين وندك 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الزكاق الحديث ٠١77‏ جلاء ص7 1لا. 
(؟) جادٌ (يجيم ودال مهملة مشددة) اسم فاعل بمعنى اسم مفعو 


ل؛ أ>, ود؛ أ», مقطه : 
كحي مفعول: 5١‏ خذه 5ع 4١5‏ ممميو خ. 
1 و ا ع ثّ 


مثلّ هذا؟ »© قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردٌ 
عطيته.''' فهو دليلٌ بين على أنها اعتبرت غير منعقدة قبل الإشهاد ودليلٌ بين 
على أن الإشهاد في العطايا كان من المتعارّفي عندهم. فلذلك شرطت عمرة أن 
يكون الإشهاد لرسول الله #ُ8. 

ومعلومٌ أن المتبرّع قد يخشى تأخرّ الحوزء فهو يعمد إلى الإشهاد ثم يتبعه 
بالحوزء وهذا عندنا كافم في تحقق التبرع» فيصير المتبرَعٌ عليه مالكاأ لِمّا تبرع به 
المتبرّعٌ وله حق مطالبته بالتحويز عند المالكية. وقد قال كثيرٌ من العلماء - منهم 
الشافي و ا يع ا وم 
الوفاء بالتبرع إذا ل ب يحصل الحوز. ففي هذا توسعة على فاعل المعروف حتى 
ينضم تنجيزه إلى قوله. والحنفية قائلون بجواز الرجوع في الهبة بعد الحوز إلا في 
بخ تببو زم وهشوق مم١‏ هذا القساأ.. 

ذه 2 ف أ 

وأمّا الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول - وفيهم أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وداود الظاهري؛ وينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - 


0 


فقد عاملو معاملة بقية العقود وأغضوًا عمّا في ذلك من المع وف الذم لا١ء‏ 


ا دي 


- 


ينبغى أن يكون فقا فيه على أهله عقي سال الناس عنه؛ فإن في ذلك 
تعطيل مصالح جمة. ولا أحسب جَعْلّ اعتصار الهبة””2 حقًا للأب من ابنه إلا 
ناظرا إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التأمل 


0030 لم أجده عند البخاري» وهو بلفظ قريب مِمّا أورده المصنف في صحيح مسلمء كتاب الحيات - 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» اج ص”5 2١١7‏ وقد جاء فيه: «أفعلت هذا 
بولدك كلهم؟ »» قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم؛؛ وانظر كذلك الموطأ (ترتيب 


مركن )كان أ ياب ما لا يجوز م١‏ , التحل» الحديث ث 577 ١‏ ص 577 . 


0 


4 ا عتصار اهبة: التراجع عنها. 


- 49١ - 


بداعي الرأفة» وتيقن أن مال ولده مال له» فإذا عرضت ندامة جعل له الشّرْعٌ 
مندوحة للرجوع في هبتهه وهو مع ذلك فيه إبقاءً لمعنى حقّ الأبوة بأن لا يكون 
الأتوانيبا فق التق علي ابد وألحقت به الأمٌ مادام الأب حيّاء على 
تفصيل في ذلك محله كتب الفقه. . وقال البخاري في صحيحه: «قال مألك: 
الغرية آنا بعري الرجل الركل قله ع يعاد بدخولنه عانم فر من اله أن 


4 
يشتريها منه بتمرا. 


[ومن هنا] فهمنا أن الشريعة حريصة على دفع الأذى عن المحسن أن ينجر 
له من إحسانه؛ لكيلا يكره الناسٌ فعلّ المعروف. 


١ 


وج 
2 د 2 0-0 يت 


هذا المقصد أن التبرع بالمال عزيزٌ على النفس» فالناعة عليه أرعية دينية ودافع 
خلقي عظيم» وهو مع ذلك لا يسلَّمُ من مجاذبة تنح النفوس تلك الأريحية 
وذلك الدافعَ في خطرات كثيرة» أقواها ما ذكره الله تعالى بقوله: #التَْيْطَانُ 
يَعِذُكُمْ الفقرّ» (البقرة:714). وقد تبيّن ترغيبُ الشريعة فيها في المقصد الأول» 
ففي التوسع في كيفيات انعقادها خدمة للمقصد الأول. 


المقصد الثالث: التوسّع في وسائل انعقادها حسب رغبة ال مشبرعين. ٠‏ 


ولأجل هذا المعنى أباحت الشريعة تعليقَ العطية على حصول موت 
المعطي بالوصية وبالتدبير» مع أن ذلك منافيٍ لأصل التصرّفي في المال؛ لأ المرْءً 
إنما يتصرف في ماله مذة حياته. ولذلك أُعْمِلت شروط ال متبرعين في مصارف 
تبرعاتهم: من تعميم» وتخصيصء وتأجيل» وتأبيد» وسائر الشروطء مالم تكن 
منافية لمقصد أعلى» فإن الجمع بين المقاصد هو غرض التشريع. وإن كانت 


4 صحيح البخاري» كتاب البيوع - باب تفسير العرايأء مج ل جل ص 58. 


0 


تفوت بذلك بعضٌ حزئيات من المقصد الواحد. فإنها لا يُعْبَأ بفواتها. والذي 


رجحه نظارٌ رٌ المالكية في شأن الشروط في الحجبس وألهبة والصدقة إمضاؤهاء مثشل 
اشتراط الاعتصار في الصدقة والهبة» وكذلك مسألة اشتراط المتصدق أو 


الواهب أن لا يبيع ولا يهب. وقد اختلف فيها أئمة المذهب على أقوال خخسة 
استقصاها ابن راشد القفصي في الفائق» ورجح منها القولَ بمضي الشرط 
وبكون الصدقة والهبة بمنزلة الحبسء وهذا الأصل الذي أصّلناه هنا يوضح 
ترجيحّه بخلاف المعاوضات. فأمًا اشتراط عدم التحويز فسيجيء القولُ فيه 


عقب هذا 
إأتعا | أي ٠‏ أ 2 | ب 5 11 اأء 58 
تفحصكدك الرابح. آل لا يجعَل لتبرعٌ ذريعة | امسصدماك الجبر يعن حر 
وارث أو دائن. وقد كانت الوصايا ني الجاهلية قائمة مقامٌ الموارييث؛ ل 
يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائع ثها كبراءً القوم لحب | دة والسّمعة. قال 


القاضي إسما يل بن إسحاق: «لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما 


إلى للف 1 
نعطيهاء ولا يعطون الينات ما نعطيهن 39 وربما لم تكن لمهمموا ريث معلومة 


يعملون عليها». فلما أمر الله بالوصية للوالدين والأقربين» ثم شرع المواريث» 
كان خيال الوصية اجاهلية ل يزل يتردد في نفوسهم؛ فمن أجل ذلك قرت 
الوصيه على غير الوارث» وجعلت في خاصة ثلث المال.» كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يه قال له: «الثلث» والثلث كثيرء إنك أن 
ار ا ل 


رك لعائشة: له وإنا هو الآن ما ؛ وارث». فعلمنا أن كثيراً من ن الناس 


#١ 


0 الوصية والكتوع وبزلة [ل غير الرازينك ارقي ار 


1ه 3 إأه ٠‏ 5 00 
ا ا 04 


ص ؟ ): نعطيهم على التذكيرء وهو خطأ. 
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ذلك يُحلْلهِمٍ من إثمها؛ لأنهم غيّرُوا معروفاً بمحروف. فكان من سد هذه 
الذريعة لزومٌ كون صورة التبرع بعيدة عن هذا القصد. ولم يقع الاكتفاءٌ 
بالإشهاد في دفع هذه التهمة لظهور أَنْهُ غيرٌ مقدم لكثرة احتصال أن يتواطا 
لمتبرعٌ والمتبرّعٌ عليه على الإشهاد. مع إبقاء الشيء المغطى في تصرف المتبرّع؛ 
لحرمان الوارث والدائن. فللحوز في هذا المقصد أثرٌ غيرٌ أثرو المذكور في المقصد 
الثاني. ومن هنا أيضا يُعْلم أن المروي عن مالك ببطلان الحبس المجعول فيه 
التحبيس على البنين دون البنات لأنه من فعل الجاهلية» هو أرجح من حيث 
الأقلةوإن كان العمول هين علماء المالكنة فيه كراهة اوحربة اذا 
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القضاء والشهادة 


أنيأنا استقراء الع يا اي 0 
ولام يسوسون مصالحهاء ويقيمون العدل فيهاء وينفّدون أحكامَ الشريعة بينها 
لآن الشريعة ما جاءت بما:جساءت به - من | تخدينك كتقينات معافللات الآأمة 


لقو لأصخابها - إل وهي تريدُ تنفيدٌ احكامهاء وإيصالٌ الحقوق إل 


أربابها إن رام رائم اغتصابها منهم؛ وإلا لم يحصل تام المقصود من تشريعهاء 
لأن الحقوق معرْضةٌ للاغتصاب بداضع الفضب أو الشهوة؛ ومعرضة لسوء 
الفهم وللجهل وللتناسي. ٠‏ وكل واضع نظام أو باعث سفيرء أو موص يعمل 
ماه إلأ وهو في وقت وضع أعماله يُقدّر حالةً يكون فيها حائل" دون” وت 
فيتخذ لذلك ما يرأه من الجيطة» فلا جرم أن كان من أهم مقاصد الشريعة بعد 


وتعيين 4ك 


تبليغها [قامتها وحرات: ستها وتنفيذها ا. ولذلك لزم إقامة علماءً للشريعة لقصد 
تبليغها وإقامتهاء قال تعالى: #فلولاً تر من كل فِْقةٍ منْهُمْ طَايْفَة تفقوا فى 

الث (التوية:111) وفي الحديث أن رسول الله 48 قال لبنى ليث حي 
وردوا عليه: 'فارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهسم وعلموهم».”" وتعيّن إقامةٌ 


- 


)١(‏ في طبعة الاستقامة ص ١1١9‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيسع (ص147١):‏ 'حول» والأولى ما 


زفق رواه مالك ب الخوير ب ث الليثي من بني ليث بن عبن مناف بن كنائة. -(المؤلف). صحيعح 


ع 
البخاري. كتاب العلم - باب تحريض الني بفقة وفد عبد القيس/ مج١ء‏ ج20 ص7 .١‏ 


- هه لك 


ولاةٍ لأمورهاء وإقامة قوةٍ تعين أولئك الولاة على تنفيذماء فكانت الخكومة 
والسلطان من لوازم الشريعة لثلا تكون في بعض الأوقات مُعَطُلّة. وقد أشتار 
اهنا قوله تعال: لق أَْسَلنَا وُسُلَنَا باينا وَأنرَلَنامََهُمْ لكاب وَالْمِرَادَ 
ِيَقَومَ الناس بِالْقِسْط وَأَنرَلْمَا الْحَدِبِدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِمُ لناس» 
(الحديد:76). والآياتُ الدالة على هذا المعنى كثيرة؛ وأقوال رسول الله 
وتصرفاته في ذلك بلغت التواتر. فقد تؤاتر بعثه الأمراءً والقضاة للأقطار 
النائية» وتولى رسول الله #ك الحكمٌ بنفسه بين المسلمين في حاضرة الإسلام 
الصق وما عوج القران عطاباتت فقره سين للتناعة إلا قرا به خطاتت 
الأمة في أعمال يعلم أنها لا تتم وتحصل إلا بمباشرة من ينفذها؛ أي أن يتولى 
تنفيذها نفرٌ رٌ تقيمهم الأمة لتنفيذها في » أشكال ومراتب مختلفة ومتفاوتسة. وليس 
هذا الكتابُ بمحا ل بسط الاستدلال على ذلك؟ 7 لأنه من علائق أصول الديئن 


أو علم السياسة الشرعية. 


إن أعم المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وتنفيذها بث علومها وتكثيرٌ علمائها 
وحَمَلَتهاء وذلك فرضُ كفاية على الآأمة بمقدار ما يسدٌ حاجتها ويكفي مُهمّاتها 
في سعة أقطارها وعظمة أمصارها. وقد استودع الله هذه الأمة كتايَةٌ مشتملاً 
على شرائع عظيمة» تأصيلاً وتفريعا. والرسولٌ عليه الصلاة والسلام أمر أَمُنّه 
في مشاهد كثيرة بأن يبلغ الشاهدٌ الغائب» وحث مَنْ يسمع مقالته على أن يعيّها 
ويؤديها كما سمعها . فلم يتلّث سلف الأمة في إكثار مصاحف القرآن في 


1 | إل»‎ ١ 


أمصار الإسلام؛ ثم في تدوين سنة رسول الله © التي بِلّنْها عنه ثقاثُ أمنةء. ثم 


)0( 0 وله تعاى : «فإن بغت إِحْدَاهُمَا عا ى الوق فَقَاتِلُوا الببي تَبْفِي# (الحجر ات: 4): 
قوله: «مابعثو 3 كما 6 ا : أَمْلِهاك (الساء: 38 ). وانظر كتابي , المسمى نقد 


على (الللعة السللفية ومكتنتها مصبرء ه). 
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تدوين آراء أئمة الإسلام المعبّر عنها بالفقه» ثم يتبع ذلك صفات حملة الشريعة. 


| وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاحٌ حرمتها في نفوس الآمة. وإن يقين الأمة 
بسداد شريعتها يجعل طاعتها منبعثة عن احتيار. وأعظمٌ الشرائع في يقين أتباعها 
بسذادها | شريعة الإسلام؛ إذ قد قامت الأدلة القاطعة على أنها معصومة لأنها 
مسخدة إل الرعن: ولذلك. لأيزل علماء الآمة حتريضين على زجاع الترادين 


5 3 3 
إل أدلة الكتاس والستة قال الله تعا! وال خد”اوة يتك الله 2ه ملس * | 
غم [آسميك ([ لاسو ده سس كان أله 


: 00 حي دحيو 
فيا شَجَرَيَيِنّهُمْ ثم لايَجِدُوا في أَنفسهمْ حَرَ مزجا مما ضيبت وَيسَلموا تسليمًا» 
(النساء:50)؛ وهذا خاص بحكم الرسول 48 وهو يمطي مرائب متفاونة لمن 
ذون الرسول على حسب قرب حكمه من حكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ولذلك رجّحَّ علماؤنا أن يصرح القاضي في حكمه بِمُسْتَئدِه فيه 
يق د نفي بي احرج من الحكم الشرعي بقذم, الزمكان. 


5-1111 4 ١7 [7 0 
ذه‎ 


وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليغها وحراستهاء ولا إلى 
شروط الخلفاء والأمراء وولاة الأمورء من أهل الحل والعقدء وقادة الأجناد 
القائمين لذلك» فإن ذلك أيضاً خارجٌ عن غرضنا من هذا الكتاب. ولكننا 
سنخص محثنا هذا بمقاصد الشريعة من أحوال المنوط بهم تنفيذها في خصوص 
إيصال الحقوق إلى أصحابها على نحو ما رسمته الشريعة تأصيلاً وتفريعاء 
وهؤلاء هم القضاة وأهلٌّ شوراهم وأعوانهم» وما تتالف منه طرق أقضيتهم 
وهي البينات والرسوم. 


قل بير بيّن القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين 3 : تأن كل من ولي 


ا ا 1 ا 


د 1.6 :ب ٠.١‏ الم + !ا ل ف كؤداه : 
أ ذزج مشسذة» شكوان الأثمة والتولاة معةو كىن غما لنت فنهة ندل 
2 ف 2 لاحر رقا تان بل 


9غ - 


الجهد. والمرجوح أبدا ليس بالأحسن: وليس العا يزلا للاجتهاد) 27 
وأقول: ورد في حديث جابر أن رسول الله 4 لَّمّا أخذ عليه البيعة شرط عليه 


«النصح لكل ل 


وبيّن القراني في الفرق السادس والتسعين أنه يجب أن يُقَدّمِ في كل ولاية 
من هو أقومٌ بمصالحها على من هو دونه؛.”" واستدل على ذلك بأدلة بيّعة لا 


جاحة 0" ا هنا 
ا اضر دنا 


ومقصدٌ الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الجملة أن يشتمل على ما 
عانة على إظهار | الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي؛ وذلك مأخوذ من 
حديث الموطأ أن رسول الله لَك قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألْحنَّ بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسمسع» فمن 

فوت ل كل إعيةاداد ,جلو وزيا التبللع لتمخطكة مين نار “لشي نقذ 
لخدي دلالة على أن طَرُقَ إظهار الحق ختلفة» وأن تلقّي القاضي لأساليب 
المرافعة أحسنه ما أعانه على تين الحق» وأن القاضي إنما يقضي بحسب ما 056 
له من الأدلة والحجج؛ وأن على الخصوم إبداءً ما يوضح حقوقّهم؛ وأن 
التحيل على الباطل ضلال وملق في النار. وق حديك الموطا آيشنا آنا و جلي 
الختضها إل وسرل اله 8 فقال اعذهمالاتقن يكنا با سول الك ركان 
الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله» فاقض بيننا بكتاب الله 


70 )| 
مك إسى 
ء 


لك الفروق» مرجع سابق» مج 07ج ص ؟. 
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وائذن لي أن أتكلم. فقال رسول الله: تكلم».”" 


ل 
قاضياء فقال رسول الله: #إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقَضِيَنُ حتى 
ا ا ا 0 08 14 
فيجب على الحاكم أن يستقصي وجوة الحجج المبيّنة للحق بقدر ما يستطيع؛ 


ولو بالوو ل إلى عفظ بعذ لق ق دون بعخ : فإن فظ العخ : 1 : 


وقد حكى الني كك عن داود اقينة: «أنه تحاكمت إليه امرأتان في صبي 
تزعم كل منهما أنه ابنهاء فقضى به للكبرى» مع أن الكِبَرٌ لا أثرّ له ني إظهار 
الحق. ولكنه لما أيس من الحجة عمد إلى مرح ما حفظاً لِحَقَالمختصّمٍ فيه لا 
لحق المتخاصمتين» كي لا يبقى الصبي بدون كافلة. ولم يتطلب دأود سبيلا 
لحمل إحدى المرأتين على الإقرار؛ ولعل ذلك لأنه لا يرى الإكراه على 
الإقرار» وقد علم أن إحداهما مبطلة لا محالة. ونزع سليمان اللا إلى طريقة 
الإلجاء إلى الإقرار».”” 


)١(‏ انظر القصة كاملة في الموطآء الحديث ١5141‏ ص ١04؛‏ وانظر كذلك رواية لما في صحي 
مسلمء كتاب الأقضية» الحديث 211/17 ج7؛: ص/ا2177 وفي سئن الترمذي» كتاب الأحكامء 
الحديث 017774 جا ص5 37. 

(؟) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن عربي» بيروت: دار الكتب العلمية» ج3» 
أبواب الأحكامٌ ص 7لاء وفيه: عن علي قال: قاللي رسول الله #ك: «إذا تقاضى إليك 
رجلاوائلا تكن للاو كمس نسي كلدم لاخر لايرف تدرى كيف لعفل ا+قال ال ملي 
لهذا حديث حسن». وهو باللفظ الذي أورده المؤلف في سنن أبي داود بشرح السهارنفوري 
المسمى بذل امجهود في حل أبي داود؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ج216 كتاب القضاء - 
باب كيف القضاءء ص5750-1769, 


١م‏ :خخ عمس ا أأتم ده | لما 
7 


0 انظر تفصيل القصة في صحيح الب لبخاريء كتاب الفرائضص: 


ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة» ما 
كان السلف يراعونها. . وأحَسْنْ طرق فقهاء الإسلام في ذلك فيما رأيت طريقة 
علماء الأندلس» وهي مفصّلة في كتب النوازل والتوثيق. وأهم أركان نظام 


لمم مأع جر 


هو القاضي؟؛ ؛ فإن في صلاحه وكماله صلاح بقية ما يحف به من 


وقد ظهر أن مقصد الشريعة من القاضي إبلاغةٌ الحقوق إلى طالبيهاء وذلك. 


يعتمد أمورا: أصالة الرأي» والعلم» والسلامة من نفوذ غيره عليه. والعدالة: 


5 ا )1 


صالة الرأي تستدعي العقل» والتكا 0-0 والفطنة» وسلامة الجواس. وفي 
56 «لا يقض القاضي , وهو غضبان».'! 


عا ال د يجري بها القضاء فيما 
ولي عليه من أنواع النوازل. وقد جاء في الحديث أن رسول الله لما وجه 


معاذاً قاضيا إلى اليمن قال له: «كيف تقضي؟ »؛ قال بكتاب اللهء قال: «فإن لم 
تجد؟ 0 فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد؟ ». قال: «أجتهد برأني ولا 
آلو».” '' وقد قال مالك: : (لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحدء فإذا اجتمع 
منها في الرجل خصلتان رأيت أن يولى [ذو] العلم والورع؛. فيتعين أن يكون 
القاضي أمثل العلماء الصالحين للقضاء. وبمقدار قوة علمه يزداد ترجّحُه. 
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يشا تي سنن أبي داود» الدين عيذ حميد 


«(صيدا/ بيروت: المكتبة العصريةء بدون تاريخ) 0 ا الحديث08 »جل 
ص 707؛ وفي سنن الترمذي (سلسلة الكتب الستة» طبعة إستانبول): كتاب الأحكام الحديث 


3 او ل 


(5) سنن الترمذي. مصدر سابق» كتاب الأحكام الحديث 217717 ج4؛ صض717؛ وسنن أبيى 


ذأه وده كتاء ب الأقضية 144 ؛ الحديث #قمم 


4 جا ص01 خة 


وى وج لد 


وقد اختليف في |: شتراط كون القاضي مجتهدا إن وجد؛ أي إذا اشتهر بذلك 
ومُلّمت له مرتبة الاجتهاد من طائفة علماء ع. عصبره . وعندي أن العال المقَلَّدَ 
ذهب مُجْتَهلٍ مشهورء العالم بالأدلة» لا يقصر ني استحقاق القضاء عن الجتهد. 
لاشيم حين صان البلفوق مقلنين لذاهب معلوية الفيحية معد هورة العلم: 
فلعل أولئك المقلدين لا يتلقون علم المجتهد المخالف للمذهب الذي تقلدوه. 
ولذلك فلا ينبغي أن يُخْتَلَّفَ في أن ولاية الفقيه المقلّد إنما تكون للفقيه في 
المذهب الذي تقلده الناس الذين يقضي بينهم. وقد استمر عمل وَُلأَةٍ الأمصار 
الإسلامية على ذلك, فكانوا يولون القضاة من علماء مذاهب القوم الذين 
نصب القاضي فيهم» ل ا قضاأة 


بعنة أناع تللق المراهب» لكرن ذلك ثم ل 14 قرين ات ا 
- 


لزيقة اتوي اقرب لق لم رع 0 طريقة أخذ 8 من عمدو 
أقوال العلماء. 


و الواجب أن يكون القاضي مستحضراً للأحكام الشرعية في المسائل 
الكثيرة النزول؛ ومقتدراً على الاطلاع على أحكام النوازل ونوادرها عند ٠دعاء‏ 
الحاجة إليها بسهولة. لكونه دارساً لكتب الفقه متضاعاً بطرق الاستفادة منها. 
قال ابن القاسم: سق هن اين قد 


وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن الماجشون: لا يصلح كونٌ القاضي 
صاحب حديث لا فقه معه؛ ولا صاحب فقه لا حديث معه. وفي الفائق لابن 
راشد: «قال لي قاضي مصر نفيس الدين بن شكر: تجوز تولية ال تأمّل لمعرفة 
استخراج المسائل من مواضعهاء وأيِّدَهُ بأن الجتهد لا يلزمه حفظ آيات 


دا اآاوه ب 


الأحكام». قال ابن راشد: «لكن لاخفاء في أن هذا تضييق على الخصوم؛ لأنه 
يُطِيل عليهم فصل نوازهم حتى يفهمّها القاضي» وفيه وسيلة إلى تولية الجهال». 
وكلام ابن راشد هو الصواب؛ لأن المجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين 
الناسء فإذا ولي المجتهدٌ القضاءً كان الشرط فيه أضيق من شروط مطلق المجتهد. 
وقوله إنه وسيلة إلى تولية الجهال هو كذلك؛ لأن ملكة الاستحصال لا تنضبط 
ولا يورك راك رهاق هناحيهًا إلا المت كذ اشرق وله امون ان الخياتة 
تولية أحدٍ من الجهّلة القضاءء زعموا أنه وإن لم يكسن عالماً فهو قادر على 
استخراج المسائل (وهو غير قادر)؛ أو لعله وق كان قادرا لا يصرف هيه إن 
ذلك» بخلاف. استجضار المسائل فالامتحان فيه لا يخفى.: 


وما ير رس ل حر ب في 00 قال 


1 1 1 144 .- 1 1 
م لقا العلماء بالمليته و قب | شيةا :لنت “نت 8 4 
م2 تعب اا حا يم ل ا كي يها ند5 


1 
خَ العاي: 


لذ يان حرق القضاء إلا 1 وفهمه وعلمه». 00 


ومن ذلك أيضاً المقدرة على فهم مُدْرَكات المسائل وعلّلِهاء لأن ذلك 


أحسَّن منبّه للقاضم ين اداه السائل التشدابهة لقوات ؛ ليف كوة 
سس يي سد اجن يد ا ا ص اده 


وأمّا السلامة من نفوذ غيره عليه فهي مندرجة في اشتراطهم في صفات 
القاضي الحرية» وقد تحيروا في [تعليل]" 3 شتراط الحرية. وتحيرّهم في تعليله 
دليل لنا على أن المعلولَ مسلُمٌ لا تزاع فيه. وأنا أَعَْلّه بأن الرق حقّ على 
العبد؛ فهو محكومٌ لمالكه لا يسعه إلا مصانعته؛ فيصير لسيّد العبد أثرّ في إجسراء 


)١(‏ إن عدائر : الكاق ؤ فقه أعل المدينة؛ سلاء ص وبام 
بن صبداثبر. الحاي لي المدذينة؛ جح ءا ص 8 ١67‏ 


فرع ساقطة من نكر الشركة الترضية: 


ا يهم ل 


1-0 8 0 : و 2 508 0 

النوازل التي يباشرها عبذه. وهذا يومئْ إلى وجوب تجرد القاضي عن كل ما من 
شأنه أن يِجِعَلهُ تحت نفوذ غيره» فإن العبودية مراتب. وفي الحديث: اتعس عبسد 
الدينار» ا وين كينو القطينة: الذي إذا أَعْطِيّ رضيء وإن 


1!!ء 


لم يعط لم يرض». '' فجعل ذلك سبباً لاستعباده. 


ومن أجل هذا اتفق تفق علماؤنا على تحريم الرشوة» قال الله تعالى: ولا 
تأكلوا أمْوَالَكُم بَيتكم بالبا داو بها إِلَى الحكام» (البقرة:18/8). 

ومن هنا ينضح ما قاله أشهب: إن من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً 
بال أي مستخفاً بتومسّطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيهاء وفي إنفاذ القن 
عليهم وعلى ) ذويهم. وليس , المراد آنه مستخِف بحقوق الأئمة 2 كقت «الملافدة 


لخر لجسر الفا كه 


العامة. وبعضهم زعم أن العبارة تحخريف اللأئمة" (بتشديد اللام)؟ أي أن لا 
يراعي لومة لائم» وهو تأويل بعيد لا يلاقي تعليق المجرور بمادة الاستخفاف. 


وأما العدالة فإنها الو لوازِمٌ عن الَجُور في !2 والتة 0 مي النظر في 


50-6 فإن القضاء أمانة» ولذلك قرنه الله تعال ال بلأمانات في قو 


إن الله أمُرَكم أن تَؤّدُوا الآمَانَات إلى أَمْلِهًا وَإِذا 06 لحم أ أن 
كر بِالْعَدْل» (النساء مم ولذلك قال اوتا : العدالة شر طّ في صضبحة 
ولاية القضاء 5 


-1 07 صحيح البخاريء» كتاب الجهاد والسين الحديئان 8410/4 مجلا ج73 ص‎ )١( 
؛ وهو كذلك في كتاب الرقاق (مج؟؛ ج/ء الحديث 71476, ص1 77) بدون تكرار لفظة‎ ٠ 


عبد وانظر أيضاً سنن الترمذي؛ كتاب الزهد (الباب 44): : وسئكن لسك 0 
الزهد (الحديئان /5181 8خ !ا:ة). 


3 3 1 ا 
22 يقصد الحكام وأ أب ١‏ 1 


ع 0 ك5 


0 في عزل القاضيء وتردّدت أنظارهم في ذلك بناء على 
اعتباره وكيلاً عن الأمير من جهةء «وعاى وجوت حرحة ها المي ل تطبر 
الناس من جهة أخرى. وهي مسال لها مزيدُ تعلق بالسّلامة من نفوذ غيره 


علية» أن ؛ العر ل 0ط فضاضة عا علية؛ وكو دقعة م 1 م هم !4:* لم يغلا 4 يعلبه ديئه. 


خض من صر عب امحه وك م 
قال المازري: إن عُلِمَ عِلْمُ القاضي وعدالته وم يدح فيه قادح لم يعُرّل دل 
بالشّكية؛ وسئل عن حاله بسببها سرًا. ومن لم :2 تتحقق عدالته في عزله بمجردها 
قولان: قال أصبغ يعزل» وقال غيرٌه لا يعزل. قالوا: ول يُحفظ أن عمر عزل 
قاضياً؛ أي مع كونه عزل الأمراءً بمجرد الشكية: عزل سعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد وشرحبيل. قلت: ولا.أن الرسول يك عزل قاضياً ولا أن أبا 


بذ ل.١ء‏ أ زلحالء 1 | 
1 ا 
بكر عزل قاضيا 


وقال بعض المحققين من علمائنا وأظنه ابن عرفة: في عزل القاضي توهينٌ 
لحرمة المنصبء على أنه قد صار فيما بَعْدَ عصرٍ السلف لِصَّاحِبٍ الخطة حقّ في 
كانها نر ليزنت الكبراء الذين بز لون القضاةوانا وعدالنة ركه اسطائه 
عض سلاطين الدولة الحفصية على أن القاضي لا يبقى في خطة القضاء أكثر 
من ثلاث سنين» وهذا خطأ من التصرف. والحاصل أنه يُفْهَّم من مقصد 
الشريعة أن تكون الولاية في مظنة المصلحة.؛ وأن لا يكون العزل إلا لمظنة 
المفسدة؛ لأن جميع تصرفات الأمراء منوطة بالمصالح كما بينه القرافي في الفرق 
الغالث والعشرين والمائتين/”" وإن حفظ حرمة المناصب الشرعية وإغانة 


23 الفروق» مصدر سابق» يت ص 7؛ وقول القرافي همو: «وتكون الولاية إنما تتنأول 
جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة. .. ويجب عليه [يعني الخليفة] عزل الحاكم 1[- -القاضي] إذا 
ارتاب فيه دفعاً لمفسدة ألريبة عن الكلمينة ريعزك الر رفن وجرد الزاجي ميلد لزيد 


51 أحة أ / وت 1 


امتستحة للمسكمين 5 


6 0 


القائمين بها على المضي في سبيلهم غير وجلين» ولا مغضوضين. لَمِنْ أكبر 
المصالح. 


5 و 1 0 _ وى 020 230 2 
وشروط رجال شورى.القضاء تقارب شروط القضاة, إلا أن شرط العلم 
فيهم أقوى» ويساوون في البقية. 


0 


وننقل كلامنا إلى ما كنا وعدنا به في آخر البحث عن مقصد تعيين أنواع 
الحقوق لأصحابها من أن بعض الحقوق قد يُجْعلُ لأمانة غير صاحبه؛ فاعلم 
أن شأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه؛ وقد يتعذر ذلك كالنيابات في 
الولايات والوكالات؛ لتعذر مباشرة ولاة الأمور جميع ماحم حق مباشر ته إذ 
قد تكثرء وقد تبعد» ؛ وقسد يعرض الاشتغال بالأهم عن !| المهم. وقد ورد في 
الصحيح أن رسول الله 8 قال: «واغدٌ يا أنيس على زوجة هذاء فإن اعترفت 
فارحمها» ” '' وفي حديث ابن عمر: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على 
عهد الب ف فييعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه؛ 
وكانوا يضربون على ذلك."") 


وكذلك الأمر في العقود التي اؤهن فيها الغيرٌ على العمل في حق من 
اتتمنه؛ وقد يكون غير متعذرء ولكن تصرف صاحب الحق فيه يجعل الي 


معرضاً للتلاشي. وقد تكونُ تلك الحقوق المؤتمَنُ عليها متمحّضّة لغير الموْتَمَن 
ماس حرم الاج باج اماي را ل 


00( هذا الحديث في الموطأ وسيأتي ذكره في تعليقة بصفحة آتية. - «امؤلف). وانظره في المصدر 
نفسه» كتاب الحدود الحديث ١4417‏ ص 041. 

زفق انظر خير ذلك ؛ في الموطأء كتاب البيبوع» الحديث اثا؟ 0 1 
البخار ريع كه كتاب إل لبيوع. رعء الحديشان 55؟؟. أ مسولا مأ أن مال> 


والبخاري ( أيؤردا قصة الضرب إلى ذكرها اللصلقف. 


اهم وج سلس 


النساء في التكاح بالنسبة لأوليائهن. وقد تكون مخلوطة من حق المؤتمهن ومن 

غيره» كحقوق الأزواج بعضهم مع بعضء وحقوق القرابة من أبوة وبنوة» 
ل ل مو د ا ا فلتيسير 
سير الأعمال وإقامة المصالح على الوجه الأتم» ائتمنت تتمنت الشريعة أحد الفريقين 
على إقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقيْن وتكرر استعمالهما في مختلف الأزمان 
والأمكنة والكحوال اعييه كان دايا مه التدكن ليك ده تود أولى مين 
جعلها بل الث أو إقامة رقباء على تتفيذها. ظ 


وجعلت الشريعة المّمنَ على هذه الحقوق أوْلَى صابّي الحقّ بمباشرته 
لكونه أدرى باستعماله. مثل حق تربية الأبناء في الصغر للأمٌ وفي اليفع للذاب» 
وحق نظام المعاشرة الزوجية بيد الرجل؛ لأنه أقرب إلىالعدل بدافع الحسب 


3 


أل أقأ ل للمرأق وحق إدا رة الأعمال لعاما ل القراض وعامل 


والنصح: وحقى إقامة المنزل للمر 


المقارمة الك 7 '" والمرّارع. 


ثم إن هذا الائتمان بعضه مجعولٌ من قبل الشرعء إمّا في أصل الحقّ مثل 
الآباء في أموال أبنائه تهم. وإمًا بطريق , القضاء؛ كجعل ناظر على الوقف كما 
سيآتي ا , صاحب الحق» كالوكالة وعقود الشركات في » القراض 


والمساقاة» والوصاية بالنظر من الآباء على أبنائهم . 


م لق 1 رع 5 َ 
وكل مؤتمن على حقّ فتصرفه فيه منوط بالمصلحة بجسب اجتهاده 
المستند إلى الوسائل المعروفة في استجلاب المصالح» فليس له أن يكون في 
ل 
تصرفه جبارا ولا مِضِيّاعاء فقد قال الله تعالى للأزواج: #وَعَاسِ رومن 
)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص44١):‏ المساقى» والصواب ما أثبتناه تبعاً لجدول التصوه: 


5 . 


طبعة الاستقامة. 


اا ا 5 


ِالْمَعْرُوف4 (النساء:16)» وقال للأوصياء: «وإن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْرَائكُم» 
(البقرة: .)57١‏ وقد بين القراني في الفرق الثاني والعشرين والماتتين" “أن كل 
من وَلِيَ ولاية من المخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة... فهم [يغني الولاة والقضاة] معزولون عن 
الفسدة الراجعه والمصلحة الرجوخة والميناوية» .وما امسن داولا 
مصلحة». ولهذا «قال الشافعي»: لا يبيع الوصي صاعاً بصاع لأنه لا فائدة في 
ذلك». 222 

فإذا بدا مب ن المؤتمُن خلل في تصرفه ليس على سبيل الفلتة» » رجع النظرٌ إلى 
القضاء بِجَمْل الحقّ تحت يد أمين على الجانبين؛ مثل جعل الزوجين إذا تضادًا 
تحت نظر أمين وأمينة» ومثل إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تصرفُ الموقوف 


5-5 5 35 5 ع 
عتة ة يك هم كتلتتف أ أعة أأقتدمده أل 5مدرء ظٍ1 4 إلذ 1 إل سن 
فليا ية) وحدذالله إعامه ال مقدمين الو كيبين خاسبة إل و تحب أع ونظ أر ١‏ كذ ود م 2 


ووضع المتنازع فيه الموقوف تحت يد أمين. 


جاز للقضاء 57 5 من ٠.‏ إلا مد سشسشك.ك أد الت ود 5 نذا ا قب ا 
6 سن ال لمعيمر عه . 


تفسير قوله تعالى: لذ ع 0 7 0 1 5 فا5. ا 1 0 أمواله 9و 
5-0 و( و 5 7 


(النساء:1) امقتضي تفويض ترقنيد شبد الشى إل وعرية ها تله «وقالت فرقة: 
ددم الوضي الال إل المتجرى ينهو إل أن ترقسه إل النخلطان رتح دة: 
رشده» أو يكون ممن يأمَنْه الحاكمٌ في مثل ذلك. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى 
اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. والصواب في أوصياء 
زعائنا آن لا يستمتى عن زفخه إلى السلطاق وقبوف الر شد عيدو لما حفن 


بالشد 8 لح 
5 حكسمابة ا من 


000 المروق» مصدر سابق» مج ال ج14 ص79. 


داهم - 


تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي ويبرئ الحجور لسفهه وقلة تحصيله في 
ذلك الوقت».”' ومضى العمل أخيرا في تونس بما قاله ابن عطية. 


والنظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للناس لا إلى 
النوادر والقضايا الغذة. 


بقي علينا إكمالٌ القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء 
وهو مقصد من السمو بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه 
بأكثر مِمّا يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثير مفاسدٌ كثيرة» منها حرمانُ صاحب 
الحق من الانتفاع بحقه. وذلك إضرار به. 


ونه راغي لمق على التفاع بشيء ليبس له وهو ظلم للشجيق. 


2 
42 آه إحة 


وقد أشاءر إل هذ له تعا! 530 !فيا 1 إل )اننا باد ,0 
و3 ز ؤهفى ين قو ف لتأكلو! فره من أموال ء. ثم وأنتم 


تَعْلَمُونَ» (البقرة:184). 


ومنها استمرارٌ المناز عةبينا لمحق والمحقوق» وني ذلك فساةً حصول 


2 


0 
لاد أ ا اث اله + كله سشالءه ذه لله 11م ٠‏ ل ]ا اه 
الاضطراب ف الامة فإن كان في الحق شبهة للخصمين ولم يتضح المْحِي من 
ال 
المء» 5 0 :5 الا !١1‏ 2 لسكا وه 28524 ين انه  .‏ 1 د 4١‏ ههه ١‏ 
احشو 6 هي افا لاع مسشسنتي ن لسشناط اسار 3 يي ينل يسا ميا اجو 6 0 0 


التنازع بينهما في في ترويج كل شبهته ون كله اناق قصب مسد تعريض 
الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام. 


ومنها تطرّقٌ التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملآلَ الْمحِقّ حتى يسام 


)١(‏ الشيخ عبدالحق بن عطية الغرناطي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهء تحقيق المجلس 
العلمي بفاس لالرباط: مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بالمغرب» 
/41ه/ 1917م ج14 ص١5-77‏ 1 


ردت - 


مامه عتقة ف كذ فيئة فيتتفع الحقوق ببقائه على ظلمه؛ فتزول حرمة القضاء ء من 
نفوس الناسء وزوالٌ حرمتهِ من النفوس مفسدة عظيمة. 


فهذا تعليله من جهة المعنى والنظر. ووراء هذا آدلة من تصرفات الرسول 
وأصحابه. ففي الآثار الصحيحة الكثيرة أن الرسول # كان يقضي بين 
الخصوم في مجلس المخاصمة الواحند. ولم يكن يُرْجِيْهُمْ إلى وقت آخرء كما 
قفني يون الو والاتضاري فى ما قراخ ادر" وكنا عطنى بن عبن 
داه وعة لعرين الي جره الصا يياوما. العاف و تي اح على رن 
أبني حدرد'" ' وكما قضى بين رجل ) ووالد عسيفه - أي 0 “انال 


الصلح الواقع بينهما. . وكما جاء في ذلك الحديث أن رسول الله قال لأنيس 
الأسلمي: «واغديا أنبس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها»؛ فاعترفت 


ا 


)١(‏ الحديث في الصحيحين أنه اختصم الزبير وحميد الأنصاري في شراج من الحرة (أي مسايل ماء 


با حرة» أرض , تحيط بالمدينة) كانا يسقيان ؛ بهء فقال رصو ل اش يه للزبير: الأسق حتى يبلغ الماء 


الجدر (أي جدر حوض النخل) ثم أرسل إليه». - (المؤلف). 

(؟) حديئهما في الصحيحين. -( المؤلف)» وقد سبق تخريجه. 

(1) في الموطا أن رجلين اختصما إلى رسول الله #ك فقال أخدهما يا رسول الله : اقض بيتنا بكتاب 
الله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم 
#قال تكلم». قال إن أبن كان عسيفا على هذاء فزنى بامرآئ فأخيرني أن على ابي الرجمء 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على اببى جلد مائة 
وخرويتهاء؟ زانا الرجم على اثرانت» لقال رسول قد . «أما والذى نفسي بيده لأقضين 

بيدكما يكتاس ب اللهء أما غدمك وجاريتك فرد عليك»: وجلد ابنه ماثة وغربه عاماء وأمر أنيسا 
الأسلمى أن يأنتي امرأة إلآ: خخر فإن اعترفت يرجها فاعترفت فرجحها. قال مألك العسيف 


الأجير. - (المؤلف). وقد سبق تخريجه. 


تم 


اليمن قاضياً وأميراء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلمًا بلغ معاذ وجد رجلا مُوتّقا 
عند أبي موسىء فألقى أبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال معاذ: ما 
هذا؟ قال: كان يهودياً فاسلم ثم تهود. قال معاذ: لا أجلس حتى يقشل قضاءً 
لله تعالى [قالها] ثلاث مرات»ه فأمر به أبو موسى فقتل.(' وفي كتاب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وهو قاض بالبصرة: افاقض إذا فهمت وأنفذ 
إذا قضيت» 7 فجعل القضاء بعد حصول الفهم وبدون تأخيرء لأن شأن 
جوات العرظ إل تخساض فد حتصضول العدركل وامترء أيْضنا بالتتفيل عند 
حصول القضاء. وكل ذلك للتعجيل بإيصال ال حق إلى صاحبه. 


وإنما قلت فيما تقدم: «بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهور الحق)؛ لزيادة 
تقرير معنى قولي: إيصال الحق إلى صاحبه» للاحتراز عما يتوهمه كثيرٌ من 
الضعفاء في العلم أو المرائين من ضعفاء القضاة من الاهتمام بالإكثار من 
إصدار الأقضية تفاخراً بكثرتهاء في حين أنها لم يُسْتَوف [فيها] ما يجب استيفاؤه 
من طرق بيان الحق» حتى ليجدها متعقبها غتلة المنى معرضة للنقض. كلينين 
الإسراع بالفصل بين المخصمين وحده محمودا إذا لى يكن الفصل قاطعاً لعود 
المنازعة ومقنعاً في ظهور كونه صواباً وعدلا. ولذلك قال عمر: «فاقضي إذا 
فهمت).. 


ولقدٍ كانت طرقٌ المرافعات في عهذ النبوة وما يليه بسيطة جدًا. فقد كان 


درق صحيح البخاريه 5 ا فد + الحديت ون اشة ا 
(القاهرة: 0 الحاسن للطباعة» ١‏ 45زم/ة 0 ان الأقضية وكا مجاءج. 
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وكا ليا ؟؛ وقد وردت العبارة الى إستشهد بها المصنف على التحوا لاقي: #فافهم إذا 


أمل إليك بحجةء وأنفذ الحق إذا وضح)». 


اء. ؤم - 


الناسٌ يومئذ متخلقين بالتقوى والصدق والطاعة لولاة أمورهم., فكان الذي 
يتعدّى حدود الشريعة يأتي مكنا من نفسه؛ كما في قضية ماعز الأسلمى إذ 
اعمتزف على نفسو يالزى'" وقفية القافتية © وان اللي بوعنى إن 
الانتصاف لدى الرسول ونه والخلفاء من بعده لا يتردد في الاعتراف والصدق 
فيما يُسّْال عنه غالبا وإذا أنكر فإما يُنَيِرٌ عن شبهة لعدم تحققه أن طالبه محق. 
وفي صحيح مسلم وسنئن أبي داود وسنن الترمذي”" أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله #ك أحدهما كندي والآخر حضرّمِيء فادعى الحضرمي أن أبا 
الكندي غصب منه أرضأء وقال الكندي: أرضي ورثتها من أبي» فسأل رسول 
الله الحضرمي أله بينة» فقال: لأبرافن علبيه ن اندلا سك أن انادعصهنا 

منى» فترك الكندي ي اليمين. ولم يذكر مسلم ولا أبو داود ماذا قضسى به رسول 
الله 8 بيتهما:بوظاهر: انه قضى يسليم الأرعن لللعشترميء أوأنه جره نكو 
الكندي. ويحتمل أنه بيميئه. 


اناس جروا على الحقوق تدريهاء وابتكروا تحيلاتي. وظهرت 
شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عمرء واستباحوا النكاية بخصومهم 


2000 حديث ماعز في البخاري وغيره وني الموطأ في بعض الروايات أنه رجل من أسلم - وقي 
بعضها أن رجلاً وقد فسروه بأنه ماعز - أتى رسول الله فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أربع 
شهادات» فأمر به رسول الله فرجم . - (المؤلف). 

إفة حديث الفامدي في صحبح مسلم واموطا والبخاري: ناور لاسن امد جوارت إل وموك ال 
فأخيرته أنها زنت وهي حامل : 7فقأل لا أذهي تحتى تضعي»» فلمأ وضعت جاءته فقال لما: : 
«اذهي حتى ترضعيه»؛ فلما أرضعته جاءت فقال: «اذهبي فاستودعيهاء فاستودعته ثم جسامت 
فآمر بها قرجنت. - (المؤلف). 

(9) انظ نظر القصة في صحيح مسلم؛ ؛ كتاب الإيمان» الحديث 115 ج1ء ص ”4177 وسنن أبي داود 
ج23 "كماد ب الأقضية الحديشان 7777-7777 عض ١7‏ 47 وسصئن أل يمساب الأيها * 


مشر الترمذي» كتاب ! جاح 


الحديث جك ص96 15. 


وم هس 


وإثارة الشغبء وكتموا أشياء في النوازل ليتوسلوا إلى تعطيل تنفيذ الأحكام 
عند صدورهاء وتحيلوا على القضة إذا وجدوهم بحدئان الولاية» فأعادوا 
لديهم خصومات اتصل بها قضاءً من كان قبلهم من القضاة» فآخذ القضاة 
والعلماء يجعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق. 
وأول ذلك البحث عن أحوال الشهود. وقد قال غلماء المدينة: إن اليمين لا 
تتوجه على المْعى عليه حتى تثبت الخلطة أو يكون المدّعى عليه ظنيناًء أي 
نتهما: وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور». ثم أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في كتب النوازل» وقد 
اختصن علماء المالكية بآفانين كثيرة في ذلك. 


وقدعاً داريا رجام دراو الها بوار كاي عن اجال وتيتوى 


. 2 ؟ سس أب 11س 14 1 5 1 5 
بينات وحمو ؛ لتكون ٠‏ مذكرة للقاضيء ولمن يجيء بعذه فيبنى على فعل سلفه 


وات ا ا ا ذلك كله بشهادة عدلين. 
ومن أحسنه كتابة الأحكام بشهادة العدول. ولا شك أن في كثير تا أحدئه 
لل النوازل» ولكن طوله قصر من التطويل الذي يحصل مر 


نمات الخخصه م تحيلاتهم على إبقاء المتتازع فيه بأيديهم. 


ركه تصوم وحيلاتهم 00 


ومن أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحق وإظهاره تعيين المذهب الذي 
يكون به الحكم» وتعيين ا العلم. 


فيه إذا قاأمت البينة» 0 وهو المسمى بالعقلة. وهي ا على 


الااهم - 


قول مالك في الموؤطاء”'' ومضى به العمل بناءً على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى 
يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم؛ فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل به به تعطيل مفسذنة 
استمرار الظالم على ظلمه قبل تمكين اق بحقه ويحصل به الإسراعٌ بإيصال 
الحق إلى مستحقه عند القضاء؛ لأن كثيراً من أهل الشغب يعمدون إلى تغييب 
المدّعَى فيه عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه 


صاحب اليد إعناتاً للمحكوم له بتعطيل التنفيذ. 


ومقصد الشريعة من الشهود الإخبارٌ عمًا يبين الحقوق وتوثيقها.” فلذلك 
لا ا ل لي 
بما يزعهم عن الكذب. وال اذع آ 


وارارع أمران: 
الأعمال دليلا على ضعف الديانة إذا كان الاختلاف في ذلك بين العلماء 
العلم. 

ويعرض في هذا أن يقوم أمام الوازع ما يُوجبُ ضعفه.؛ مشل شلة المحبة 
وشدة البغضاء. فإنهمأ تضعمأن الوازع الديبى. ومنها القرأبية. ويمقذار ضعف 


الوازع يتعين التحرّي في صفات الشهود. 


وأما الوازع الخقلي فمنه ما لا يختلف؛ وهو ما كان منبئاً بالدلائل 


() لعل المصنف يشير هنا إلى كلام مالك في باب جامع القضاء من الموطاء ص57 8-4 0 


أشرت إلى لى نوعي | يهادة وعم أالا ترعاء والتحمل.. - الْولة 


# انج 


المقاصدء كما قيل في المشي حافياً في قوم لا يفعلون ذلكء والأكل في الطريق 
بين قوم يستبشعون ذلك. والمجال في هذا فسيح. 


والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبطها وأداؤها عند الاحتياج إليه”'' 
وذلك يقتضي كتابة ما يشهد به الشهودٌ إذا كان الحو من شأئه أن نيدو تدأوثه 


مدة يبيد في مثلها الشهود؛ فلذلك تعينت م؛ وعية كتابة التوثئقات. قال الله 
ني” 


8 


تعالى: «يا أَيَّا الّذِينَ عَامَُوا إِذَا تَدَاينتم بين ل أجل متسل تاكدرة ويكتيت 
يكم كَاَبٌ ِب بالْعَدْل4 (البقرة 187 ). هذا أصل عظيم للتئيق ى» ولذلك ابتدئ 
العمل به من عهد النبوة. ففى حامم الترمذي 0 بن ماجة ع اإلعنداء ن١٠‏ 

2 الل و نن 1 6 حص 
ل 


له: «هذا ما اشترى !ا داء: بن خالد من , محمد رسول اللّهة.. . إلخ» وقد تقدم في 


الي 


مقصد التصرفات المالية. واتصل عمل المسلمين في الأقطار كلها بكتابة 
التوثقات في المعاملات كلهاء مثل رسوم الأملاك والصدقات» وكذلك إثيات 


صحة رسوم التملك والتعاقد بمشل وضع الختم والخطاب عليها إعلاماً 


4 


عحوم ع 1 ع اله ه» 
41١‏ يعدن إلا حشاحح !1. إذاء الخش. ه 
0 -ي غححةا 0 خ مذ 


ب عم وه سا 


المقصد من العقويات 


وفيه إلماغ بتاريخ تطور المرافعات الشرعية 


لقد بينت في مبحث الشريعة ليست بنكاية أن جميع تصرفاتها تحوم حول 
إصلاح حال الأمة في سائر أحوالهاء وأَجمَلْتُ القولَ هنالك بأن الزواجر 
والعقوبات والحدود ما هي إلا إصلاحٌ لحال الناس. ويجب أن نبسط القول هنا 
في مقصد الشريعة من العقوبات من قصاص وحدود وتعزير؛ وذلك أن من 


آت عام دا اأهة لعو حك 0 7 يه 8 
أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام الآمة» وليس يحفظ نظامُها إلا بسذ ثلمات 


00 وأن م ذلك لا يكون واقعا موقم إلا ذا تولته الشريعة 


0 
كي الوك ؛ وألا لم بزدد ألنا لة أأه إلذ ه 15[ بج زكه |[ إؤز , + 1 
اليسملهة ؤامةه 1ه لم يزدد الناس بدفع الش, 2١‏ سببآاءة ثممالا [هماو إلية قولة 
5 


تعالى: دمن فيل مَظلُومًا فق علا ويه سُلْطَنافَلامُْرِف في العَدلٍ» 
(الإسراء:””). وقد قال الله تعالى: «وآن احكم ينهم يما أَنَوّلَ اللّهُوَلا تبغ 
أَهَْامهُمْ وَاحَْرْهُمْ أن يفوك عن بض ما نر لِك فَإِن تَوَنوا فَاغََمْ 
نما يري الله أن يُصِيتهُم بض ذنُوبهم ون را من الس لَفَاسيقُون» أفَحُكْم 
الْجَاهِلةِ يَبُغْونَ4 (المائدة:5:0-59). كلاماً مسوقاً مساق الإنكار والتهديد على 


كل من يهمس بنفسه حب تلك الحالة» وإن كان سببٌُ النزول خاصًا. ومن 
جملة حكم الجاهلية تولي امجن عليه الانتقام كما قال الشميذر الحارثي 


الاق عي 4 تقر يون سف ؛ تيالاتس فزي 
ولك شعت اتن فا تنلييط ٠‏ تزف إذا ذا امكس السندفة افيا 


هزه 


فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير نوش الحنايات 


1 
له 1 


نه أمور: تأديب الجاني» وإرضاء الجني عليه وزجر المقتدئي بالحناة. 


الأول - وهو التأديب - راجع إلى المقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد 
الأمة الذين منهم يتقوّم مجموعهاء كما قدمناه ف ايحت اماق عالتفد العام 
من التشريع. وقد قال الله تعالى: #وَالسّارق وَالسّارقة فاقطعوا أَيدِيهُمًا جَرَاءٌ 
بمَا كسَبًا» (المائدة:78)؛ فبإقامة العقوبة على الجانى يزول من نفسه الخيبث 
الذي بعثه على الجناية» والذي يظن أن عمل الجناية أرسخه في نفسه إذ صار 
عملياً بعد أن كان نظرياً. ولذلك فق اهم تعالى على إقامة الحدٌ قوله: #فمن 
تان مِن بَعْدٍ ظلَجِهِ وَأَصلَحَ فَإِنُ © الله يَتَوبُ عَلَيّهِ4 (المائدة:89). 


وأعلى التأديب الحدوةٌ؛ لأنها مجعولة لجنايات عظيمة» وقد قصدت 
الشريعة من التشديد فيها انزجار الناس وإزالة خبث الجاني. #ولذلك كى حون 
أمنااهناية كاك خط ل يبت نبها لحنت ونقتى درت سبي لاني وقد 
التحقت بالخطأ فتسقط الحدود بالشبهات. ثم إذا ظهر في الخطأ شيء مسن 


التفريط في أخذ الحذر يَوَدّبٍ المفرّط بما يفرض من الأدب اثله. 


'- وأمًا إرضاء الجني عليه فلآن في طبيعة النفوس ال حنق على من يعدي 
عليها عمداً والغضب من يعتدي خطأء فتندفع إلى الانتقامء وهو انتقام لا 
يكون عادلاً أبدا؛ لآنه صادرٌ عن حنق وغضب تتلُ معهما الروية وينحجب 
بهما نورٌ العدل. فإن وجد الْجنِيٌ عليه أو أنصارُه مقدرة على الانتقام ل 


يتأخروا عنه؛ وإن ل يهدوها طََا كشحاً على غيظ حتى إذا وجندوا مكدة 


ة ره 


بادروا إلى الفتك. كما قال الله تعالى: #فلا يُسُرف فى القتل* (الإسراء: "2 
0 و 32 

فلا تكاد تنتم الثار انث و الجنايماات ولا ستق حال نظام للأمة. فكان م١‏ 
7 يت ا 52 5 07-3 هو 50 5 ا لد 


مقاصد الشريعة أن تتولى هي هذه الترضية وتجعل حدًا لإبطال الثارات القدية. 
ولذلك قال رء سول الله يه في خطبة حجة الود أع: اوإن دماءا لحاهلي هنة 
2620 


موضوعة». 

وقد كان مقصد إرضاء مجني عليه مع العدل ناظراً إلى ما في نفوس الناس 
من حب الانتقام؛ فلذا أبقت الشريعة حقّ تسلّم أولياء القتيل قاتِلَ صاحبهم 
بعد الحكم عليه من القاضي بالقتل فيقودونه بحبل في يده إلى موضع القصاص 
تحت نظر القضاء -وهو المسمى بالقود - ترضية لهم بصورة منزهة كما كانوا 
يفعلونه من الحكم عليه بأنفسهم. وهذا المعنى الذي هو إرضاء المجنى عليه 
أعظم في نظر الشريعة من معنر ى تربية الجاني؛ ولذلك رجح عليه خنين لم يمكن 
الجمعٌ بينهما وهي صورة القتصاصء فإن معنى إصلاح الجاني فاثت فيها 
ترجيحاً لإرضاء المحني عليه. ولذلك لا ينبغي أن يختلف العلماءٌ خلافهم 
المعروف في مسآلة رضا أولياء الذم بالصلح بالمال عن القصاصء. ذا كا ضبان 
الجاني يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول أشهب: إن القاتل يجبر على دفع 
المال» خلافاً لابن 0 


' وأمًا الأمر الثالث -وهو زجر المقتدي - فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
وَلَيتْْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَة مّنَّ الْمُؤْمِنِينَ4 (النور . قال ابن العربي في أحكام 
القران: «لوفقه ذلك أن] الحدٌ يردع المحدود. ومن شهده وحضره يتعظ به 


23 هذ! جزء من خطبة حجة الوداع؛ وهو في سئن ابن ماجهء ج1ء أبواب المناسك دناب 0 
ص ١15ء‏ وقد ورد بلفظ: لاودماء الجاهلية موضوعة»؛ وهو كذلك في الباب 285 يه 
باتكاء وآله ‏ بجا أل ١2111‏ 


وخل ذم من دذماء الحاهلية موضوعا. 
لسري تت 


ويزدجر لأجله» وبشيع حديثه فيعتير به من بعده».!1) 

وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمة» فإن التحقق من إقامة العقاب على 
الجناة على قواعد معلومة يؤيس أهلّ الدعارة من الإقدام على إرضاء ثسياطين 
نفوسهم في ارتكاب الجنايات: فكل مظهر أَثْر انزجاراً فهو عقوبة» لكنه لا يجوز 
أن يكون زجر العموم بغير العدل» فلذلك كان من حكمة الشريعة أن جعلت. 
عقوبة الجاني لزجر غيره» فلم تخرج عن العدل في ذلك. فإذا كان من شأن 
الشريعة إقامة الحدود والقصاص والعقوبات حصل انزجارٌ الناس عن الاقتداء 
بالجناة. وليس عفو الْجني عليه في بعض الأحوال بمفيت فائدة الانزجار لندرة 
وقوعه: فلا يكون عليه تعويل عند خطوز خاطز التاية بنفسن مَُضْمِرَ الخناية. 
ولهذا السبب نرى الشريعة لا تعتبر العفرٌ في الجنايات التي لا يكون فيها حقٌ 
لأحد معين: مثل السرقة وشرب الخمر والزنا؛ فإن فيها انتهاكاً لكيان التشريع: 
وكذلك الحرابة. وأما قتل الغيلة فلم يُقبل فيه عفو الأولياء لشناعة جنايته» وإنما 
قبلت توبة ا حارب قبل القدرة عليه حرصاً على الأمن وحثا لأمثاله على 
الأمترة الماقة: 


)١(‏ القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: دار 


1 7 1 + بوروسام د ( ورمع ٠‏ ”م 
إجياء الحسب العربيةء 0107 ١‏ هارت 1 2 


35 م عساء 
لغ صر ل | 2.1١‏ 
عر 


 مهارةاس‎ 


[خاتمة] 


وقد تم ما تعلق به الغرض الّهِمٌ من إملاء مقاصد الشريعة» وعسى أن 
تنفتح به بصائرٌ المتفقهين إلى مداراك أسمى. وتشتدٌ به سواعدٌ حزامتهم لأبعد 
مرمّى» فإنٌ التيسير من الله مساعف أحمل المقاصد, وإِنّ الغائصّ الملىء خليق 
بأن يسمو بالفرائد. 1 


0 7 م ال الف محف أو يه م ال 1 ا ما مرء اشليجه إوس ‏ كآزء 
نا خا نب تمك يي نهانية سهر ,حادق 31 ول)م ماح سين زباز دمانة والهه 


بمنزلي بمرسى جراح المعروف بالعبدلية - قاله محمد الطاهر بن عاشور.]1) 


سا8 اهم - 


مصادر التحقيق ومراجعه 


السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث: السئن» تحقيق عزت عبيد 
الدعاس» دمشق: دار الحديث» 1417/1م. 

: السنن» تحقيق محمذ محيى الدين عبد الحميد» صيذا/ بيروت: 
المكتبة العصرية بدون تاريخ» وكذلك طبعة دار الفكر ببيروت. 
ل ب السننء تعليق الشيخ أحمد سعد عليء القاهرة: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده بمصرء ١/17١ه/‏ 19407م. 
أسكء محمذد: .1980 ,كتلةلمفلة فط ه عهودومه م1 «لمسسقطتكة ,قدمم 


ع عهالدوطان ع 


الأناز » محمد نأ الذ :! أء آل 1 يخ أحاديث السبيل» 
ماني صر الذين: إرو في تخري 


بيروت: المكتب الإسلامي. 04 ام. 

سائلة إل -20 يث الصحيحة. ببروت. : المكتلتبت َي ص لام 3 
7 هم 191487م. 
ججحححتتببت: صحيح سكن الترمذي. الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. ١8/14‏ (توزيع المكتب 0 00 


ابن أبي شيية أبو بكر: : إخصضةم لصتفع» تحقيق آأحرل ! لندوي. د نشر !أ لداز !! لفية 
بالمند. 7+ 5١ه/1587١.‏ 
أبن العربي» أبو بكر: أحكام القرانم حقيق علي عمد البجاوي» بيروت: 
دار الجيل» ا ه/1940م. 
حتت : العواصم من القواصمء تحقيق 2 عمار طاليء» الدوحة: دار 
الثقافةقء 51١7‏ ١اهم/‏ 155امم. 

: عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذيء بيروت: دار 


هر 
[حه | 


ع 


بكصر» اهم 4 197م. 
2ب القيس على الموطأء محقيق الدكتو ر محمد عبذ الله ولد كرسم» 
بيروثت. دار الغرب الإسلامي» 15امم. 
العلمية» 5٠5١ه/‏ 1986م. 

: الْمُحلّى بالآثار» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البندر أني يبرو ساء : دا إل كتب إل 0 ف 3 


بيروت: المكتب 0 20 

أبن خلدونء عبد الر حمن: المقدمة. تحقيق درويش الجويديء. 
صيدا/ بيروت: المكتبة العضرية» 15ه/1495م. 

ابن رشد (الحفيد)» أبو الوليد: بداية المجتهد ونهاية 5 تحقيق الدكتور 
عبد الله العبادي» القاهرة: دار السلام» 515١ه/‏ 14946م. 

بيروت: دار الغرب الإسلاميء 4048١ه/1988م.‏ 

ابن سيناء أبو على: النجاة في المنطق والإلهيات» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
عميرة بيروت: دار الجيل» 5117١ه/‏ 1947م. 

أبن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. الشركة 
التونسية للتوزيع (تونس)» والمؤوسسة الوطنية للكتاب (الجزائر). 06امم. 
لس : تفسير التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
11م 

مستبت نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكمء القاهرة: المطبعة 
8 200 لسلفية وف ِ بتها بمصر» . 755 اه 


أبن | عبد البر ؛ أبو عمر : الاستذكار» تحقيق د. عبد المعطي أمين ن قلعج ؟ 


5 
تت 
- 


ب لالاهج - 


دمشق وبيروت: دار قتيبة/ القاهرة: دار الوعي» 19491م. 
لس - التمهيده لاهور: المكتية القدوسية» بدون تاريخ. 
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة» تحقيق الدكتور محمد محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني» القاهرة: مكتبة حسان». 99١1١ه/‏ 1ام. 
أبن عديء أبو أحمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال؛ بيروت: دار 
الفكر» 6هم/ 19868مم. 
ابن عطيةء عبد الحق: امحر عرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق امجلس 
العلمي بفاسء نشر مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المغربية. 
١181‏ ها /141/1م. 

: النمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبد الله 
الأنصاري والسيد عبد العال السيده طبع وزارة الأو 
06امم. 
أبن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويبي: السنن؛ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء الرياض: شركة الطباعة العربية 5554 ١ه/‏ 1944. 
أبن هشامء عبد الملك: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإيراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء 11/6ه/ 1966م. 
البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» ترتيب كمال يوسف 
الحوت. بيروت: عالم الكتب. 1405١ه/‏ 1946م. 
لل : صحيح البخاري» طبعة جديدة» مرقمة الكتب والأبواب 
والأحاديث» بيروت: دار الكتب العلمية» 7١١54١ه/‏ 1497م. 
البصريء أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه. قدم له وضبطه الشيخ 
خليل الميس» بيروت: دار الكتب العلمية: 08٠4١ه/‏ 19447م. 
:شرح العمد, تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو ز 


ث لان ب 


القاهرة: المطبعة السلفية» ١٠59١اهه.‏ 

البغدادي. القاضي عبد ! هاب: التلقين» تحقيق محمد ثالث سعيد الغانى» 
بيروت: دار الفكرء 516١ه/‏ 19946م. ْ 
البغوي؛ الحسن بن مسعود: مصابيح السنة» بيروت: دار المعرفة» /19/1م. 
البناني» عبد الرحمن بن جار اللّه: حاشية البناني على جمع الجوامع:لتا 
الدين السبكي, القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء 1765ه//191م. 

البيضاويء عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسراز التأويل» بيروت: دار 
الكتب العلميةء 8٠5١1ه/19848.‏ 

البيهقي» أب أحمد بن الحسين بن علئى: السنن- الكبرى. بيروت: دار الفكدر 
الع ربي» بدون تارد ريخ: ' 1 

التبريزي» الخطيب: مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
بيروت: المكتب الإسلامي» ط3ء 79484١هت/1917/4م.‏ 

تركيء الدكتور عبد امجيد: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية 
الدكتور عيد الصبور شاهين» بيروت: دار الغرب الإسلامى. 
46ه/1944م. ْ 
الترمذي» محمد بن عيسى: سئن الترمذي» سلسلة الكتب الستة. طبعة 
استانبول».١5٠5١ه/1981م.‏ 

الترمذي» محمد بن الحسن أبو عبد الله الحكيم: نوادر الأصولء تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل» 7١15ه/1997م.‏ 
التفتازاني» : حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 7٠15١ه/‏ 19/417م: 

الجويى ؛ أبو 5 لمعالي عبد الملك أه مام الحرمين : اليرهان فى ) أصر ول الغقكف 
ا د.عيد افطيم تحمود الديب» القاهرة: دار الوفاءء. 


4 


ا عٌلآاج - 


5ه 7؟1599م. 

الحنبلي» ابن رجب: جامع العلوم والحكمء تحقيق د. يوسف البقاعي. 
صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 5١15ه/997١ام.‏ 

الدارقطني» ؛ علي بن عمر: سنن الدارقطني وبهامشه التعليق المغنى على 
الدارقطني؛ للعظيم آبادي, 2 تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني» القاهرة: د 
المحاسن» 1304 هار 19م 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: السنن» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي؛ دار الريان بالقاهرة» ودار الكتاب العربي ببيروت» 
/1ه//941ام. 

الرازي» فخر الدين: التفسير الكبيرء بيروت: دار الكتب العلمية. 
مم 

. الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار اليد القاهرة: دار المنار.”997١م.‏ 
الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف: شرح الموطأء القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» 48م 

الزمخشريء. أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف. ضبط وتصحيح محمد 
عبد السلام شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» 515١ه/‏ 1990١م.‏ 
الزيلعيٍ جمال الدين أبى ب محمد عبد 9 بن يوسف: نصب الراية لأحاديث 
96 525 بن عبد السلام: قو قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة: أم القرى للطباعة النشرء بدون 


تاريخ. 
السهارنفوريء الشيخ. خليل أحمد: بذل المجهود في حل أبى داود. بيروت: 
دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


الشاطيء أبو أسحاق: الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق الشيخ عبد الله 


هولاق - 


درازء طبعة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان» بيروت: دار المعرفة» 
7 ه15 11. 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: المصصفء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء بيروت: المكتب الإسلامي, 507 ١اه/‏ 19817م. 

الطباطبائي» تحمد حسين: الميزان في تفسير القرآن. بيرووت: : مؤسسة 
الأعلمي. ٠‏ 1411م 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسطء تحقيق الدكتو 


ا الرياض: انريم 0 
م د ف عاها مهفا عن 
الطبريء أبو جعفر حمل ب.ه' عد جام لبان وار ي القران» 
بيروت. : دار الكتب العلمية» ام 

: ذيول تاريخ الطبريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
القاهرة: دار المعارف. بدون تاريخ. 
الطونيء نهم الدين: شرح مختصر الروضة؛ تحقيق الدكتور عبد الله عبد 
المحسن التركى» ببروت: مؤسسة الرسالة. /11ه/ا199م. 
العجلوني. إسماعيل بن تحمد: كشف الثقاء ومزيل الألباس» بيروت: دار 
إحياء التراث العربى» 5ه 
البجاوي, القاهرة: مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ. 
لل :فتح الباري. ضبطه و وعلوّ ق عليه طه عبد الرؤوف سعد 
وزميلاه. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 11794ه// 191/8م. 
ل :قتح الباري» » ترتيب محمد فؤاد عبذ الباقي » الرياض: دار 
الإفتاء. 


ف اتادءت ل 


العطاس» سيد محمد نقيسب: وا ا والعلمانية» 
ترجمه من الإنجليزية مخمد الطاهر الميساويء كوالالميور: المعهد العالي 
العالمي للفكر والحضارة الإسلامية» 52030000 دار الفجر 
(ماليزيا) ودار النفائس (الأردن). 
الغزالي» أبو حامد محمد: الممتصفى من علم الأصولء تحقيق الدكتور محمد 
سليمان الأشقرء بيروت: مؤسسة الرسالة, /15411ه/1991م. 
الفارسي» الأمير علاء الدين بن بلبا ان: الإحسان بتقريب صحيح ابن 
حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروت: : مؤسسة الرسالة» ١199١م.‏ 
فضل الله الدكتور مهدي: مدخل ا دار الطليعة. 
مم. 
القراني»ء شهاب الدين أحمد بن إدريس: شرح 0 
عبد الرؤوف سعدء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 17مم. 
لحبتشكةه الفروق» بيروت: عالم الكتب. بدون تاريخ. 
لل نفففائس الأصول في شرح ا حصولء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء الرياض: مكتبة مصطفى البازء 
5ه 1490م 
القيرواني؛ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: الجامع؛ تحقيق د. عبد المجيد 
تركيء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
المازري» الإمام أبو عبد الله محمد بن علي: المعلم بفوائد مسلم. تحقيق 
الشيخ محمد الشافلي النيفر بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1991م.. 
مالك بن أنس: الإمام: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد ! لباقي ؛ مكة المكرمة 
المكتبة التجارية/ القاهرة: دار الحديث» 19447م. 

: الموطأء رواية يحيى بن يحيى الليشيء ترتيب أحمد راتب 
عرموشء بيروت: دار النفائس» ١٠١8١ه/ه‏ 0م 


م اا 


كاده 5 


المتقي اندي علي بن حسام الدين: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» ببروت: دار إحياء التراث العربي ١٠11اه/‏ امم. 

جمع اللغة العربية: المععجم الوسيط» استانبول: دار الدعوة» م94 ام. 
مخلوف. محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. بيروت: 
دار الفكر» بدون تاريخ. 

اأاة عأأمّام ٠‏ .ا لعمدرف “# ١ا؟١اهس‏ / ١44١م‏ 

ا و ا ا ل ا 2 

موراني» ميكلوش: دراسات في مصادر الفقه المالكي» نقله عن الألمانية 
3 الدكتور سعيد حيري وزميلاه. بيروتث: دار الغرب الإسلامي» 
48ه/948ام. 

النسائي» أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب: سئن النسائي بشرح السيوطي» 
بروت: دار الكتب العلية يدون تاريخ. 

ل :سنن النسائي» القأهرة: دار الريان» بدون تأريخ. 

00 لخدا 0 ا بالمند. ١75١اه.‏ 
بيروت: ار الكتاب ا ون ا 

تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الدكتور عمد حجسي » الرياط: وزارة 
الأوقاف 0 الإسلامية. ٠١‏ ا 

صدروت: 00 كت ة الحياة/ طرابلس (ليبيا): دآر مكث, كتّةالفكر 
/141ه/195717م. 


ترقت الذارك وقويتن البحالاك تفحق عبيه القناوو 
صح او ال باط: نشم وزادة الأو قاف الم نق + 5اه/ “194مم. 
5 راثيا اه اللا -5- ريدم 3 ١‏ 


املاهة - 


مَشَدْمُما: الطبعة الثانية اه لاا مط اما روت ا 0 
سس 3 بي جو - ' 
منتكمم:الطبعة الأولى 210100 ا 0 0 


معالم سيرة 00 
أبر 0 ا ا ا 


- -علم الكلام.. 1111 00111 ؤز[ؤ[ز[ز[ ز [  [‏ 00 


ه - الفقه وأصوله لمم اسم قد ااجده الح ا ا ل د وي ليا 
درا وتتاصةى لط ماحد موا 6 مالعا لمجاو وال 6ج مر ل ل 1 111 1 1 
م بين أصو ل الفقه ومقاصد لسري بعة: إشكالات ومداخللات 00 0 10100000 
مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتماعي و 1 


7 ل 


ابن عاشور وبحث المقاصد في العصر الحديث 0 
المثال الأول (في معنى سد الذرائع) 000000 (5طص 
المثال الثانى (في علاقة سد الذرائع بالحيل) 57100000ظ5ظ2 
مثا الثالث (في المقصد العام للشريعة) 0 
المثال الرابع (في مقامات الرسول #قَفي التشريع): 0 


ا ا 


22 ءَألتَا 
ماص الشريعة الإسلامية 
للشّيحْ ع الطاهِر بن عاشور 0 


احتياح الكنيم لسرن وتايدار السريم 10 
طرق ) إثبات المقاصيد الشترعية ا 000 
طريقة السّلف في رجوعهم إلى مقاصد غ21« 
اللي تعس نا بصلح لآن بكرن مقصو ا 2 
“-أدلّة الشريعة اللفظية لا تستغن مى عن معرفة المقاصد الشرعية... 


اتتصاب الشارع للتُشريع ماق لقاع وا فاوط و م أ الل لا و د 21 
مقَاصِدٌ الشريعة مرتبتان: لله 21010 


تعليل الأحكام الشرعية» وخلر بعضيها عن التعليل مممفر ةو فرلةن 


5 0 


امون 


القسم الثاني: في مَقاصد التُشريع العامّة ل و1 


الصفة الضابطة [لمقامينو الشرغية 00000000 
ابتناء المقاصد على وصف الشتّريعة الإسلامية الأعظم: 

وهوالفطرة لاه ا عر وم وو ل اله للا قا ع رودلل ل ا 160 
الماح ار ل أوصاف التشريعة وأكيرٌ مقاصدها............ ١74‏ 
المعَصّدُ العام من النُشريع اعم عوك ال 0 
بان الملصلحة والمفسّدة ا ا 
طلبُ الشريعة.للمصالح.. الما سا لحي امم ست 
أنواعٌ المصلحة لمنودة من الشكريم ::: ا 1 
عُمومٌ شريعة الإسلام امب و ع لوو ال 
المتباواة مما اف افد اع ال 
الح الشريعة بكاية ا 
مقصد الشريعة: من -التشريع: تغيير وتقرير.. ولاو م ا 


نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال.... 845 
أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد 


سد الذرائ الولو اسم م1 لس كتوق مما الم م 7 
0 | 5 

نوط التشريع بالضبط والتحديد ااا 0 
ذالتفريم واحتزامه بالعندة تازة والرعنة ان 1م 

يوق لسربع وحار 1 ره وائر حرى فمموووقوقمعة 

| ثم 5غامة وخاصة 3 
. و2 3 

مرائب الوازع 1 1 1 1[ ا ااا 


)ام # )فى 
جبلية ودينية وسلطائية موك وق البو اه خم موادا وده ادل ل ل 
2 
المحرية ا 0 0 
000 داها ومراتبها في نظر التشريعة 3 وام و الامو ل 1 


لد الخية عب ادن ف ولت عفرن 000000 
مقصد الشريعة من نظام الأمة: أن تكون قوية مرهوبة الجانب 


مطمئنة البال ا 1 0 
وَاجِبُ الاجتهاد و 0 0 ااا 0 
القسم الثالث: مَقاصد التشريع 0 المعاملات بَيْن الئاس.....١ ١‏ 5 
المعاملات في توجه الأحكام الت؛ ريعية إليها مرتبتان: مقاصد 
وؤسائل اا 
انقسام المضالح و المفاسد إلى الوسائل والمقاصد ا 
المقاصد والوسائل 11 
مقصد الشريعة تعيينُ أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها......1١57‏ 
مراتب الحقوق شا ا 1 
[تنبيهات] 0 ا 
مقَاصِدٌ أحكام العاشلة اوراس ماما ا 
آصيرة النكاح 2 
آصرة النسب والقرابة 1 
أطيرة المته: ااا 0 
طرق النحلال هذه الأواصر الثلاث..: م 1 
مقاصد التصرفات المالية ل ا 1 
الملكُ والتكتب ا 0 2 
التعتكة والفساة 000 


5 مع ذنذ 4 


مقاصد الشريعةفي المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان.......417/4 
مقاصد أحكام التبيرعات ا ا ره 
وقاطية أحكام القضاء والشهادة..........................:.. 4948 
المقصد من العقوب تت 000 21011011111 
[خاتمة] ااال ااا 1 1 ااا 
مصادر التحقيق ومراجعه ا 00000 
فهرس المحتويات 000 ااا 


مم 


